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تقديسم 

تميز القرن العشرين باخترعات هائكلة على المستوى التقنى لعل من أهمها 
وأكثرها فائدة ظهور الحاسب الآلى » وقد أصبح في ذهاية هذا القرن من لوازم الحياة 
المتطورة , سواء على المستوى العام أى الخاص . 

ولا يخفى أن كل تعلور تقنى تكون له اندكاساته على المستوى القائونى بصفة 
عامة ؛ وقى إطار القانون الجنائى على وجه القصوص ٠‏ فكل المخترعات الحديثة تثير 
مسالة الحماية الجنائية لها » سواء فى إطار النصوص التقليدية أوباستحداث 
النصوص ال ملائمه لطبيعتها والدور الذى تؤديه فى مختلق مجالات النشاط . كما أن 
هذه المخترعات الحديثة تؤثر قى الإنسان كياناً ونشاطاً ‏ وإذلك فإنها تثير موضوع 
الحماية منها » أى حماية الانسان وضمان حقوقه وحرياته الاساسية فى مواجهة الغزى 
الذى تقرضه على جوانب من النشاط الانسانى كانت إلى وقت قريب من المحرمات التى 
لا يجوز الاطلاع عليها . 

وفى ضوء ما تقدم تظهر مشكلة الحاسبات الألية » فهى تتمثل فى تحقيق 
التوازن الضرورئ ٠‏ بين مصلحة المجتمع فى الاستعانة بهذه التقنية الحديثة » ومصلحة 
الانسان قى حماية حياته الخاصة والحفاظ على أسراره ٠‏ 

من هذا يتضح لنا أن البحث فى المواجهة القانونية للحاسيات الألية مسالة تتسم 
بالدقة وتكتنفها صعريات جمة . ولا يفي أن أهم هذه الصعويات تتمثل قى لزوم 
الاحاطة يالجواني الفنية للحاسيات الأئية » فمن الصمعب على رجل القانون أن يبحث فى 
الجوانب القاتونية دون الالمام الكافى يالجوانب الفنية للموضوع محل البحث . فلا يكنى 
أن يكون الباحث متخصصاً فى القانون ؛ بل يجب أن يكون خبيراً بالجوائب الفنية 
للحاسبات الألية ؛ لأنه يروم من بدثه ايجاد الحلول للمشاكل القأنونية التى تثيرها هذه 
الحاسبات . 


والمؤلف الذى تقدمه اليوم يظهر مقدرة الباحث الفتية والقانونية . فهى قاتوتى 
بعسب تكوينه وتخغصيصه , لكنه لم يقنع بالتكوين المقانوتى المتميز » واتما توجه صوب 
الجوائب الفتية للحاسبات الآلية » قبر أغوراها وتهل منها بصير وتدقيق , مما أعاته على 
اخراج مؤلفه على النح الذى هو عليه الآن. 
وقد مهد الساحث لموضوعه يعد المقدمة بعرض الجوانب الفنية للحاسيات 
الألية مينياً ماهيتها وطبيعة برامجها وبياناتها » كى يجد القارىء ما يلزم لقهم المواجهة 
' التشريعية الجنائية ا تثيره الماسبات الآلية من مشكلات قانونية , سواء قى خلال ما 
هى سقرر فعلاً من تدابير ونصوص تشريعية ٠‏ أو ما يقترحه الياحث إكمالاً للنقص أى 
سد للثغرات . وأكمل الباحث التمهيد لمؤلفه بعرض الجرائم المستحدثة التى أقرزتها 
التقنيات الحديثة ومنها الحاسيات الأنية ؛ وقد أطلق عليها تعبير' جرائم المعلوماتية” 
» فحاول تحديد ما هية هذه الجرائم وطبيعتها وموضوعها وصورها المختلقة » وكان 
ذلك بدقة وشمول ٠‏ مما يدل على عمق الثقاقة التقنية والقاتوونية للباحث . وام يقفل 
الباحث فى تسهيدة للسوضوع الاشارة إلى موقف الشريعة الاسلامية من جرائم 
الحاسب الألى على نحو أوضحه تفصيلاً من خلال الدراسة المدققة فكل موضوع على حدة. 
ويعد التمهيد الوافى لموضوع الدراسة ٠‏ قسم الباحث مؤلفه إلى فصول سبعة , 
| تناول فيها أهم جوائب الحماية الجنائية فى مجال الحاسبات الألية ‏ والدور الشرطى 
والقضائي فى مواجهتجرائم الحاسب الألى . 
ففي الفصل الاول عرض الياحث لصور الحماية الجنائية للبرامج والبيانات فى 
إطار نصوص الملكية الفكرية . والنصوص التى يعنيها الباحث فى هذا القصل هى 
النصوص المتعلقة بحماية براءات الاختراع طيقاً لاحكام القانون رقم ١*7‏ لسنة 919( , 
بالاضاقة إلى النصوص الخاصة يحماية حق المؤلف كما جاء بها القانون رقم 
4 لسنة 1604 والمعدل بالقاتون رقم 78 لسن 19517 . 


وقى القصل الثانى تناول المؤلف الحماية الجنائية للبرامج والبيانات فى إطار 


النصوص. الخاصة بالرقابة على المصنفات الفنية , بدءاً من لائحة” التياتيرات ثم القاتون 
رقم 47٠‏ لسنة 1960 ء وانتهاء بالقانون رقم 4" لسنة ؟1434 . وقى هذا الفصل كان 
الحديث منصباً على الحماية الجنائية لبرامج ويياضات الحاسب الألى بأعتبارها من 
' المصنقفات الفنية . لذلك يدأ الباحث تحديد ماهية المصنفات محل الحماية , ثم 
عيض صور الحماية المقررة قانوناً لهذه المصنفات ؛ والعقويات المقررة لحالات 
الاعتداء علبى المصنفات القنية , سسواء فى ذلك الجزاءات الجنائية أو الادارية. 
وقد خصص القصل الثالث للحماية الجنائية لبرامج وييانات الحاسب الألى فى 
إطارنصوص جرائم الاموال . وكان الباحث منطقياً فى عرضه ملتزماً المنهج العلمى السليم 
فى ذلك » قذراه قد بدأ بحث هذا الموضوع بالتساؤل عن مدى انطباق . وصف المال على 
برامج وييانات الحاسب الالى ٠‏ وانتهى من عرض الموضوع إلى الاعتراف لها بوصف المال 
المنقول الذى يمكن أن تقع عليه جرائم الاموال . وبعد ذلك عرض الياحث الأحكام الخاصة 
بجرائم السرقه والنصب وخيائة الأماته والاتلاف ٠‏ لبيان مدى كفايتها لحماية يرامج 
وبيانات الحاسب الالى » واقتراح ما يلزم من أحكام لاستكمال جواتب النقص أى القصور 
فى التصوص الراهنة . 
وفى القصل الرابع عرض المؤلف جوانب الحماية الجنائية لبرامج وبياتات 
الحاسب الألى فى إطار النصوص الخاصة لجرائم التزوير . وقد اقتضاه البحث فى 
الموضوع أن يمهد له يتحديد مفهوم التزوير ‏ ثم يصل الكلام فى الركن المادى والركن 
المعنوى لجريمة التزوير » معتيراً الضرر عنصراً من عناصر الركن الماى فى جريمة 
التسزوير . 
وخصص المؤلف الفصل الخامس لبيان صور الحماية الجنائية من مقاطر 
الأنظمة المعلوماتية على الحياة الخاصه للأقراد . وكان هذا الفصل من أهم قصول المؤلف 
وأكثرها ثراء » لأنها تتعلق بالحياة الخاصه للأقراد التى يمكن أن تنتهك تحت ستار 
الاستفادة من التقدم التقنى , وهو ما يتطلب وضع ضوابط دقيقه لحماية الحياة الخاصة , 


]| وترسيم الحدود بين المباح والمحظور قى هذا المجال . وقد أقاض الباحث وأجاد فى عرض 

الأخطار التى تمظها الأنظمة المعلوماتية طى الحياة الخاصة . وصور الحماية الجنائية 
المقرره قى التشريع المصسرى والمقارن . وختم هذا الفصل بعيحث خصصه لحماية 
الحياة الخاصه فى الشريعة الاسلاميه . 

وفى الفصل السادس عنى المؤلف بموضوع الحماية الجنائية للبيانات 
التى تتضمنها الحاسبات الآلية من مخاطر التجسس عليها . ولا تضفى أهمية هذا 
الممضوع ؛ سواء بالنسبة للحياة الخاصة بالأقراد ٠‏ أى بالنسبة لمصالع الدولة 
واسرارها المقتلفة إذا سا تمكنت قوى معادية للمجتمع داخلياً أو خارجياً من 
الوصول إلى ييانات الحاسب الآنى ؛ يما تحويه من معلومات سياسية أى عسكرية 
أى أقتصادية أى أجتماعية أى أمنية أو شخقصية . وتناول الياحث فى هذا الوصف 
الوسائل التقنية للتجسس على بيانات الحاسب الآلى والوسائل الفنية التي 
أستحدائها لحماية الييانات من مخاطر التجسس , وعرض موقف التسشريعات 
المقارنة التى تتساولت بالتسجريم الور المستحدث للتجسس بنصوص خاصنْه 
»وهس ما حدث فى فرنسسا والولايات المتحدة الأمريكية والنروييج والسسويد 
وأمانيا . ونامل ألا يتاخر المشرع المصرى كثسيراً فى أستحداث التنصوص 
الخاصه بحمأية بيانات الحاسب الآلى من مخاطر التجسس عليها . 

وقى الفصل السابع والأخير عرض المؤلف لحدوب الدور الشرطى والقضائى فى 
مواجهة جرائم الحاسب الآلى - وام يغفل ذكر الصعويات التى تحول دون أداء الجهان 
الشرطى والقضائى بدورهما المنشود فى مواجهة جرائم الحاسب الآلى . 

وفى بسيان دور الشرطة فى هذا المجال , تناول الباحث الدور الوقسائى 
لمسئع جرائم الحاسب الألى يعتبار ذلك من مهيمة الضبط الإدارى . كما تناول 
دون الشرطة افنى فى معاينة مسسرح جرائم الحاسي الآلى والت فتيش لكشف 
الادلة المادية وضسبط ما يسفر عنه التفتيش من أدلة . 


وعرض الباحث للدور القضائي فى مواجهة جرائم الحاسب الإلى وقى هذا 
الخصوص تناول دور القاضى فى تقدير أدلة الجريمة المعلوماتية . كما تناول التطبيقات 
القضائية الحديثة لقوانين القش المعلوماتى قى قرنسا وأخيراً ذيل الباحث مؤافه القيم 
بخاتمه تضدمنت حصيلة ما أنتهى إليه من نتائج ومقترحات . وقد بلوى هذه النتائج 
والتوصيات فى نقاط محدده وجاءت الخاتمه غنية بالتوصيات والمقترحات المتعلقة بكل 
موضوع على مده من الموضوعات التى تناولها الباحث . وجمع الباحث هذه التوصيات 
والمقترحات فى نهاية الخاتمة التى أنطوت كذلك على أقتراح بمشروع قانون لمكافحة 
الجرائم الخاصة للحاسب الآلى . 

والذى أراه بعد الأنتهاء من مطالعة هذا المؤلف أنه يعد أضافة حقيقية للمكتبه 
العربيه قى هذا المجال هى قى أمس الحاجة إليها وإلى المزيد منها . 

ويشهد المؤلف على كثرة اطلاع الباحث وطول معايشتة للموضوع ‏ ومراجع 
البحث متنوعة واغية , استفاد منها الباحث وكان أميناً قى الرجوع إليها والاقتباس منها . 
ونامل أن يكون هذا المؤلف بداية على الطريق ؛ تعقبها مؤافات أخرى تتناول كل ما هى 
جديد فى هذا الموضوع ؛ بنفس المستوى من التميز والقدرة على العطاء والاتقان . 

ونسال الله أن يوفق الباحث ويضىء له طريق البحث العلمى ويهدية على الدوام 
سواء السبيل ويتقع يعلمه ومسلكه الطيب اليلاد والعياد . 


دده فنوت القلضطلق 
استاذ ورئيس قسم القانوت الجتانى 
كلية الحقوق - جامعة الأسكندرية 


المقدمة 


يعتبرا إختراع الحاسبات الالية 0:2213]6#©” إحدى القفرات الرائعة التى 
تحققت في القرن العشرين والتى ينظر إليها بإعتبارها إحدى عجائبٍ هذا العصر 
نظرالامكاتياته التى فاقت معجزات العصور السابقة مثل الإذاعة 
المسموعة والمرئية والهاتف المسهعوع والمرئى والفيديى التقاعلى والأقمان 
الصناعية وغفيرها ومنذ أن استخدمت الحاسبات لاول مرة خلال الحسرب 
العالمية الشانية لانتاج ما يعرف يجداول صرب النار اللازبه لتحديد مواقع 
وتحركات القوات المعادية حتى يمكن اصابتها بصورة مباشرة أعتبرت من 
الاسرار السبكرية الحريية ومن اسلحة الحرب الخطيرة .. ولكن لم يدم ذلك كثيراً .. 
فما أن وضعت الحرب اوزارها حتى سمح بتداولها تجارياً اتفزى كاقة 
مجالات الحياة العامة والخاصة نظراً ىا أتبتته من قدرات قى مجالات السلم 
والبناء بقدر ما أظهرته من قدرات خطيرة على الهدم والتدمير وقت الحرب . 
والان فقد غزت هذه الحاسبات كل أوجه النشاط الانسانى واضحت حاجسة 
اساسية لكل بيت ومدرسة ومصنع ومؤسسة ..السغ فى معظم دول المعالم 
مما يمكن القول معه أن تلك الحسسابات اصيسحت عنصراً مهما في شسئون 
الانسان الخاصة والعامة . 
فعن حيث الشئون الخاصة للانسان ققد استخدم الحاسب قى أداء كثير من الخدمات 
الأساسية التى يعتمد عليها فى حياته اليومية ٠‏ وتخزين الكثير من المعلومات والأسرانر 
والاحتفاظ يها لحين الحاجة إلى استرجاعها . 
أما بالننسبة للحياة العامة فلا يوجد مجال إلا وقد امستحوذت عليه ونظهته الحاسبات 
الالية ابتداءاً من كبريات الشركات والمؤسسات العا مية والهيسسّات الحكومية 
والدولية المغتلفة مروراً بالمصارف وال متاجر والمستشفيات ومهامل الايسهاث 
والجامعات وانتهاءا باالساكن الخاصة . 
كما اصسبحت للحاسبات دوراً حسيوياً وهاما بالنسبة للمؤسسات العسكرية حيث 
استخدم الماسب فى صناعة الاسلحة وتطويرها وقى توجيه الصواريغ العابرة والسفن 
الحربية والفضائية والطائرات الحريية ؛ حيث أمكن أدارتها بواسطة دون الحاجة إلى 


طيار .. وادارة الحروب الحديثة الكتروتيا كما انها تلعب ذات الدور بالنسبة 
للاجهزة الامنية والقضائية التى باتت تستخدمها في امور عدة منها تسجيل 
الجرائم والمفستبه فى ارتكابها - ويصماتهم - واسلويهم الاجرامي وكذا 
القضايا والاحكام الصادرة فيها وغير ذلك من الأعمال اثتى لا حصر لها . 
لقد ظهر هذا الجهاز 6م202 كالمارد يفوائده الجمة ليحقق للانسان ما يصيو اليه 
من اختصار للوقت والمساقة والحهد البدني والذهنى .. وخاصة مع انتشار الشبكات 
الدولية للمعلومات التى تريط بين هذه الحاسيات بصورة تسمح بتبادل المعلوسات 
بينها ومن أشسهر هذه الشيكات على الاطلاق الشبكة الدولية للمعلومات المعروفه 
باسم 120615264 التى تحوى معلومات لا يمكن حصرها تتصل بكاقة ميادين الحياة 
العلمية والاقتصادية والسياسية والعسكرية ...الخ. ويستطيع كل مشترك يها ان يحصل 
على كافة المعلومات التى تهمه قى « نواحى الحياة المختلفة » ويضيف اليها معلوماته » 
كما يستطيع يكل حرية ودون أدنى رقابة تبادل الافكار والمعلومات والاراء من خلال 
هذه الشبكة .. ويستطيع أيضا أن يتصل بالشبكة العنكبوتية الدولية من منزله . ويجهازه 
الشخصى يتجول داخلها ويتهاور من خلالها ويصور كافة مقالات كبار العلماء 
ومراكز الأيحاث العلمية والجامعات الكبيرة كما يتسنى له نشر مقالاته وأبحاثه .. 
ومن عظيم قدراتها أنه يمكن عن طريقها عقد اكبر الصققات التجارية حيث تحول 
العالم معها إلى سسوق صقيرة اذ تشير التوقعات المالية الى أن منظومة 
سوق الاستثمار الإلكترونية العالمية ه ستتكامل ملامحها يحلول عام ١٠٠٠؟‏ وان 
حججم التعاملات الآثية التجاريه على شبكه غ151]6126 سيصل إإلى 7.٠١‏ 
مليار دولار خلال ذات العام )١(‏ وأن تلك العمليات ستتم دوتما حاجة تدعى إلى 
اجراء لقاءات بين رجال الأعمال وممثلى شركات بل عن طريق الشبكات 
الإلكترونية العالمية التى من المقرر أن يزيدالحيز المخصص منها لعرض كافة السلع 
والمنتجات من خلالها زيادة كبيرة حيث تتم عملية الشراء يمجرد وضع أشارة معينة على 
شاشة الحاسب وهو ما يطلق عليها التجارة الإلكترونية ولعل التوقعات السايقة قد استتدت 
إلى ما يشهدة الوقت الراهن من تدفق للمعلومات سرعة انتسقالها من مكان لاخر 
مما أدى إلى ما يمسسميه أحد الباحثين بالانقجار المعرفى أوثورة المعلومات 


(1) آنظر مقال بجريدة الاهرام المصرية بعنوان سوجة جديدة فى عالم الاقتصاد بتاريخ تر الاخصس 16 


خلال الخسمسين عاما الأخيرة .حيث أشارت الدراسسات الى أن ما أتاحه للسعقل 
البشري من معلومات فى هذه القتره يعادل خمسة أمثال هما أنتجه فى خمسة قرون 
سابقة )١(‏ 

وعلى الجائب ا مقابل فقد أدى الاستخدام المتزايد للانظمة ا معلوماتية للحصاسب الى 
كثسير من المخاطر رغم ما حققه من فوائد جمة وعظيمة فى مجال الرقى والتقدم 
التسكنواجي والانسانى وتتمثل هذه المخساطر فى إمكانية تدمسير برامجه 
وبياناته أي معرقة اسرارها أى الاحتيال عليها وسرقتها واتلافسها . فنقد 
واكب هذا التقدم التسقنى تقدما منساظراً له وان كان يقوقه فى العقلية البشرية 
الاجرامية بأغراضها المضتلفة مما أقرز نوعا جديداً من الاجرام يطلق عليه 
( الاجرام المعلوماتى ) وهذا يمثل الجاتب السيء 3525661 230 718 لهذا 
الاختراع العظيم .. وهذا مسا يؤكده أحاديث الممحف عن أكتشاف أجهزة 
المخايرات ( لبعض الدول) لسرقة وثائق سرية عن طريق اختراق شبكة غ+©15467 
للمعلومات وكان أبرزها ما أعلنته وكالة المخابرات المركزية الامريكية المعروفة ب 14[© من 
ضبط خمسة وعشرين ألف محاولة لسرقة الملقات السرية التابعة لها , تجح منها خمسة 
وستون فى المائه فى اختراق نظم ال معلومات وتخزين البيانات التابعة لها وتقول صحيفة 
0 ملآ الفرنسية أنه فى الاونة الاخيرة تم ضيط عمليات سطو بنكية 
عن طريق غ12206526 3320 00121165 شملت حوالى ٠١‏ مليون حساب بنكى 
بالاضاقة إلى توافر فرص التزوير » اتمام الصفقات المشبوهة ٠‏ والغش فى الامتحاتات 
ويث برامج خبيثة .. وأفلام واتصالات غير أخلاقية وسرقة خطوط التليقونات المحمولة 
خصوصا الدولية . وحذرت مصادر أمنية من أمكانية اختراق جميع الاجهزة السياسية 
من خلال المكا مات الهاتفية التى يجريها رجال السياسة . خاصة بعد أن كشفت الحملات 
التفتيشية فى الولايات المتحدة أن ثمانون ألف خط تليقونى سرى خاص بالسياسيين 
كانت مفتوحة على شبكة 1120651264 وكانت مقصدا لقراصنة سرقة 
اللعلومات وتفصسيق نقس الصحيقة قولها بأن بعش الحكومات 


(1) راجع الدكتور/ شعيان عبدالعزيز خليفة د شبكة المعلومات » - دراسة الحاسب - الحاجة والهدف والاضرار 
- منشور بسبلة المكتيات العربية - أبريل 1545م حص 53 


تطالب يفصل المعلومات المهمة فائقة السرية عن باقى الشبكات تمسبا 
الدية سيوك ذا كتمشق بشني تقل الطومات التتيلت :1 واف 
الطاقة النووية . وتصضى الصحيفة قائلة :- أن هناك تنسيقا فى الوقت 
الحالي بين المخابرات الأمريكية والبريطسانية لوضع نهاية لهسذه 
الاختراقات مسن خلال مراقية قراصنة السطو بواسطة غ8 12670 
ممساأدى إلى إنشاءشرطة دولية خقاصة بالانترنت 
أع معام 01 ععنامط لهددم تمصع ص1 . ولم تقتصر الخطورة على الحياة 
العامة يل امتسدت إلى حسياة الأفراد الخاصة ققد استخدم هذا السلاح 
المعلوماتى للحصول على الأسرار الخاصة بهم .. ويهد ذلك تهديداً 
للحرية الشسخصسية وانتهاكا لحرمة الحياة الخاصة . ولم يقستصر الأمر 
على هذا بل امتد إلى الأسرار المتعلقة بأموالهسم والتى يبذلسون قصارى 
جهدهم لاحاطتها بسياج من السرية .. لان المهاسبات تستخدم على نطاق 
واسع فى الوقست الحالى لتخزين البيانات الماليةللأقراد والمكومات 
الأمر اذى حدى بأحد كبار المسئولين قى عتصفط لهعادع© ع1ىملز”816 فى عرض 
اجابتة عن سؤال احد الصحقين عن مكان وجود الأموال الإيرانية التى تم تجميدها أن 
قائلا : أنها فى الحاسب )١(‏ وهو الامر نفسه الذى دفع 107.1(210 ١‏ نتن © 
ديفيد كارتر» الى القول بان السلاح لم يعد فى الوقت الحالى يمثل الدرع الواقى لحماية 
وصيانة المصالح والاموال بل أن هذه السلطة قد اتتقلت الى الارقام والنبضات الالكترونية 
يم2111563 [معتتدهماعء151 وأهاب بالشرطة بصقة خاصة والاجهزة القضائية يصفة 
عامة بفسرورة الاستعداد لمواجهة تلك الجرائم المستحدثه القائمة على الحاسبات ذات 
التقنية العالية 6022130618 805832660 (؟) فالحاسب على حد قول ( أرثر ميللر) 
اشتهر بشراهته التى لا تشيع للمعلومات والسمعة التى ذاعت حول عدم وقوعه في الخطأ 
وذاكرته التى لا يمكن لما يخزن بها أن ينسى أى يمحى .. فقد يصبح المركز العصبى لنظام 
رقابى يحول المجتمع الى عالم شفاف نرى قيه بيوتتا عارية .. ومعلوماتنا المالية 


يت به 
)١(‏ جريدة الأهرام - عدد الجمعة - ؟ توفمير 1993م - س؟1 4.131 س1 

(؟) راجع لواءد/ حسين إيرافيم ه الحاسب الآلي وتحديات القرن ا محادى والعشرين » منشور بمجلة مركن يحوث 
الشرطة - العدد الرابع عشر يوليى 1454م حص 51.0١‏ - وقد أشار سيادته إلى عاهه0 ابوط -122 
20164 1995, لرأددز ملاعتلى . احتعمعه لهذا بومة غ1 دع لاوم ورعتهن عحصقت ععابتومعت ‏ 


واجتماعاتنا وحالتنا العقلية والجسمانية أمام أى مشاهد عابر )١(‏ . 

ويتضح من ذلك مدى خطورة هذا النوع من الاجرام العصرى نظرا لحداثته النسبية 
والطابع التقنى الذى يستخمم فى ارتكابه ويحاول القسقه تطويع التنصوص 
التقليدية القائمة لمواجهة هذا الشكل المستحدث من الاجرام قيل أن يطالب ياستحداث 
نصوص جديدة لمواجهة تلك الجرائم المستحدثه التى تعتمد على التقنية المتطورة الحديثة 
وردادصطءت؟ لععصة؟ هف :216 ونظراً للطبيعة المستحدثة لتلك الجرائم فإن البحث فى 
مدى مواجهتها جنائياً وكيفيته ليس بالأمر السهل الهين اليسير, وإنما تكتنقه صعويات عدة 
أبرزها ما يتعلق منها بالنواحي الموضوعية والآخر بالأمور الإجرائية على النحو التالى :- 
أولا : الصعوبات الموضوعية ٠‏ و16د 1115 علاتاءءزط0 : إذا كان محل هذه 
الجرائم متمثلاً فى المكونات غير المادية للحاسب المتمثلة فى برامجه ويياناته التى تمثل 
أهمية بالغة بالنسبة للحاسب حيث تعد الأولى يمثاية الكيان المنطقى له ... أما الثانية فتعد 
بمثابة المادة الخام للحاسبات ويشكل الإتسان معاً «البرامج والبيانات ٠‏ الكيان المعنوى 
لالحاسب الذى قد يكون محلاً لجرائم متعددة مثل السرقة والنصب وخيانة الأمانة .. 
والإتلاف والتزوير . 

وقد يخضع بعضه للحماية المقررة بموجب قوانين خاصة مثل قانون حماية حق المؤلف 
فهل ينطوى تحت الحماية المقررة للأموال فى جرائم السرقة والنصب وخيانة الأمانة أى 
يخضع الجماية المقررة المحررات بموجب نصوص جريمة التزوير ...؟ حيث تتطلب 
النصوص الوضعية التقليدية شروطاً معينة بطبيعة امال المنقول فى جرائم امال والمحرر 
المكتوب فى جرائم التزوير والتئ قد لا تتوافر عند التطبيق لهذه الجرائم المستحدثة . 
قإذا كان محل هذه الجرائم برامج وى بيانات الحاسب مثل تعرضها للسرقة أو الإتلاف أى 
التزوير ... قهل النص القاتوني بوضعه الحائي كقيلاً بمواجهة تلك الحالات ؟؟ أم أن الأمر 
يتطلب تدخل تشريعى للمواجهته حتى لا يفلت الجانى بجريمته من العقاب . 


(1) واجع دكتور/, فشام معمد فريد رهدتم ٠‏ قأنون العقوبات ومشاطر تقنية المعلومات »- مكتبة الآلات الكاتبة - أسبوط 
لط 1556م ص 144 


خانيا « الصعويات الإجرائيسة .و1116ناء2187 لدتدمنتةجعم0. 
تكمن الصمعوية الرئيسية فى هذا الصدد فى هال ارتكاب جريمة ما فى 
بيئة معالجة البيانات .. فإذا تعرض أحد هذه البيانات التى قد تمثل عناصر 
ذمةماليةمثلا فإنالامرقى حال 1 اكتشافه وهو لا يتم الا تادراً قان 
أثباته لا يقلو من مسعوية تتمحور قي ان هذا القعل ليس له أثار مادية قلا 
يوجد أدلة قولية أى مادية أى حسالات تليس ممكن أدراكها بالحسواس حيث 
يوجد الاليل قى صورة نبضات الكترونية غير محسوسة ويمكن أزاله أثارها 
بسهولة مما يتطلب من المحقق أن تكون لديه دراية عملية كافية بأتظمة 
الحاسب - وكيفية تشغيله حتى يتسنى له كيفية التعامل معها للبحث 
عن الادلة والمحافظة عليها .وهو الامر الذى يقودنا أيضاً الى يحث 
مدى كفاية النصوص الاجرائية التقليدية قى مواجهة تلك الججرائم .. 
وهل هى فى حاجة الى تعديل ؟ 
كل هذه الاسئلة وشفيرها ستحاول الاجابة ليها خلال دراستنا هذه .. 
خطة الدراسة , 
سوف تركز فى بحثنا هذا على تناول تلك الجرائم المستهدثة من كاقة جواتبها أى 
علي الاقل أكشرها أهمية مصاولين بقدر الامكان التغلب على الصعويات الموضوعية 
والاجرائية عند البحث فى مسالة المواجهة التشريعية الجنائية لههذه الجرائم 
وكذا الدور الثنرطى والقضائى فى مواجهتها وراينا أته لزاما علينا قبل ان نتطرق 
بالبحث فى الموضوعات السابقة ان نخصص مبحثا تمهيداً لدراسة ماهية وطبيعة برامج 
وبيانات الحاسب ثم عموميات هذه الجرائم المستجدة - وتخصيص الفصل الاول للحماية 
الجنائية للبرامج والبياثات قى إطار تصوص قانون الملكية الفكرية سواء تلك النصوص 
الخاصة ببراءة الاختراع أى نصوص حق المؤلف , ثم خصصنا الفصل الثاتى للحماية 
الجنائية فى إطار قاتون الرقابة على المصتفات الفنية والثالث بحثنا الحماية الجنائية 
لبرامج و بيانات الحاسي فى إطار نصوص جرائم الأموال من حيث مدى انطباق وصف 
امال على برامج الحاسب ٠‏ ومن حيث مدى كفاية الحماية المقررة بموجب هذه النصوص 
لبرامج وبياتات الحاسب ثم تتاولنا فى الفصل الرابع الحماية الجتائية ليرامج ويياتات 
الماسب فى أطار جرائم التزوير : ثم أقردتا القصّل الخامس ليحث الحماية فى إطار 
قوانين الحياة الخاصة حيث بحثنا فى عافية الحق قى الحياة الخاصة ومدى الآخطار التى 


تمشلها الأنظمة المعلوماتية على حياة الأقراد الخاصة ٠‏ ثم بحثنا فى التصنيفات المختلفة لا 
نتهاك المعلومات للحياة الخاصة ثم عرضنا للحماية الجنائية للبيانات الشخصية فى اطار 
قوانين حماية الحياة الخاصة قي القانون المقارن »ثم لحماية الحياة 
الخاصة فى الشريعة الاسلاصية وتناوانا قى الفقصل السادس الحماية الجنائية 
للبيانات من مغاطلر التجسس عليها . وخصصنا القصل السابع لدور كل من الشرطة 
والقضاء فى مواجهة جرائم الحاسب الآلى من خلال مبحثين الاول منهما لدءور الشرطة فى 
مواجهة جرائم الحاسب من حيث دورها فى منع تلك الجرائم ودورها فى معاينة مسرح 
جرائم الحاص ودورها قى التقتيش فى جرائم الحاسب الآلى . والثانى خصصناه لدور 
القضاء فى مواجهة جرائم الحاسب من خلال الدور القضائى فى تقيم أدلة الجرائم 
المعلوماتية . ومن باب اتمام الفائدة المرجوة من هذا البحث فقد الحقنا به يعض 
الملحقات مثل قانون حماية حق المؤلف , القرار الوزارى رقم 41 لسنة 1591 الخاص 
بعماية برامج الحاسب » وأحكام التقض فى حسماية حق المؤلف » 
وتعليق على أحكام مجلس الدولة يشسان بعض قضمايا المصنفات الفنية 
والادبية التى شسغلت الرأى العام فى الآونة الاخسيرة وبعض تماذج 
وتطبيقات شرطية حديثة . 

ونرجوا من الله العلى القديرأن يوفقنا فى تناول هذة المسألة ولو بالقدر 
المعقول من الموضوعية . شاكرين لجميع الاساتذة الافاضل الذين أتاروا لتا 


الطريق بمؤلفاتهم فى البحث والاطلاع . 
والله ولى التوفيق » 


المؤلف 


فى الحاسبات وجرائمها وماهية وطبيعة برامجها وبياناتها 


تمقنيه وتقسير : 


الحاسب لغة (') مصدرء الفعل حسب أو نحوه ؛ وعلم الحساب علم الأعداد وهي 
من العدد والتدبير الدقيق ٠‏ 


والحاسب يقابل كلمة 003/510175© في اللغة الإنجليزية وكلمة 

+08210141211 في لللغة الفرنسية وكلمة 001/5]7183 المشتقة من كلمة 
١00040177‏ اللاتينية التي تعني أيضا يحسب 7( / وقد استعملت مصطلحات عربية كثيرة 
للدلالة عليها مثل الحاسب الآلي أو الحاسب الإلكتروني (") والرقابة والنظامة والحاسوب 
إلي غير ذلك(" ٠‏ 


200 المعجم الوجيز -- بجمع اللغة الفربية - وزارة الترية والتعيم < ط 1458 مالا ٠‏ 

”© راجع د/ هشام محمد فرهد رستم " قائرن العقربات وتخاطر ثقنية فلعلرمات “مكتبة الآلات الكانبة آبيرط طدةة! هافش 
اص/ وأيضا د/ محمد حسام مجمود تطفي " الحماية القانونية لبرامج الحاسب الإلكترون " -- دار الثقافة العربية والدشسر طالاخة 1 
هامش مره ٠‏ 

”25 الإلكترون لغة عبارة عن جسيمات دقيقة ذات شسنة كهربالية سالية وشحتها هي الحزء الذتي لا يتحزأ مسن الكهربائية ” 
المعحم الريحيز > ججمع الئغة العربية- وزارة الترية والتعليم ذه ة5! ص45 ٠‏ 

('2 باترغم من هذه الاسطلاحات امتعددة إلا أن ممحم الحسابات العبادر عن جمع اللغة العربية في مصر عام 1421 قد حسام 
اليا من اختيار أب نمت أو إضافة لها . 


أما الحاسب أصطلاحا لا يخرج عن كونه " آله حاسبة إلكترونية تستقيل البيانات ثم 
تقوم عن طريق الاستعانة بيرتامج معين بعملية تشغيل هذه للبيانات للوصول إلي النتائج 
المطلوية ٠"‏ 

والحاسب منذ ظهوره وتطوره مر بأربعة أجيال وزادت تكساليف اس تعماله ونلك 
يسبب استخدام الصمامات المفرغة 7/80171111[8175 في تصنيعه دذلكدفي الجيل الأول 


أما الجيل الثاني أستخدم في تصنيعه أجهزة الترانزيستور ويتسم هذا الجيل مسن 
الحاسبات بإمكانية تخزين وترميز الأوامر يداخله بواسطة الأرقام مما أدي إلي صغمر 
مساحات التخزين داخله الأمر الذي أدي إلي ظهور الحاسباتذات برامج التخزين ٠‏ 

أما الجيل الثالث يتسم بصغر حجمه نتيجة لاستخدام ما يعرف بالدوائر المتكاملة 
75 1770684779 في تطبيقه ما قلل من تكاليف استخدامه ٠‏ 

ويتميز هذا الجيل عن سابقه من حيث قدرته الزائدة علي التخزين واس تخدامه 
الوحدات تخزين مساعدة مثل الأسطوانات والشرائط والأقراص مما جعله أكثر كفاءة عن 
سابقه ٠‏ 

أما الجيل الرابع فيتسم بالإضافة إلي قدرته التخزينية الفائقة بقدرته علي الاتصمسال 
عن بعد والنقل المباشر للبيانات ووجود نظام تشغيل وهذا الجيل من الحاسباث يمكزبه 
الوصول مباشرة للبيانات والمعلومات والتعامل معها بواسطة حاسب مركزي بواسطة 
وحدات الاتصال عن بعدء(١)‏ 

والحاسبات تنقسم من حيث أغراض استخدامها إلمي حاسبات عامة الأغراض 
وأخري متخصصة الأغراض ٠‏ 
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راجع د/ ماحد عمار " المسئولية القاتوية الناشدة عن استخدام فيروس برامج الكمبيرتر ووسائل حمابتها * - دار النهضة 
العربية - للقامرة 1545 ص 004 ٠‏ 


كما تتقسم من حيث النوعية إلي حاسبات رقمية وتناظرية ومختلفة( ' . فهناك مجموعة 
الحواسب الميكرو 8110180 وتحتوى الحواسب المنزّلية » الحواسب المحمولة واطهمرهم 
٠‏ الحواسب المكتبية مه عاوء2 » والحاسيات للميني 20101 » والآلية العملاقسة معرمه5 
«00. » والحاسبات بأنواعها .وتقسيماتها المختلفة تجمعها خاصية واحدة فهي تتكون من 
عنصرين أساسيين : 
أولهما : 

سٍَ مادي_ يتمثل في المكونات المادية للحاسب عمهللا لينه!) من أسطوانات 
وشرائط وأقراص ممغنطة وألات ومعدات وشاشات ومفاتيح وأزرار إلي غير ذلك- 
ثانيهها : 

5 غبر مادي_أو ما يطلق عليه بالكيان المنطقي للحاسب و 5011 ويتمثل 

في مجموعة البرامج والأساليب المتعلقة بتشغيل وحدة معالجة البيانات" (0), 

ومن ذلك يتضح أن البرامج تعرض العناصر الأساسية للكيان المنطقي للحاسب 
وسبق أن أسلةةا ان هذه البرامج قد بدأ استخدامها مع ظهور الجيل الثاني من الحاسبات ولم 
تتطور تطورا كثيرا إلا في الفترة الماضية ٠‏ 

حيث كانت الحاسبات تبرمج في بداية الأمر بلغة بولين «مماهده8 ثم تطورت إلسي 
اللغة التجميعية عيّدااسهووة01 ثم ظهرت اللغات عالية المستوي مثل الباسسكال والبيزك 
والكوبل التي تتميز بسهولتها وقربها الشديد من لغة الآدميين ("!1 ٠‏ 

كما أن البيانات 122:8 المخزنة في الحاسب لا تقل أهمية عن برامجها فهي بمثاية 
المادة الخام لها وهي قد تمثل أهمية كبيرة للجهات المستخدمة للحاسبات لتعلقها في معظلم 
الأحيان بالأمور الهامة للدولة وبخاصة للافراد ١‏ 


('؟ راحع العقيد/ علاء الذين محمد شحائنة " رؤية أمنية للجرةلم الناشنا عن استخدام المماسب الآلي " هت مقسدم للبوعسر 

السادس للجمعية المصرية للقاتون الخنائي - القاهرة من 4-69 أكتوير > 

- 19451 التقرير انمؤم دإر النهضة العربية ص 6470165 ٠‏ 

”'' هذا التعريف أوردة الخشور الفرنسي الصادر في 515 / 11/ 11 000٠‏ راحم د/ حمد سامي الشوا " ثورة المعلومات 
وانمكاساتها علي قائرني العقوبات" - دار التهضة العربية ط 14484 صه ٠‏ 

*؟؟ واجع د/ عمد عامي الشوا " لمرجع للسابق " ص ٠‏ 
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والواقع أن من شأن وقوع أي اعتداء علي الحاسب أو برامجه أو بيائاكه تشكيل 
ظاهرة جديدة ومستحدثة مما يجعلها تبدو غريبة علي رجل القانون الذي يجد ننسه ملزما 
بوضع كافة الحلول القانونية المناس بة لمواجهة كافة أنواع الجرائم التقليدية منها 
والمستحدثة» 
ونظرا لأن هذه الجرائم ذات طبيعة خاصة به تكمن في جدتها وارتباطها بتكنولوجيا 
الحاسبات وما شابهه من أجهزة معالجة إلكترونية قفد رأي الباحث أن يطلق عليها اصطلاح 
“جرائم التكتولوجيا الحديثة أو الإجرام المعلوماتي”علي أساس أن الغرض من هذا الإجرام 
هو الاعتداء علي ما يعرف بالمكونات الغير مادية للحاسب التي تتمثل في برامجه وبياناته 


إلا أن الأمر يحتاج قبل الدخول في دراسة تفصيلية لسبل الحماية المختلفة ل برامج 
وبيانات الحاسب أن تتعرض لماهية وطبيعة وبرامج وبيانات الحاسب ثم توضيسح للجرائم 
المستخدمة في عمومياتها و يخصص لكل منها مطلبا مستقلا 

المطلب الأول : في ماهية وطبيعة برامج وبيانات الحاسب ٠‏ 

المطلب الثاني : في جرائم التكنولوجيا الحديثة ( الجرائم المعلوماتية ) عموميات: 


وذلك علي التفصيل الآتي + 


م ارج 


إلمطلب إلأواء 
ماهية برامج وبيانات الحاسب وطبيعتها 


أولا : ماهية البرامج 5م:دع2:0 وطبيعتها : 


يعتبر برنامج الحاسب بمثابة العمود الفتري له ولا نبالغ إذا قلنا أنه يعتبر بالنسبة 
للحاسب بمثابة العقل للإنسان الذي يفكر به ٠‏ 

وهذا الأمر دعا البعض إلي أن يتسبوا له ( أي برنامج الحاسب ) الفضل فسي 
الاستخدامات المبتكرة المتميزة للحاسب في شتي مجالات الحياة “ أكثر هما ينسبوه بشأنها 
العبقرية الإنسان" )١(‏ وبذلك يسوغ القول بأن البرنامج هو فكر الحاسب الذي يوجهه الوجهسة 
التي يريدها مما يقتضي القول بأن الحاسب مجرد عالم أو منفذ غبي للأوامر التي يتضمنها 
برنامجه ٠‏ 

وبذئك يتضح لنا مدي الأهمية التي تمثلها هذه اليرامج للحاسبات التي تصبح 
الأخيرة بدونها مجرد مجموعة من معدات وآلات صماء لا روح فيها ولا حياة فالبرنامج 
يعمل علي بث الروح والحياة في هذه المعدات والآلات الصماء فهي يدونه تكون بلا 
فائدة أو عديمة الجدوى (') ٠‏ 


(') راجع دء محمد حسام مود لطقي " الحعاية اتقانونية لبرامج الحاسب الإلمكتروي “- دار النهمّة العرية القاهرة/1 15 
ع 
راحم في هذا المعيئ دء هشام حدد فريد رمثم " المرجع نابق " ص71 وأيضا د - على عيد القادر القهوحي " لمرحع ‏ 4 


ل 


وود 


والبرامج وفقا لذلك تعد من العناصر الرئيسية للكيان المنطقي لأي حاسب الأمر 
الذي دعا البعض إلي استعمال كل منهما بمعني مرادف للآخرظ') ٠‏ 

ولبرنامج الحاسب مدلولات أحدهما ضيق وثانيهما واسع فالمدلول الضديق : 

يقتصر البرنامج علي * مجموعة التعليمات الموجهة من الإنسان إلي الآلة والتي 
تسمح لها بتنفيذ مهمة معيئة "150 ٠‏ 

أما المدلول الواسع :- 

فهو يشمل بالإضافة لتعريف البرنامج وفقا لمدلوله الضيق * التعليمات والأوامر 
الموجهة إلي العميل ( مثل ييانات استعمال البرنامج وكيفية المعالجة الإليكتروتية للمعلوملت 
أي كافة البيانات الأخرى الملحقة بالبئامج والتي تساعد علي سهولة فهم تطبيقه وهي تعتير 
بمثابة وصف تفصيلي له متضمنة مراحل تطبيقية وهذه البياناث عبارة عن تعليمات موجية 
من المبرمج الذي يتولى إعداد البرتامج إلي العميل الذي يتعامل مع الآئة * (؟2 , 

ونرى من جاتبنا أنه يجب عند تقرير الحماية القانونية لبرامج الحاسب النظر إليه 
حسب المعني الذي حدده للمدلول الواسع وذلك للأسباب التالية : (؟2) 

-١‏ من شأن الأخذ بالمدلول الواسع أن تمتد الحماية القانونية في حال وجودها في 
الحاضر أو المسئقيل إلي كافة التعليمات التي توجه إلي أي آلة أيا كان الاسم السذي يطلسق 
عليها طالما كانت قادرة علي معالجة معلومات أو بيانات أو غير ذلك بغية تحقيق هدف 
محددا* 

1- تشمل أيضا الحماية بالإضافة إلي ما سبق التعليمات التي توجه للعميل أيا كان 
الشكل الذي تتخده ٠‏ 

* هذا المدلول يتفق مع التحديد الذي تبنته المنظمة العالمية للملكية الفكرية 


(') يعارضن د. محمد سلمى الشوا ذلك على أسلس أن الكبئن المطقي يشمل بالإضافة للبرامج وصفها والوئيقة الاحتياطية ٠٠:‏ 
رابع د. محمد سامي الشرا " لأرجع السايق * ص35 + 

واجم دء محمد حسام عحمود لطفي * المرجع السايق * ص1 - 

رامع د . علي عبد القادر القهرجي * لكرجم الاق “ ص الا؟ + 158/7 . 

راجع د عمد حسام محمود لطفي * امرجم السايق * ص7 ٠‏ 
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المعروفة باسم ويمبي حيث عرفته يأنه * مجموعة من التعليمات التي تمسمح بعد 

نقلها علي دعامة مقروئة من قبل الآلة ببيان أداء أو إنجاز وظيفة أو مهمة أو نتيجة 

معيئة عن طريق آلة قادرة علي معالجة المعلومات * )١(.‏ 

كما أخد بهذ١‏ المدلول قرار وزير الدونة الفرنسي الصادر فسي مونل 
الخاص بإثراء اللغة القرنسية .57 

وولاحظ في هذا الشأن أن المشرع المصري لم يقم يتعريف برنامج الحاسب بسللرغم 
من نصه صصراحة في إلمادة الثانية من قاتون حماية المؤلف رقم ١5‏ لسنة4 155 المعدلشة 
بالقانون رقم8"! لسنة551١‏ علي برامج الحاسب - ضمن المصنفات الخاضعة لحماية 
يذ 


القانون + 

- وبرامج الحاسب نوعان برامج تشغيل وبرامج تطبيق أو تتفيذ : : 
فبرامج التشغيل وهي البرامج التي عن طريقها يتمكن الحاسب من القيام بوظائفه المحددة له 
وهي بهذا المعني تعد جزء! من الحاسب نقسه .(14) 

أما برامج التطبيق ويقصد بها البرامج المكتوبة بمإحدى لفات الحاسب العالية 
المستوى وهي يمكن استعمالها من قبل كافة العملاء بصرف النظر عن نوع الحاسب السذي 
يملكوته ٠‏ 

وتتميز هذه اتبرامج عن سابقتها بآنه يمكن للعميل أن يدخل أي تعديلات طفيفة 
عليها إذا لزم الأمر ذلك ٠‏ 


. راجع دء شام محمد فريد رسثم ” مرجع اسايق عنيكة‎ 20١ 

57 رابع ذ» عند سام خمرد لطفي * مرجع السايق * صن 50 ٠‏ 

() وقد صثر علي مج التشريم المصري في عذا الصدد تشريمات كل من الفليين واستراليا وألانيا وفرنسا وؤتملترا دما أخمد 
التشريع الأمريكى بالدلول الضيق عند تحديده لبونامج الخانسب راجع د. ميد حسام محسود لطفي " المرجع السايق " من 81 
لص . 

راجيع ده علي عبد القادر القهرسي " المرجع الايل * صض؟١؟ ١‏ 


و 


52 


ويلاحظ أن هذه البرامج تستخدم علي نطاق واسع في الشسركات والمؤسسات 
والمنشآت سواء كائت خاصة أو عامة حيث تستخدمها هذه الجهات لمساعدتها في إعداد 
جداول الأجور والمرتيات الخاصة بالعاملين فيها وغيرها ٠ 1١‏ 

ومما سيق يتضح لنا أن برامج الحاسب تعتير في حد ذاتها وبصرف النظر عن 
الدعامة التي تحويها ذات طبيعة معنوية أي غير مادية كما سنبين ذلك عند تناولنا لموضصوع 
جريمة التكنولوجيا الحديثة ٠‏ 

وبرامج الحاسب بهدا الوصف تعد من المكونات الغير مادية للحاسب وانتفاء الصسفة 
المادية عن برامج: الحاسب يستبعد أو يحد من تطبيق النصوص التجريمية التي تعالج الجرائم 
التي يكون موضوحها محال تقليدية تتسم بالمادية لا المعنوية ٠‏ 

- وبالإضافة إلي ما سبق فإنه يوجد أسباب أخري تؤدي إلي استبعاد أو الحد من 
تطبيق النصوص التقليدية علي الجرائم التي تستهدف يرامج الحاسب يمكن إبراز اهمها فيما 
يلي 00) 

-١‏ غدم تطور أحكام قانون العقوبات بنفس السرعة المذهلة التي تتطصور بسها 
التكنولوجيا وعدم مسايرته كذلك التطورات التي يمستحدثها الذفن البشري لتطويع هسذه 
التكنولوجيا لأغراض إجرامية ٠‏ 

"- كما أنه يحد أو يمنع من تطبيق النصوص التتليدية علي الجرائم التي يكون محلسها 
المكونات الغير مادية للحاسب تطبيق مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات الذي يعني أنه لا جريمة 
ولا عقوبة إلا بنص قانوني وما يؤدي إليه من ضرورة التزام القاضي بالتفسير الضيق لتانون 
العقوبات تفاديا لعدم تجريم أفعال لم يقصد المشرع تجريمها وما يؤدي إليه أيضا مسن حظر 
القياس بين فعل مجرم وفعل غير مجرم بحجة تساوي المصلحة التي يبتغيسها المشضرع من 
توقيع العقاب علي الفعلين وهذا التفسير الضيق يضع التشريع في وضع العاجز 


”5 راحم ف هذا ليق دء عمد حسام تحمود قطفي "مرجع للسابق * علا 
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راجع د. جميل عبد الياقتي الصغير ” المرحع السابق " عرياد1 وما بعدها ٠‏ 


جاهاوات 


عن التصدي لما يستجد مسن وقائع باعتبار أن تصوص القاتون لايمكن أن تتضمن 
حصرا لكافة الوقائع الحالية والمستقيلة والتى يمكن أن تكون خطرا علي المجتمع ٠٠٠‏ 
وبعد أن تعرفنا على ماهية البرامج وطبيعتها نتنقل الآن إلى إلقاء نظرة على ماهيسة البيالات 
وطبيعتها .. 


ثانيا : ماهية البيانات مط وطبيعتها : 

البيانات لغةل' مصدرها النعل بين أي ظهر و أتضح و أفصح عن ومن تنزيل الفسرآن 
الحكيم ( ملم البيان ) . 

وتعنى في المصطلح الفرنسي * حقائق أو أشياء معروقه يقينا ويمكن منسها الوصسول 
إلى لتيجة معيئة "!11 , 

وللبيانات تعريفات عدة يستخلص منها أنها عبارة عن كلمسات و أرقام و رمسون و 
حقائق أو إحصاءات خام لا يوجد أي صلات بينها وهى صالحة لتكوين قكسرة أو معرفة 
بمعرفة الإنسان أو الأدوات و الأجهزة التي يسخرها الإنسان لذلك وهى ما تسسمى " بعملية 
المعالجة الآلية " 

وكثيرا ما تستخدم البيانات كمرادف للمعلومات رعم الاختلاف في المعنى والمفهوم 

والدلالة فالمعلومة 7 تعنى في اللغة تعلم الشيء أي معرفته واصطلاحا تعنى المعني المستنتج 
من البيانات حسب ما جرى العرف أو الخبرة.وهى تعنى أيضا بيانات تم تحليلها وتفسسيرها 
بمعالجتها لتمكين ذوى الشدان من الحكم على الظواهر والمشاهدات - فهي المادة الخام التي 
يتم تشغيلها للاستفادة منها وتستتكج منها المعلومات ممنسسوطد 19 . 


فلن المسجم الوسيط ابائرء الأول مجمع اللغة العريية ص 1414 . 
(2)1 راجع د / أسامه عبد الله فايد " الحماية الخنائية للسياة إبشامة وبنوك المعلرماث " دراسة مقارنة - دار النهضة العرهيسة سد 
اليمة الثائية بعة 1555 ,105 أ , 
() وهى اسم مقعول من فعل " يلم" وقال تعالى ” لا تعلموهم أمن يعلمهم " لمجم ب«بوسيط - اسمزه الأول - جمبع اللفة 
العربية ص 46 . 
يلف أنظر د / عشام تعمد فريد رستم " الموجع السايق * ص 85 . 
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والبعض يقول أن البيانات هي المعطيات المتصلة يجهة ما . والمعلومة هي المعشسى 
المستخلص منها بعد معالجتها (') فالبيانات هي المدخلات للحاسب الإلكستروني - وهسى ذات 
طبيعة معنوية وأنها غير قابلة للانتكثار فليس لبا قيمة . 

فالأشياء القابئة للاستحواذ و الاستئثار هي التي تقيم ولا يحمى هذه المعلومة سوى 
النصوص التي تحمى حق الملكية الأدبية أو الذهنية أو الصناعية . 

وقد حاول هذا الرأي أن يجد حماية للمعلومة مؤسسا ذلك على آساس المنافسة غير 
المشروعة وأساسها الخطأ وليس الاستيلاء على المعلومة لعدم تمتعها بخاصية الاستئثار . 

وقد أسس ذلك أيضا وجهة نظره على حكم محكمه النقض الفرئسية التي أعلنت فيه 
" أن الغاية مز: دعوى المنافسة غير المشروعة تامين حماية الغ خص الذي لا يتمتسع 
بحق استتتاري "29 , 
وفي حكم آخر أسست محكمه النقض فكرة الخطأ لحماية الحياة الخاصة ولكن على أساس 
المسئولية التقصيرية . 

فهي بذلك تقر بوجود حق على المعلومات . 
ولكن المفهوم المعاصر والذي أضفي حلى المعلومة قيمة والذي تبناه الأستاذ ملمهه كاتالا 
يقول أن المعلومة استقلالا عن دعامتها المادية قابلة للاستحواذ ولها قيمة في السوق بصرف 
النظار عن طبيعتها الغير مادية 9" . 


”'" انظر د / هشام محمد قريد رستم " المرجع السايق " ص 197 . 
“© د / جمد سامى الشوا " المرجيع السايق ص 10/5 نص 180 
راحم د. عشام جمد فريد وستم " المرجع السايق عن 106 . 
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لاود 


إلمجللب إلتائج 
جرائم التكنولوجيا الحديثة 
٠‏ الجرائم المعلوماتية , 
عموميات 


أولا - ماهية جرائم التكنولوجيا الحديثة ' الجرائم المعلوماتية ' ٠‏ 


بادئي ذي بدئ أحب أن أساير ما ذهب إليه البعض ! ' ) من أن الجرائم التي نحن 
بصدد بحثها " جرائم الحاسبات * لا يوجد مصط اح موحد للدلانة عليها فالبعصض يطلق 
عليها جريمة " الغش المعلوماتي '* والآخر يطلق عليها " الجريمة المعلوماتية " والآخر يطلق 
عليها ' ظاهرة الاختلاس المعلوماتي * ٠٠١‏ والآخر بطاق عليها “جنا المعلوماتية * ٠٠1‏ 
مما يصعب معه التقرير بإمكان إيجاد تعريف موحد باعتبار أن هذه الظاهرة حديثة نسبيا؛ ٠٠‏ 
مما يخشى معه حصرها في نطاق محدد ٠‏ 


ولصدعوبة إيجاد هذا التعريف أدى بالبعض الآخر إلى القول بسأن هذه الجريمبة 
مستعصية علي التعريف ويسددلون علي ذلك بالمحاولات العديدة التي بذلمت لتعسريقها 
والتي استخدمت 'ملايين الكلمات" من أجل ذلك( ' أ ولكن دون التوصل إلي تعريف موحد لها. 


ويري البعض الآخر -- أنه يجب وضع تعريف لهذه الظاهرة بحيسث يكون ثساملا 
للعناصر الجوهرية التي تسهل تحديدها بغية للتعرف عليها وقام بتع يفها بأنها 
"كل فعل 
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أو امتناع عمدي ينشأ عن الاستخدام غير المشروع لتقنية المعلوماتية ويهدف إلي الاعتسداء 
علي الأموال المادية أو المعنوية 'ويوسع البعض من مفهوم هذه الجريمة حيث يعرفها 
الخبير الأمريكي 2:1 بأنها " كل فعل إجرامي متعمد أيا كانت صلته بالمعلوماتية ينشا 
عنه خسارة تلحق بالمجني عليه أو مكسب يحققه الفاعل "277 ٠‏ 

وقريب منه هذا التعريف الذي وضعته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 0218© 
الذي يعرفها بأنها ٠٠‏ " كل فعل لو امتناع من شأنه الاعتداء علي الأموال 

المااية أو المعنوية يكون قاتجا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن تدخسل التقنية 
المعلوماتية (17. 

ويعرفها البعض الآخر بأنها * سلوك غير مشروع يتعلق بالمعلومات المعالجة 
ونقلهال” * ٠‏ ومما سيق ذكرء - يتضح عدم وجود تعريف متفق عليه لهذه للجريمة 
ويتضح لنا أيضا عدم وجود اصطلاح قانوني موحد يطلق عليها إلا إنني أميل مع البعسض 
إلي إطلاق اصطلاج ‏ الجرائم المعلوماتية * علي الجرائم المتعلقة بالحاسب باعتبارها أدق 
ما يمكن إطلاقه علي مثل هذه الجرائم علي اعتبار أنها ' تشمل الحاسب وسائر الممتكرات 
والتفنيات الراهنة والمستقبلية المستخدمة في ' التعامل مع المعلومات "(©) ٠‏ وأيضا علي 
أساس آخر إن هذه الجرائم* يمكن تصورها من زاويتين يحسب دورها قي التجريم١٠٠‏ 
فمن الزاوية الأولي : تكون المعلوماتية أداة ووسيلة كلغش أو الاعتداء - ومن الراوبسة 
الثائية تكون موضوعا للاعتداء ٠‏ 


(' رابع د محمد سامي الغوا ” لأرجع السايق " صرة + 

"2 ويذكر في عنا الشأن أن بجموعة من خواء هذه امنظمة قد تبنت تعريفا هذه المرجة اتنذنه أساسا للمنائشات الي جحرث في 
اجتماع عقدقه ياريس سنة 185 لبحث هذه الخرعة حبث عرفتها يأها " كلل سلرك للمنقشات غير مشروع أو غير 
أخعلاقي أو غير مصرح به يتعلق بامعاجمة الآلية للرانات أو بنقلها ” راحع في هنا الشأن د٠‏ هشام رستم " امرجم السابق " 
عس 74 وسيادته يؤيد التعريف الوارد يمان للمنظمة المدكورة ٠‏ 
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وبالنظر إليها من الزاوية الأولي للاحظ أن الجاني يستخدم المعلوماتية لتنفيذ جرائمه 
سواء ما تعلق منها بجراتم الاعتداء علي الأشخاص ٠٠٠‏ أو ما تعلق منها بجرائم الاعتسداء 
علي الأموال ٠‏ 


أما إذا نظرئا لجرائم المعلوماتية من الزاوية الثانية٠ ٠‏ نلاحظ أن الجائي يتجه قصده 
إلي الاعتداء علي الشيه أو المال المعلوماتي ذاته - أي أنه بالنسبة لهذه الجرائم يكون هذا 
الشيء أو المال المعلوماتي محلا أو موضوعا لهال ٠ )١‏ 


ومن وجهة نظري أن هذه الجريمة ناشئة أساسا من التقدم التكنولوجي ٠٠‏ ومدي 
التطور الذي يطرأ عليه " وهو متجدد بصفة دائمة ومستمرة' وخاصة في مجال المطومات 
ونري أنه من الأجدر أن يطلق عليها اصطلاح ' جرائم التكنولوجيا الحديثة ', فهي جرائم 
تكنولوجيا باعتبارها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتكنولوجيا التي تعتمد أساسا على الحاسبات 
وغيرها من أجهزة تقنية قد تظهر في المستقبل - 

دهي كذلك جرائم حديثة نظرا لحداثتها النسبية من ناحية وارتباطها الوثيق بما قد 
يظهر من أجهزة حديثة تكون ذات طاقة تخزينية وسرعة فائقة ومرونة في التشغيل ٠‏ ولسذا 
فإنني سوف استخدم هذا الاصطلاح ٠٠‏ جرائم التكنولوجيا الحديئة كمرادف للجراسم 


٠ المعلوماتية‎ 
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اتات 


ثانيا - طبيعة جريمة التكنولوجيا الحديثة * الجريمة المعلوماتية ' ٠‏ 
نظرا لوقوع هذه الجريمة في غاليبة الأحيان في بيئة المعالجة الآلية للبيادات حيسث 
تكون المعلومات محل الاعتداء عبارة عن نبضات إلكترونية واعترف مع البعض بأننا أمام * 
ظاهرة إجرامية ذو طبيعة خاصة * ذات صلة بما يعرف عند البعض ' بالقسانون الجلائي 
المعلومتي "11 
ووقوع هذه الجرائم في بيئة المعالجة الآلية للبيانات كما أسلفنا يستلزم التعامل مسع 
بيانات مجمعة ومجهزة لدخول الحاسب بغرض معالجتها إليكترونيا بما يمكن المس تخدم مسن 
إمكانية كتابتها في الحاسب الذي يتوافر قيه إمكانيات لتصحيحهاء وتعديلهاء ومحوهاء وتخزينها 
واسترجاعها؛ وطباعتها وهذه العمليات * وثيقة الصلة بارتكاب الجراثم ولابد من فهم الجاني 
لها كما في حالة التزوير والتقليد مثلا * ٠‏ وكذلك نتعسامل مع مفردات جديدة كالبرامج 
والبيانات - التي تشكل محلا للاعتداء أو تستخدم وسيلة للاعتداء!؟) ٠‏ 
وعلي ذلك تتميز هذه الجرالم بطابع خاص يميزها عن نظيرتها ' الجرائم التقليدية 
'الصعوبة كشف واثبات الجراتم الأولي دون الثانية وذلك للأسباب الآنية(؟) : 
3 عدم ترك هذه الجرائم لأي أثر خارجي بصورة مرئية 
- هذه الجرائم لا عنف فيها - ولا جثث لقت لي ولا آثار لدماء أو اقتحاما من 
٠‏ أي توع ٠‏ 


ل 
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يتم اكتشاف معظمها بن ام يكن جميعها بالصدفة البحتة والدليل علي ذللله 
كما يؤكد البعض, ' ! إنه لم يكتشف إلا نسية 461 فقط منها ون 9615 منها 
تم الإيلاغ عنها - وإن خمس النسبة الأخيرة هي التي يصدر فيها أحكام 
بإدانة مرتكبيها ٠‏ 

ترتكب في الخفاء في الغالب من الأمور ولا يوجد لها أثر كتابي ٠‏ 

قدرة الجاني علي تدمير ما قد يعتيره دليلا يمكن أن يستخدم لإدانته وذلسك 
في أقل من الثاثية الواحدة ٠‏ 

إمكانية ارتكاب هذا النوع من الجرائم خلال مسافات يعيدة قد تصل إلي 
دول وقارات ٠‏ 

إحجام المجني عليهم عن الإبلاخ عن هذه الجرائم في حال اكتشافها لما 
يؤدي إليه هذا الإبلاغ من عواقب وخيمة في مجتمع الأعمال الذي ينتمون 
إليه وحتى لا تهتز ثقة جمهور المتعاملين معهم ٠‏ 


ثالث - موضوع الجريمة المعلوماتية!' أ 


'التكنولوجيا الحديئة * ٠‏ 
قد ترتكب هذه الجريمة علي الحاسب الإليكتروني نفسه سواء علي مكوناته الماديسة 


» أو المعلوماتية أو غير المادية وقد يستخدم الحاسب ذاته كاداة لارتكاب إحدى هذه الجراشم 
وبالتالي نفرق هنا بين ثلاث حالات : 


الحالة الأولي : وقوع الجريمة علي المكونات المادية للحاسب : 


وتتحقق هذه الحالة إذا كانت أجهزة الحاسب المادية من أجهزة ومعدات وكابلات وشبكات 
ربط وآلات طباعة وشرائط خام من التي يسجل عليها البرامج والمعطيات هي محلا أو 
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موضوعا لهذه الجريمة وبالتالي لا تثير هذه الحالات ثمة مشكلة باعتبار آن هفذه المكونات 
المادية محل الاعتداء تتمتع بالحماية الجنائية لللصوص التقليدية ياعتبارها من الأموال المنقولة 
التي تخضع سرقتها وإتلافها للنتصوص الجنائية التقليدية ٠وبالتالي‏ - فإن الأمر هنا لايشير أي 
مشكلة حيال تطبيق النصوص التقايدية علي هذه الأموال ٠‏ 


الحالة الثائية : وقوع الجريمة علي المكونات النعلوماتية أو الغير مادية للحاسب: 

وتتحقق هذه الحالة عندما ثكون مكونات الحاسب المعلوماتية الغير مادية مثل البرامج 
المستخدمة رالبيانات والمعطيات المخزنة في ذاكرة الحاسب- محلا أو موضوعسا للجريمة , 
حيث من المتصور عملا أن يقوم أحد الأشخاص بالاعتداء علي برتامج الحاسب أو أن يدعي 
ملكيته أو يقوم بسركته أو يقلده أو يتلفه أو يعطله- أو يقوم بإفشاء محتوياته٠‏ أما البيادات أو 
بنك معلوماته فيستطيع العبث بها - تحريفها وتزويرها ونسخها ٠‏ 

ونظرا للطابع الخاص الذي يميز هذه للمكونات عن اللصوص التقليدية الحالية لقانون 
العتوبات تكون عاجزة عن مواجهة ما كد يقع عليها من جرائم نظرا لحدائتها اللنسبية٠ ٠‏ ولأن 
اللصوص الحالية تعجز عن شمول الحالات الجديدة الطارئة٠٠‏ ولأن القانون الجنائي نفسه 
يعاني من فراخ تشريعي في المجال المعنوماتي! "2 ٠‏ 

الحالة الثالثة : حالة استخدام #حاسب كأداة لارتكاب الجريمة : 

في هذه الحالة لا يكون الحاسب محل أو موضوع الجريمة - وبالتالي لا يكون محلا 
للحماية الجنائية - ولكن تقع الجريمة في هذه الحالة بواسطته أي أنه يستخدم كاداة .لارتكايسسها 
٠٠‏ ومن الناحية النظرية - يمكن أن تقع بعض الجرائم بواسطة الحاسب مثل الجرائم التي 
تقع علي الذمة المانية من سرقة ونصصب وخيانة الأمانة والتزوير في عمليات اللسحب علسي 
الجوائز وانتهاك حرمة الحياة الخاصة - بل وتستخدم في القتل وذلك عن طريق " برمجسة 
جهاز افجير "يتم التحكم فيه آليا أو جهاز لإطلاق الأشعة القئلة!*) , 


رأججع د. عدي حامد قشفرش * جوائم الخاسب الإلكترون في النشريع المقارث مرجع السايق مره 1 - 
رابع د» جميل عبد الباقي السغير ولارجع السايق من ها - 
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ومرتكب هذه الجرائم هو المستخدم أو المتلاعب في الحاسب ونظامه الأخير ما هو إلا 
وسيلة أو أداة لتنفيذ الجريمة ومحلها يختلف يحسب الشيء للذي ينصب عليه سلوك الفاعل - 
والذي يشكل محل الحق أو المصاحة المحمية (10 ٠‏ 


رإيعا -الأسائيب المستخدمة لارتكاب جريمة التكنولوجيا الحديثة : 

تتميز هذه الجريمة باساليب خاصة بها يغلب عليها الطابع الفني والتقني تميزها عن 
عداها من الجراثم التقليدية ٠‏ 

فمرتكبي هذه الجرائم لا يكتفون بالوقوف مذهولين أمام تكنولوجيا الحاسبات نظرا 
لإمكاناتها الفائقة التي بلغت حد الخيال من قدرة علي التخزين والاس.ترجاع بسرعة فائقة 
بالإضافة مدقتها ومرولتها في التشغيل!") ٠‏ 

وإنما قاموا باستيعاب هذه التكنولوجيا بطريقة جيدة واستغلوا خبراتهم المكتسبة منها في 
تطوير الوسائل التقليدية لارتكاب أو ابتكار وسائل جديدة غير معروفة لكي تناسب هذا التعطدر 
التكلولوجي الهائل في مجال الحاسبات لاستخدامها للاعتداء علي الحاسب ومكوناته سواه كسانت 
مادية أو غير مادية؛ وبالتالي تختلف هذه الأساليب باختلاف عنصر الحاسب الذي يكون محلا 
للاعتداء ٠‏ وهو الأمر الذي لتعرض له فيما بلي : 
21 الأساليب المستخدمة للاعتداء علي المكونات المادية للحاسب : 

ويغلب علي هذه الوسائل الطابع التقليدي علي أساس أنها ترد علي معسدات الحاسب 
المادية من اسطوانات وشرائط ممغنطة وما يحويهما من برامج ومعلومات أو ييانات معالجة 
إليكترونيا ٠‏ 

ويمكن تصور استخدام هذه الأساليب لارئكاب عدة جرائم يكون مح لها المسسكونات 
المادية للحاسب .. مثل سسرقة الدعامة المادية وما تحتويها من برامج وبيانات أو سرقة 
اليطاقة الممغنطة التي تستخدم لسحب النقود من لحاسب أو الحصسول عسي سلع 


وخدمات 
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هود 


من الشركات والتجار أى إحدى الجهات التي تقدم خدمة بمقابل مثل المواصلات والتليقون سات ٠‏ 
وكذا إتلاف البرامج والبيانات باستخدام عدة وسائل تقليدية منها: تدمير الدعامات التي تحويها 
سواء بإحراقها أو ضريها يآدوات ثقيلة أو تفجيرها باستخدام القنايل المفجرة مكفجرة أو سكب 
سوائل ساخنة علي الأجزاء للحساسة من الحاسب أو لصق ورق صنففرة علي أجزاء البطاقات 
المثنبة لتخربب الأجهزة القارئة لها أو إلقاء رماد السجائر المشتعلة علي الشرائط والاسطوانات 
الممقتطة؛ ٠١‏ الخ .7 


ب- الأساليب المستخدمة للاعتداء علي المكونات الغير مادية للحاسب : 

الأساليب التي تستخدم للاعتداء علي هذه المكونات قد لا يتطلب معرفة فنية معينة بل 
تتطلب 'مجرد سلوك مادي قد يقتصر في بعض الحالات علسي مجسرد الاطلاع البصبري 
المعلومات التي قد تظهر علي شاشة الحاسب أو القيام بالتصنت عليها في حالة تجسدها في 
صورة سمعية أو عن طريق الاستعانة بوسيط يعمل علي تكيير المموت الصادر مسن هذه 
الحاسبات٠‏ وهنا يحصل الجاني علي ما يريده بطريق مباشرا'! ٠‏ 

إلا أنها تتطلب في حالات أخري معرفة فنية معينة يستطيع الجاني من خلال ها القيام 
بعملية ما يسمي " بالسطو المسلح الإلكتروني " الذي يكون هدقه التقاط أو تسجيل المعلوم-ات 
والبيانات المعالجة إليكترونيا وهي في مرحلة انثقالها وبثها من الحاسسب إلسي تهاية طرقية 
بواسطة أجهزة شبكة اتصالات بعدية 6داو8ةا7414 والمعالجة عن بعد :معصهانة:ة 141 
ويمكن عرض بعض هذه الوسائل فيما يلي ("2 ؛ 


"١‏ راع دء هدي حامد قشتوش * جرائم الماسب الالكتروي ل التشريع للقارن امرجم السايق ص90 ء 
*'2 راجع في هنا للمن ده جميل عبد الباقي الصغير " للرجع السايق " سه ؟ - 


(*> راجع دء محمد سامي الشوا " لفررحع السابق " صة وما يمدها ٠‏ 
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)5 ) التقاط المعلومات التي توجد ما بين الحاسب والنهاية الطرفية : 
ويحدث هذا الالتقاط بواسطة توصيل خط تحويلة يعمل علي تكبير الذبذيات الإليكترونية 
وإرسالها إلي النهاية الطرفية التي تقوم بعملية التجسس ٠‏ 


وقد يحدث ذلك أيضنا باستخدام جهاز مرسل صغير يمكنه تقل البيانات عن يد ١00‏ 
ويمكن الالتقاط كذلك عن طريق وضع هوائيات مطاردة بالقرب من الهوائيات الاحتياطية 
وبالتالي يحدث التقاط للإشعاعات العابرة حن طريق النقل الجوي للمعلومات عند بها بالقمر 
الصناعي واحتجاز مضمونها ٠‏ 


( ؟ ) التوصيل المباشر بواسطة خط تليفوني : 
ويمكن إحداث ذلك بواسطة وضع مركز تصنت يجعل من تسجيل الاتصالات أمرا 
يسيرا كما يمكن كذلك وضع ميكروفونات صغيرة لأداء هذه المهمة ٠‏ 


( " ) التقاط الإشعاعات الصادرة عن الجهاز المطوماتي : 

وتكمن خطررة هذه الوسيلة في أنها يمكن أن تؤدي إلسسي إعسادة تكوين خصائص 
المعلومات التي تبث وتنتقل من خلال الأنظمة المعلوماتية وهدا لايحتاج تس جيل الإشعاعات 
الصادرة من الحاسب وحل شفرتها ٠‏ 


( 4 ) التدخل الغير مشروع في نظام بواسطة طرفية بعيدة : 

ومن شأن هذه الوسيلة أن يكون بالإمكان نسخ أو تدمير بعض البيائنسات والمعلومات 
أمرا يسيرا وهذا لايحتاج إلا مجرد الحصول علني حاسب آلي ميكروي ومسودم مع ضرورة 
التعرف علي كلمة السر أو مفتاح شفرة النظام ٠‏ 

بالإضافة إلي ما سبق فإنه يمكن لأي شخص لديه قدر مسن المعرفة الفنيسة بأنظمة 
الحاسب أن يقوم بالاعتداء علي معلومات وبيانات الحاسب التي قد تمتل عناصر للذمة المالية 
اللجهة التي يعمل بها حيث يمكنه القيام ببعض الأعمال' الأتية : 
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١-إدخال‏ معطيات أو معلومات وهمية : حيث يمكن بهذه الوسيلة أن يستولي علي أموال لنفسه 
عن طريق إحدى الطرق الآتية : 

أ - ضم مستخدمين أو موظفين غير موجودين بالفعل في خدمة الجهة التي يعمل يلها 
وخاصة إذا كانت هذه الجهة لديها العديد من الفروع وتقوم بتغيير موظفيها وفنا لما يعرف 
بالظروف الاقتصادية وقائمة الطليات - 

ب- الإبقاءعلى موظفين فصلوا أو تركوا عملهم بالفعل وتتحقق هذه الصورة في قيام 
المبرمج السدئول عن الإدارة المالية على ملفاتهم بدلا من حفظها وبالتالي يحصل على مرتباتهم 
المقررة لهم كما لو كانوا لم يتركوا الخدمة . 

ج- أتلاف المعلومات وبتم ذلك عادة عن طريق استبدال رقم حساب بآخر أو إحلال 
بطاقة محل أخرى وهذا النوع على قدر كبير من الخطورة لأنه قي حاله نجاح التزوير يمكن أن 
تستمر لفترة من الزمن حتى يمكن كشف الفعل غير المشروع وهتاك مجموعة من المسستخدمين 
الإداريين على سبيل المثال استطاعوا خلال سنوات عديدة أن يضاعفوا من روائبهم عن طريسق 
الحساب الآلي حتى لدظة الكشف عن هذا العمل بمحض الصدفة (0 . 

1- توجد أساليب أخرى تتطلب معرفة فنية وتوافر الخبرة اللازمة في مجال أنظمة 

الحاسبات ويأتي في مقدمة هذه الأساليب التلاعب في برامج الحاسب الآلي الذى يتطلسب 

قدرا كبيرا من المعرفة الفنية في مجال الحاسبات وبالتالي يتصور أن من يقوم به هم 

المتخصصين في.مجال برمجة الحاسبات . 

ويتخذ هذا التلاعب عدة صور يمكن إبراز أهمها فيما يلي : 7" 
الصورة الأولي : التلاعب في البرامج التشغيلية :7؟) 

التلاعب هنا قد يأخذ وجهين : 
رابع د , عمد ساني الشوا " لمرجيع السليق ”ص 76 
''" راجع د , ميل تيد لباقي الصغير " المرسع السايق " عن 41 وما يعذها.. 

رأيضا د . محمد سامي الشوة * لأرجع السايق "ع 1/6 , 
وأيضا د . هشام محمد قريد رسثم ” مرجع السابق ” عى ١6‏ وما يعنها .. 
(7) واجيع د, تممد امي الشوا “اللرجحع السابق" ص 471 وما يمدعا 
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الوجه الأول: المصيدة : 

أو المداخل المميزة وهي تعني أن أي برنامج يتضمن عند إعداده أخطاء وعيوب 
قد لاتكتشف كلها أو بعضها إلا عند استعمال هذه البرامج التي يستطيع المبرمج القيام 
بتصحيحها عن طريق للولوج للبرنامج عن طريق ما يعرف بالمداخل المميزة التي يجب 
أن يستيعدها الميرمج بمجرد الانتهاء من التصحيح النهائي للبرتامج إلا إنه وبسوء قصسد- 
قد يعمد إلى الإبقاء عليها لاستخدامها الولوج في البرنامج في آية وقت يريدونه لتحنيق ما 
يرمون إليه من أغراض ٠‏ 


الوجه الثاني : اصطناع برنامج وهمي : 
ويكون القصد منه كما يؤكد خبراء تكنولوجيا المعلومات هو التخطيط لمراقبسة 
وتنفيذ ارتكاب جرائم الغش المعلوماتي التي تأتي للصدفة في الغالب وراء اكتشافها (') , 


الصورة الثائية : التلاعب في البرامج التطبيقية: 

تعتبر حالات التلاعب في البرامج لنتطييقية أكثر الصور التشارا لارتكاب جرائم 
الغش المعلوماتي حيث تمثل هذه الحالات حوالي 15 6؟ من الحالات التي تم حصرها ٠‏ 

وترتكب هذه الحالات بأساليب متعددة يمكن إبراز أهمها فيما يلي : 

أ- أسلوب سلامى ندمواة5 : وثقوم فكرة هذا الأسلوب علي " السرقة من عدد كبير 
من المصادر بكمياث أو مقادير ضئيلة بحيث لايفطن المجني عليه للسرقة أو يقدر إذا 
اكتشفها أن ضآلة الفاقد لاتستحق تكبد عناء الإبلاغ أو الشكوى ("1 


210 ومن أمثلة الحالات اي استسدم ليها هذا الأملوب هو ما قامت به إحدى شركات التأمين مولاية فرس أتملوس الأمريكية من 
اصطناع وثائق تأمين لمدد كبير من الأشخداص الوهميين رصل إلي أربعة وستون ألف شخص وحصلت بذلك علي مبالغ 
طاللة لعمولات نظرر هذه الوثائق من تماد ركات التأمين وإمحانا في التمويه بغرض إضَفاء الحقرّة علي هذه المقرد قامت 
هذه الشركة بتنشيط ملفات هؤلاء المعلاء الرعبيين براسطة تفي الموطن والوظيفة والعناوين مع اعتبار بحض هؤلاء من تيل 
اللونى ٠‏ راجع ده جيل عيد لباقي الصخير ” مرجع السليق ” ص45 ٠‏ 


"2 راحع ده هشام محسد فريد رستم * المرجم السايق * ص ها 15 ٠‏ 


1 


وتنتمي إلي هذا الأسلوب حيلة أو خدعة التقريب التي تستهدف برامج التطبيقات الماليسة 
للبنوك أو غيرها من المؤسسات للمالية ٠‏ 


وهذه الحيلة تقوم فكرتها علي تجاهل القواعد للحسابية المعروفة لتقريب وجبر الكسسور 
حيث يقوم الجاني بالتقريب للأدنى دائما متجاهلا ما تقضي به القواعد الحسابية القي تقضصي 
بالتقريب للأقل حندما يقل الكسر عن 5ع٠‏ والتقريب للأعلى إذا تساوى الرقم مع ١:0‏ أو إذا 
ازاد عنه ٠‏ 
ويذلك يستطيع الجاني الحصول علي فارق هذا التقريب الذي يعتمد علي عاملين هما:!') 
-١‏ إجمالي عدد الحسابات للبنك ٠‏ 
؟- عند المراث التي يقوم فيها البنك بإضافة الأرباح وتجديد الملفات في العام ٠‏ 


ب- زرع برنامج فرعي_ سبدبهوه:2-كلا11250 غير مسموح به في البرنامج الأصلي ٠‏ 

وهذا البرنامج يسمح لمن قام بزرعه بالولوج الغير ممبرح به قي موردات نظسام 
الحاسب الإليكتروني ٠‏ 

وتكمن خطورة هذا البرنامج في حجمه الصغير وسريته وإمكائية دفنه يين تعليسات 
البرنامج المتعددةء الأمر الذي يؤدي إلى سلب يعض هذه التعليمات دون إمكانية اكتشاف عمليسة 
السلب هذه حتى بواسطة أكثر وحدات الضبط دقة ٠‏ 

حيث لوحظ أن الصدفة هي التي تقف وراء الحالات المكتشفة ومثال ذلك إضافة مبرمج 
إلى البرنامج الخاص بأحد البنوك تعليمات بأن يتجاهل كل عمليات السحب التي تتم بمعرفة 
الميرمج علي أن تحمل هذه الحسابات علي ميزانية الإدارة (1) , 


7'! راج د+ عشام مد فريد رستم "مرجع السايق * مم5 ٠‏ 
“"؟ الوردات عبارة عن الحناصر الضرورية لأي نظام معلومان . 
راع ده عمد سامي الشوا " مرجع السابق ” ص ا 
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ج- فيروس حصان طروادة عنتم؛ ع3 له386© والقنابل المنطقية وهي ستكون محل دراسة 
تفصيلية في الفصل الثاني من مبحثنا هذا ('1 . 
خامسا - السمات الخاصة لجريمة التكنولوجيا الحديثة ' الجريمة المعلوماتية " ٠‏ 

سبق أن أسلفنا أن لهذه الجرائم طابع خاص يميزها عن الجراتم التقليدية لأنه يتطلب 
لارتكابها معرفة استخدام تقنيات الحاسب من قبل الجاني الذي لا يقتصر سلوكه الإجرامي 
علي مجرد التلاعب أو العبث بأنظمة الحاسب وإنما يمتد في رأي البعض إلئ أشكال متعددة 
وجوانب كثيرة * أساسها ومصدرها أن الحاسب الآلي أصبح من السكسسن أن يحل محل 
الإنسان في أكثر من مجال بل ويتميز عليه في قدرته علي تنفيذ ما يعهد إليه يه بسرعة لا 
ثقارن بها سرعة الإنسان إذ لا يحتاج الأمر لأكثر من الضغط علي عدد من الأزرار 
لارتكاب جريمة ٠٠١‏ وقد يكون حق المعتدي عليه منها حقا شسخصيا أو حقا ماليا أو حقا 
متعلقا بالمصلحة العامة (؟1 . 

ونتيجة لما سبق يقوم مرتكبي هذا النوع من إلجرائم بابتكقار كل أنواع الحيل 
والمكائد لخداع الحاسب الألي ومن ثم إسقاط حواجسز الأمن سواء كانت مادية- أو 
إليكترونية (15 ٠‏ 

وبالتالي تتسم هذه الجرائم بان مرتكبيها تختلف صناتهم عن مرتكبي الجرائم 
التفليدية لأن الأولى تتطتب إلماما كافيا بالمهارات والمعارف الفنية ذات الصلة بالحاسب 
وأنظمته - وبالتالي فمن المنطقي أن يكون مرتكبي هذه الجرائم في الغالب من المتخصصين 
في المعالجة الإلكترونية للبيانات حيث يمكن في مرحله المعالجة تلك إدخال أية تعبيلات 
من شأنها تحقيق ما يبيه الجاني من جراء ااأتلاعب في برنامج الحاسسسب 
كدس معلومات قير مصرح يها فييها أو تشغيل برامج تلغسى جسزئيا أو 
كليا عمل البرامسج الأصليسة. 


راحم ما بلي سك 15149101 ٠‏ 

*؟' راجع د. عمر الفاروى الحسيئ * الشكلات المامة ني الحرائم نخصلة بالحاسب الآلي وأبعادها الدرلية " دراسة تمليلية ونقدية 
لنصوص التشريع المصري مغارنا بالتشريع الفرنسي الطبعة أثائية منة 1546 مه - 

(©) راجع د. محمد سامى الشوا ” امرحم اسايق * ص 56 


والجرائم المرتكية في هذه المرحلة تتطلب توافر معرفة قنيسة عميقة لدى الفاعل 
واكتشافها صعب .وغاليا ما تقف المصادفة وراءه. 
ويمكن تصور وقوع هذه الجريمة في مرحلة الإدخال التي يقصد بها ترجمه 
البيانات والمعلومات المراد معالجتها أو تخزينها بالحاسب إلى لغة يقهمها الحاس ب حيث 
يتسنى في هذه المرحئة أن يقوم الجاني بإدخال بيانات ليست صحيحه وحجب " وثائق 
أساسيه وفي هذه المرحلة يقع الجزء الأكبر من للجراثم " - ١‏ 
أما في مرحله إخراج هذه البيانات المعالجة من قبل الحاسب فتقع الجريمة على أثر 
وقوع تغيير في البيانات المخرجة والتي سبق وأن كانت صحيحه عند الإدخسال ومعالجتسها 
0١‏ 
, ويتضح لنا من مطالعه بعض الإحصائيات التي تنارلت ظاهرة الإجرام المعلوماتي 
أو التكنولوجي - برغم ندرتها - أن هذه للجرائم في زيادة مطردة لا تتوقف حيث فاق 
معدلاتها نحو ٠١‏ مرة عما يقابلها في جرائم السطو بالسلاح ! ' أ في الجرائم التقليدية . 


وبمقارنة جرائم التكنولوجيا الحديثة بنظيرتها من الجرائم التفليدية يتضح للا مدى 
الاختلاف الواقع بينهما مما يسرغ معه القول بأن جرائم التكتولوجيا الحديثة تسم ببعسض 
السمات التي تميزها عن دونها من الجرائم ويمكن حصرها في اللقاط التالية : 
أ- من حيث الجناة : 
-١‏ أحيانا ترتكب جرائم التكنولوجيا الحديثة يهدف قسهر نظام الحاسب 
الإلكتروئي الذي يرى الجاني في تعقيد أجهزته وانظمته الأمنية وما أحيط 
حوله من هالة عن قدراته ... 
كل ذلك أدى بالبعض بارتكاب هذه:الجرائم لما تثيره من تحدى عقلي وذهني 
لهم . 


(' ؟ راع د هشام بحمد فريد رستم " للرجع للسايق * ص 04 


(') راجع د. عمد ساني الشو " المرجع الابق " ص 58 . 


لها 


ولكن قد يحدث أن يستهدف مرتكبي هذه الجريمة تدقيق نفع مادي سي هذه 
الحالة يكون هذا النفع مغريا قد يصل إلى أكثر من خمسين ضعف الحصيل 1 الناتجة من 
ارتكاب الجرائم التقليدية التي ترتكب بهدف تحقيق غرض مادي . 

كما يضاف إلى ما سبق أن جرائم التكنولوجيا الحديثة قد ترتكب يهدف الثأر 
من رب العمل أو أحد الزملاء . 


؟- كما تتميز جرائم التكنولوجيا الحديثة بأن مرتكبيها قد يحدث بينهم تعاون علي 
ارتكابها إضرارا بالجهة المجني عليها " وغالبا ما يكون متضمتا! فيها متخصص في 
الحاسبات يقوم بالجانب الفني من المشروع الإجرامي - وشخص آخر من المحيط أو مسن 
خارج المؤسسة المجني عليها لتغطية عملية التلاعب وتجويل المكاسب إليه كما أن من علدة 
من يمارسون التلصسص علي الحاسبات تبادل المعطومات بصفة منتظمة حول أنشطتهم! "2 ٠‏ 


كما يحدث كثيرا أن يسود اعتقاد قوي بين بعض المتخصصين فسي الحاسبات 
وأنظمتها يتمثل في أن من سمات وظائفهم المرموقة وخبرتهم الفنية استعمال الحاسبات 
وأنظمتها لأهداف شخصية أو للتنافس الذهني فيما بينهم أو القيام بيعض للممارسات الداخلة 
في نطاق تكنولوجيا الحاسبات وهو ما يستدل عليه بأعراض ' النخبة ' التي يؤدي " تمادي 
يعضهم إلي استخدام نظم الحاسب يصورة غير مشروعة تصل إلي حد ارتكاب الجرائم 


الخطيرة 159١‏ , 
بالإضافة إلي سيادة أعراض ' النخبة " فيما بيسسن المتخصصين في الحاسبات 
وأنظمتها١ ٠٠‏ فإنه تنتشر بينهيم أعمال معينة مسن الأفعال والاستخدامات 

الغير مشسروعة 


اذى 


راججع د. جميل عيد الباقي الصغير ” المررجع للسايق ” صر ١‏ + 15 وأيضا دء خشام عنمد فريد رستم " المرجيع السابنى " 
صم . 


(؟؟ راجع دء هشام محمد قريد رستم " امرجم السليق " صن 0875 40 


البسيطة في مجال تظام المعالجة الإليكترونية للمعطيات - والتي ينظر إليها على أنها من 
قبيل الانحراف المقبول في هذه الميادين ٠‏ 


-. تتميز جرائم التكنولوجيا الحديثة بسعوبة لكتشافهاء ٠٠‏ وإذا تسم اكتشافها فإنه 
يصسعب إثباتها (”1 للأسباب التي سبق أن أوضحتاها يصدد تناولنا طبيعة هذه الجريمة - 
ولذلك فإننا نحصيل إليها (2) ٠‏ 


غ- تتطلب جرائم التكنولوجيا الحديثة مقدرة عقلية وذهنية خاصة لدي الجاني حيث أن هذه 
الجرائم لا تتطلب إجراءات تميل إلي العنف بقدر ما تتطلب مقدرة عقلية وذهلية خاصة لدي 
الجاني فمثلا " الإتلاف المعلوماتي ' لا يحتاج إلي القيام بعمل عنف فهو يرتكب بواسطة 
تقنيات التدمير الناعمة كما يحلو للبعض أن يطلق عليسها والتسي تتمشل في التلاعب 
بالمعلوماث أو الكيانات المنطقية أو البيانات - ويحدث هذا التلاعب عن طريق مسا يعسرف 
بالقنايل المنطقية ' والفيروسات المعلومتية )١(‏ , 


«- يتضح من الدراسات والبحوث التي تناولت هذه الجريمة سواء في الولايات المتحدة أو 
أوروبا أن معظم مرتكبي هذه الجرائم ينتمون إلي الجيل الحديسث من الشباب فسي 
المرحلة السنية بين 0؟ : 46 سنة ٠‏ 


(1؟ راجع دء هشام محمد قريد رسي ” المرحع الابق " ص10 ٠‏ 

1١ 1١ أنظر سن‎ 7 

*'' راحعاد. حمد سامي الشوة " المرجع السابق * صرب ولي تف للع د١‏ هشام فريد " امرجم السايق * حن 74 وما بعدها 
تفصيلات هذه المزئية أنظر المبحث اترأبع من الفصل الثان من هنا الكاب ٠‏ 


3 


وبالرغم من كوتهم من الشياب إلا أنهم كما سبق أن أسلفنا مسن ذوى المراكسز 
المرموقةٍ والتخصصات العالية في أعمالهم مما حدا بالبعض بتشييه جرائمهم بجرائم ذوى 
"الياقات البيضاء" الذي يغلب على طبيعة نشاطهم العمل المكتيي ٠‏ 

وغالبا ينظر إلي مرتكبي جرائم التكنولوجيا الحديثة بوصقهم مس تخدمين متساليين 
ويشغل الغالبية العظمي منهم مراكز قيادية ويتمتعون علاوة علي ذلك بثقة كبيرة في مجال 
عملهم وكثيرا ما يقومون يتغيير وظائفهم أثناء نشاطهم الحرفي ٠٠٠‏ وقد قام فريق من علماء 
النفس بدراسة عد من شخصيات مرتكبي أفعال " الش المعلوماتي " ولاحظوا أن هسؤلاء 
المخادعين لا يعيرون أدني اهتمام إزاء القيم التي ليست لها أثار مادية ولا يدركون دائما أن 
سلوكهم يستحق العقاب *(") ٠‏ 


ب- من حيث المجني عليهم (؟) : 

من المتصور أن يقع ضحية هذه الجرائم جميع الأشخاص سواء الطييعية منها أو 
المعنوية العامة والخاصة طالما كانت تستخدم الحاسب الإليكتروني في ممارسة أنشطئها 
سواء الاقتصادية منها أو الاجتماعية أو حتى السياسية والعسكرية ٠‏ 


ويلاحظ أنه من الصعب تحديد نطاق ضحايا هذه الجرائم علي وجه الدقسة ونلك 
يرجع إلي أن هؤلاء الضحايا لا يعلمون شيئا عنها إلا بعد أن تقع بالفعل وفي هذه الحالسة 
يرون أنه من الحكمة عدم الإبلاغ عنها وبالتالي لا يحبذ أكثرهم أن يعترف بسأن نظامه 
المعلوماثئي قد وقع ضده انتهاك ما١‏ وهذا السلوك السلبي يعتبر مغريا لمرتكبي هذه الجرائم 
للاستمرار في نشاطهم ٠‏ 


'2 واجع دء محمد سامي الشوا " المرجم السايق * 4 وما يدها . 
يدم استقي هذا المانب من البحث بصفة رئيسية هن دء محمد مامى الشوة " الرجع الساين " ص/اه وما بعدها 


ومما هو جدير بالملاحظة أن هذا النوع من الجرائم يوجه بصفة رئيسية إلى البنوك!' 1 


وبالتالي تستهدف هذه الجرائم قي الواقع المؤسسات المالية أو المؤسس ات الي 
تسيطر علي ما يعرف ' بالقيم الرأسمالية * ٠.‏ 


ؤبالتالي فالهدف الرئيسي لهذه الجرائم يتمثل في النقود وثليها المعلومات باعتبارها 
الطريق إلي اقتصاد السوق ويمكن من خلالها بناء صناعة راسخة وحديثة ٠‏ 

ولأاهمية المعلومات يسعى المنتمون لمجتمع الأعمال بكل ما أوتوا من قوة من أجل 
الحصول عليها سواء بالطرق المشروعة أو غير المشروعة٠‏ الأمر الذي حدا بالبعض إلي 
التفرير بوجود سوقين لشراء للمعلومات إحداها شرعي والثاني يطلق عليه " السوق السوداء" 
للمعلومات الذي يرتبط بالجانب الأكبر من الجرائم التي تس تهدف الأنشطة الاقتصادية 
والاجتماعية للمجتمع ٠‏ ويمكن أن يتحقق بالنسبة للمعلومات المالية التي تتصل بالوضع 
المالي والإداري وتداول رؤوس الأموال والاستثمارات في المنشآت الاقتصادية سواء كانت 
عامة أو خاصة ٠‏ 


ويمكن أن بتحقق أيضا بالنسبة للمعلومات التجاربة والصنئاعية والتي تتعلق 
بالأبحاث المتعلقة بالسوق والمشروحات الأستثمارية والصناعة والإنتاج والتجارة والتوزيع ٠‏ 

'ويلاحظ أنه من الصعب تحديد نطاق ضحايا هذه الجرائم علي وجه الدقة وذلك 
يرجع إلي ان هؤلاء الضخايا لا يعلمون شيئا عنها إلا بعد أن تقع بالقعل وفىي 
هسذه الحسالة يرون أنه من الحكمة عدم الإبلاغ عنها وبالتالي لا يحبسذ اكثرهم أن 
يعسترف بأن نظامه المعلوماتي وقد وقع ضده انتهاك ما١‏ وهذا السلوك السابي يعتبر مغريا 
لمرتكبي هذه الجرائم للاستمرار في نشاطهم ٠‏ 
5١‏ وفقا لتحقيق أحرنه رندرته بحل جعناوأاتنت6دكدو] كدمرسمهكعه الصادرة في عوثير 14464 ثبين أن نسية هذه الخرائم. 


الموحهة ضد النوك ثل 96١5‏ من هذه المرائم والنسية الموجهة للإدارة 9611 زلطرجهة للإنناج الصتاعي ١‏ 9/61 وئليها شركات 
التأمين والشركات الخاصة, . ٠‏ راحع بشأن هذا التسقيق د. محمد مامى الشوا " الأرجع السايق * ماده , 


تئيير يرامج التشغيل : يتم ذلك بإدخال برنامج غير مصرح يهء ويالتالي تس تهدف 
هذه الجرائم في الواقع المؤسسات المالية أو المؤسسات إلتي تسيطرعليباما يعرف " يالقيم 
الرأسمالية * مستغلا عمله كخبير ومعرفة للشفرة الخاصة بالبنك ٠‏ 1 

وبالتالي قالهدف الرئيسي لهذه الجرائم يتمثل في النقود وتليها المعلومات باعتبارها 
الطريق إلي اقتصاد السوق ويمكن من خلالها بناء صتاعة راسخة وحديتة ٠‏ 


برنامج جديد : ويقوم الجاني بعمل برنامج وهمي كامل أو عمل بر نامج نساقص 


ولأهمية المعلومات يسعي المنتمون لمجتمع الأعمال بكل ما أوتوا من قوة من أجل 
الحصول عليها سواء بالطرق المشروعة أو غير المشروعة» الأمر الذي حدا بالبعض إلي 
التقرير بوجود سوقين لشراء المعلومات إحداها شرعي والثاني يطلق عليه * السوق السوداء 
المعلومات الذي يرتبط بالجانب الأكبر من الجرائم التي تسستهدف الأنشطة الاقتصادية 
والاجتماعية للمجتمع ٠‏ ويمكن أن يتحقق بالنسبة للمعلومات المالية التسي تتصل بالوضع 
المالي والإداري وتداول رؤوس الأموال والاستثمارات في المنشآث الاقتصادية سواء كانت 
عامة أو خاصة ٠‏ ا 


ويمكن أن يتحقق أيضا بالنسبة للمعاومات التجارية والصناعيسة والنسي تتعلق 


بالأبحاث المتعلقة يالسوق والمشروعات الاستثمارية والصناعة والإنتاج والتجارة والتوزنيع 
ومراكز البيع والقطاح الصناعي للإنتاج ٠‏ 


1 


ويمكن أن يتحقق كذلك بالنسبة للمعلومات الشخصية المخزنة في ذاكسرة الحامسب 
الإليكترونية للجيات التي يتعامل معها الشخص الطبيعي ومن شأن إنشائها تهديد أو انتهاك 
الحياة الخاصة له ٠‏ 


وعلي نظيرها المعلومات المخزنة في ذاكرة للحاسبات الموج ودة لدي البنوك 
والمحامين والأطباء ومراكز البوليس والنقابات المهنية والاحزاب السياسية ويمكن أن يتحقق 
هذا النوع من الأجرام كذلك بالنسبة للمعلومات العسكرية وهي المعلومات التي يكثر الطلب 
عليها وخاصة من الدول الأجنبية والقوى المعادية مما يجعلها أكسثر رواجا في سوق 
المعلرمات السوداء ٠‏ 


وهذه المعلومات تتعلق أساسا بحق الدولة في حفظ أمنها وكافة المعلومات المتعلقسة 
بالقوات المسلحة من حيث الأسلحة والتدريب والفروع والتحديث والمناورات٠٠٠‏ الخ 
ويمكن الاستئثار بهذه المعلومات عن طريق معالجتها معالجة معلوماتية ' ومؤدي ذلك أن 
مجرد المعالجة المعلوماتية يسمح بإدارتها علي نحو جيد وعلي الرغم من المخساطر الي 


يمكن أن تتعرض لها هذه الإدارة الآلية؛ وهذا ما يستلزم إحتياطيات صارمة وتدابير قاسية( 
ل 


(ج) من حيث نوعية الجرائم :- 

تختلف الجرائم بحسب المحل الذي ترد عليه ققد ترد علي الذمة المالية للفير أو 
المعلومات أو المكونات المادية للنظام سواء بنسخها أو إفشائها أو الاستيلاء علي المكونات 
المادية أو الاعتداء علي النظام المعلوماتي بإتلافه أو محصوه أو جصله غير صالح 
للاستعمال 


أو نظام التشعيل مما يؤدي إلى عركلة استعمال الجهاز وقد يستخدم للحاسب كأداة سابية أو 
إيجابية ٠‏ 


أولا : الحالاتٍ التي يستخدع قبها الحاسب كأداة سلبية : 

1) الجرائم التي تنع في حالة عدم تشغيل الجهاز وتشمل سرقة البرامج والبيانات المعالجة 
سواء كانت مسيلة علي شرائط أو اسطواتات بالاستيلاء علي هذه الدعامات كقيام الجناة 
بسرقة نصف طن اسطواتات مقابل فدية قدرها مليونين من الدولارات ٠‏ 


ب ) إتلاف المعلومات أو البيانات بالاعتداء أو إتلاف المكونات المادية للنظام كاس تخدام 
ديناميت في تفجير شركة [أه/لا ومهامة الإيطالية حيث بلغت الخسائر حوالي 5؟ مليسون 
دولار ٠‏ 
ج ) التدخل المباشر أو الغير مباشر للحصول علي المعلومات التي تم معالجتها وينسدرج 
تحت هذا البند الحالات الآتية :- 
الحالة الأولي : الاستيلاء علي المعلومات عن طريق اس_تخدام ألسة طباعة لاسستخراج 
المعلومات مطبوعة أو قراءة المعلومات من علي الشاشة أو اختلاسها عن طريق استعمال 
الهكت (10/, . 

وقد تمكن أحد الأشخاص من الاتصال بالحاسب التابع لإحدى الشركات المتخصصة فسي 
صنع الأجهزة اللاسلكية بواسطة الهاتف مباشرة٠‏ 

أو قيام موظف شاهد بطاقة الدقع تمر بآلة طباعة بأن ضغط علي زر “ :8م86 “ 

حيث نجح بعد ذلك في.زيادة مرتبه أكثر من ٠٠١‏ مرة ٠١‏ 


الحالة الثانية : الاستيلاء علي المعلومات أثناء تحويلها أو نقلها وذلك عن طريق تغيير 
مجراها بتركيب خط هاتفي علي الخط الذي يريط للحاسب بالمحطات الطرفية أو جن بعد 


203 راحع د. جميل عبد الباقي الصشير ”الكربسع السابق " صلا وما بعنها  ٠‏ 


حيث أن النبضات المبثوثة تكون بنفس الدرجة لمساقة مائة متر ويتمكن من للثقاطها بحدى 
الأجهزة وتقويتها ٠‏ 


د) تشغيل الحاسب بدون مقابل ٠‏ 


هس) الاستخدام التعسفي لبطاقات الاتتمان الممغنطة في القطاعات التي تقدم خدمات 
للعملاء كالبنوك ومكاتب الصرافة والمحلات التجارية» وتتقسم هذه البطاقات لأربعة أنواع 
هي :- 

<< - بطاقة الاعتماد : وهي تسمح لحاملها بتسديد ثمن مشتريات علي دفعات فهي 
تعطي العميل اتتمان أو اعتماد في حدود مبالغ معينة محددة سلفا ويقدمها العميل للتلجر 
الذي يدون بياناتها ٠‏ 

< - بطاقات الوفاع : وهي أداة وفاء يثمن السلع والخدمات التي يحصل عليها العميكن 
من بعض. التجار المقبولين لدي الجهة مصدرة البطاقة ٠‏ 

< - يطاقة ضمان الشيكات : وهي تصدرها البنوك لعملائها حاملي الشسيكات حيث 
يضمن البنك بموجب هذه البطاقات الوفاء في حدود معينة وبدون رقم البطاقة علي 
الشيكات التي يصدرها العميل ٠‏ 

د - بطاقة السحب الآلي : والتي تعطي الحق للعميل في سحب أوراق البنكنوت مسن 
أجهزة التوزيع الآلي للتقود التابعة للبنك وفروعه المنتشرة ٠‏ 

ويمكن أن يترتب علي استعمال هذه البطاقات بعض الجرائم الشائعة وهي 

استخدام البطاقة بعد انتهاء مدة صلاحيتها أو إلغائها أو إساءة استخدام اليطاقة أو 
استخدامها غشا من قبل الغير في حالة سرقتها أو ققدها أو تزويرها ٠‏ 


لعا 


ثانيا : حالات استخدام الحاسب كأداة إيجابية - 
-١‏ إدخال بيانات وهمية : 


كقيام مهندس نرويجي بتخزين الحاسب يمعلومات مزورة واستخراج © فاتورة دفسع 
مزورة وبالتالي نجح في الاستيلاء علي مبلغ يقدر ي 20٠٠٠٠١‏ كرونا في ثلاثة أشهر ٠‏ 


؟- إدخال معلومات مزورة : 
كقيام أحد العمال بتزوير عدد ساعات العمل التي عمل خلالها خصوصا أنها لامجل 
إلا عن طريق الحاسب ٠‏ 


وقد استخدم هذا الأسلوب في صناديق المعاش الألمانية وأيضا قيام بعض المسكولين 
باختلاس 5٠٠٠١‏ دولار كانت قد أرسلته إحدى شركات التأمين لأمسر المراكز للطبية 
وقاموا بفتحج حساب وصفوا به المبلغ ومحوا حسابات سجلات المركز الطبي من حاسبه 
الآلى لإتقان العملية ٠‏ 


4- التلاعب في البرامج : 


كقيام موظف ببرمجة جهاز حاسب من أجل إختفاء كل البيانات المتعلقة بديون 
المشروع خلال ستة أشهر وذلك انثقاما من المسئولين عن المشروع مما أدي إلى إفلاسه 
وكذا طريقة سلامي والتي تعني استقطاع الشرائح الصغيرة من حسابات متعددة لصالح قسود 


٠ واحد‎ 


ويتم ذلك بإدخال برنامج غير مصرح به ضمن اليرامج المسموح بها ولا يلاحظ ذلك 
بقية مستخدمي الحاسب حيث تظل الحواجز كما هي بين مختلف الملفات وهي الطريقة التسي 
ابتكرها ريفيكين هناف للحصول علي ٠١‏ مليون دولار في عملية واحدة استغرقت 
ثواني داخل أحد البنوك الأمريكية بعد دخوله الغرفة المركزية مستغلا عمله كخبسير 
ومعرفته للشفرة الخاصة بالبنك ٠‏ 


- خلق برنامج جديد : 
حيث يقوم الجانئ بعمل يرنامج كامل أو تاقص فنيا ٠‏ 
وقد يستخدم إحدى الطريقتين الآتيتين :- 


الطريقة الأولي : (خلق برنامج) 


وأوضح مثل ذلك قيام شركة مريكية باستعمال حاسيها الآلي من اصطناع . 
وثائق وحمية لعدد من الأموات عددهم 14٠٠٠‏ وقامت يتغيير عنوانهم ووثائقهم وقامت بعد 
ذلك ببيع هذه الوثائق لأشخاص ٠٠٠‏ وحصلت مقابل ذلك حلني عمولات من شركات التأمين 
التي تعمل لحسابها كما قام الجناة يوضع شفرة خاصة في البرنامج بحيسث لايظ هر فسي 


4 


الطباعة إلا الوثائق السليمة حتى لاتكتشف الوثاتق الوهمية ويالت الي نجح الجناة في 
الاستيلاء علي مبلغ ٠٠١‏ مليون دولار من هذه العمليات الوهمية ٠‏ 


1 الشان 


وهي طريقة الأيواب الخفية السايق إيضاحها حيث يقوم الجاني فيها بترك فواصل 
أو ثغرات في البرنامج حتى يستطيعوا إدخال تعديلات من أجل أغراض إجرامية ٠‏ 
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سادسا : جرائم الحاسب الآلي في الشريعة الإسلامية : 

جاء الإسلام بشريعة عامة تتصم بالشمول وإلدقة والمرونة قي جعلها خالدة طوال 
الدهر ووضعت مبادثها العامة من لدن رحمن مما جعلها صالحة لكل زمان ومكان فنزهسه 
عن الهوى وعمات علي إيجاد توازن دقيق بين المصالح المختلفة العامة والخاصة لأفراد 
المجتمع الإسلامي وكان لها قضل السبق في مجال حماية الأموال العامة والخاصة وك ذا 
حرمة الحياة الخاصة حيث كفل الإسلام حماية هذه الحقوق منذ ما ينبغي علي أربعة عشوى 
قرنا من لازمان وقد شملت الحماية كل ما يتعاق بالنفس أو المال أو العقل أو العسرض أو 
الدين وقد سبق التشريعات الوضعية في الأخذ بمبدأ الشرعية الهولية التي لم تقتصر علي 
المعني الضيق لها بل نؤسع كلما اقتضت الحاجة إلي حماية مصالح المجتمسع لدرء أي 
خطر يهدد المصالح السابق ذكرها١‏ قأصبح قادرا علي التصدي لأي تصرفات تنبثق سن 
التقدم الحضاري والتكنولوجي الحديث طالما أن هذا التصرف يمس مصلحة ينبغي حمايشها 
من منظور المبادوئ الكلية للشريعة؛ كما تميز الإسلام بعدم خلطه بين انتهاك الحسق في 
السر واستخدام ما يتحصل عليه من بيانات أو أسماء في ارتكاب جريمة ما فالشارع 
الإسلامي بفرق بين انتهاك حرمة هذه إلبيانات وفعل استخدامها لارتكاب جريمة فكل منسها 
يشكل جريمة في حد ذاته ٠‏ فالجرائم الناشئة عن انتهاك حق السر تخضع لنظام مغاير 
لمثياتها الناتجة عن استخدام البيانات في ارتكاب جرائم فسالأولى يصدر بها عتويات 
تعزيرية تعني الزجر والتأديب يقررها ولي الأمر حسب النمسنوص الشرعية السواردة 
يالكتاب والسنة يما يناسب وجسامة هذا الجرم؛ فمجرد انتهاك السر دون أن يفشسيه أو 
يستعمله في ارتكاب جريمة يشكل جريمة تستوجب العقاب أما استعمالها سواء في جريمسة 
سرقة أو قثل مثل جرائم محددة تستوجب إقامة الحد أما غير ذلك فيطبق العقوبات وسوف 
ترضح ذلك فيما يعد. 
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سابعا : المواجهة التشريعية لجرائم التكنولوجيا الحديثة : 

سبق أن أوضحنتا بصدد تناولنا موضوح هذه الجريمة ووسائل ارتكايها أن هذه 
الجريمة قد تقع علي المكونات المادية للحاسب أو قد تقع علي المكونات الغير مادية 
للحاسب ( من برامج وبيانات ) أو قد يستخدم الحاسب وسيلة أو أداة لها ٠‏ 


وكما سبق وأن أكدت علي أن الصورة الأوني لهذه الجريمة والتي تقسع علسي 
المكرنات المادية للحاسب وشاشته وكابلاته وغيرها١‏ فإن النصوص التقليدية تقطبق في 
حال وقوع أبة جريمة عليها كسرقتها أو إتلافها أو تخريبها ياعتبارها محال منقول في حكسم 
قانون العقويات ١٠٠٠‏ 


وبناء علي ذلك فإن ما يتعلق بهذه المسألة يكون خارج نطاق دراسكنا أما 
الصورتان الثانية والثالثة والمتعلقتان بالجرائم التي تقع علي المكونات القير ماديسة مسن 
برامج وبيانات مخزنة أو التي تستخدم وسيلة لارتكابها فإنه بالنظر إلي حداثتها وجدتنها 
النسبية فإن النصوص انسيذية يمكن أن'تسارع إلي القول بأنها غير كافية لمواجهتسها أو 
مواجية بعضها فسرعة انتشار الحاسبات الآنية عبر الحدود والتغيير المتعاظم والثقنيسة 
الحديثة في هذا المجال أدي إلي سهولة حركة المعلومات والابتكارات الحديثة للسبرامج 
ولغاث الحاسب التي سهلت من سرعة الاتصال وصار بالإمكان ارتكاب جريمة عن طريق 
حاسب آلي موجود في دولة معينة ف في دولة أخرى فالجريمية المعلوماتية 
أصبحتد من الجرائم العابرة للحدود الوطنية عير القارات وأيرز مثشال لذلك هو شبكة 
الإنترنت ٠‏ 

وهي جرائم حديثة وتقنيتها عالية وفي تطور مستمر فهي تستركز في المعرفة 
ودعائمها والإبداع الذهني المستمر والتقني الهائل مما يصعب الموازنة بين حرية الالتزام 
بالقوانين واللوائح وحماية الاستمارات والمعلومات والاستفادة من حرية انتقالها واس تعمال 
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الكافة لها والأضرار الناتجة عن ذلك في مقابل فوائدها ونتائجها المبهرة وطرق التحكم 
فيها وصدعوية وجود ضوابط للسيطرة عليها . ققد ضاعفت المعلوماتية من أساليب 
ارتكاب الجريمة وهيأت القرصة لظهور قيم مستخدمة مما يدعو إلى حاجدة الحكومسات 
على المستويين الداخلي والدولي لوضع ضوابط قانونية على الوجه الصحيح لهذه التقنيسة 
الحديئة التي أصبحت من معجزات هذا القرن حتى تقل مسخاطرها وإساءة استعمالها 
مما تسببه من أضرار كبيرة قي المجالات السياسية والأجتماعية والمالية . 

فقد ضاعفت المعلوماتية من الأساليب المستحدثة لارتكاب الجرائم وظسهور كثشير من 
المشاكل القانونية وعدم تطابق النصوص الجنائية لتقايدية على هذه الجراثم التزاما بمبدأ 
التفسير الضيق لهذه النصوص والزام القاضي في بعض التشريعات ألتي تعطي للقساضي 
الحرية والاعتماد على السوابق القضائية كما في التشريعات الأنجلوسكسونية ولكنه يلتكرم 
أيضا بروح هذه النصوص والسوابق القضائية السابقة على تطور ظاهرة الغسش 
المعلوماتي . 

لكن الأمر يتطلبه إلقاء نظرة متفحصة بعض الشئ على هذه النصوص حتى يتضح لفا 
مدى كفاية هذه النصوض لمواجهة هذه الجرائم أو بعضها في إطار معين حتى نقرر بعد 
ذلك عما إذا كان التدخل التشريعي مطلوب أم لا ؟ . 


إلفصاء إلأماء 


إلفصاء إلآوله 
الحماية الحنائية للبرامج والبيانات 
فى إطار نصوص الملكية الفكرية 


تمهليك وتاقسيم : 


من المعروف أن المشبرع يستهدف من تقرير تصوص خاصة بالملكية 
الفكرية إلى حماية حق الإنسان في الفكر والإبداع والايتكار الذى يعتبر العامل الرئيسي 
لتقدم المجتمع في كاقة المجالات . 
وطالما كان هذا هو الهدف من تقرير هذ النصوص فإن ذلك يدعو للتساؤل والقول 
أليست المكونات الغير مادية للحاسب أي كيانه المنطقي وعلى رأسها برامجه وبياناته تعتبر 
نتاج فكر وجهد ذهني وبدني للإنسان ؟ 
إذا كان ذلك كذلك فما المأنع من خضوع برامج وبيانات الحاسب للحماية النسي 
يقررها المشرع بمقتضى هذه النمبوص ؟ وخاصة إذ! علمنا أن هذه التصوص تكفل توعان 
من الحماية : ١‏ 
للنوع الأول يدور في إطار نصوص براءة الاختراح » والثاني يدور في إطار 
نصوص حق. المؤلف ٠.‏ 
والواقع إن الإجابة على هذه التساؤلات أو إيجاد أجابه دقيقه ومنضبطة لها لا 
يبدو أمرا سهل المنال بل يحتاج إلى كثير من التأني وذلك بإجراء دراسة تفصيلية إلى حد ما 
لهذه النصوص حتى نتوصل للإجابة على هذه التساؤلات التي تتبادر إلى الذهن بصورة 
. أكثر إلحاحا في الوقت الحاضر . 
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وعلى ذلك قسوق تقسم للدراسة في هذا الفصل إلى مبحثين على النحو 


المبحث الأول : الحماية الحناتئية في إطار نتصوص براءة الاختراع . 


المبحث الثاني : الحماية الحنائية في إطار نصوص حق المؤلف ‏ 


إلمبئيث الأداء 


الحماية الجنائية فى إطار نصوص براءة الاختراع 


يعتمد تقدم المجتمع في أية دوله يصفة أساسيه على مدى ما تمنحه هذه المجتمعسات 
لأبنائها من حرية فكرية تشمل كافة المجالات من علمية وسياسية واجتماعية . . . الخ . 
وتلك الحرية هي التي تؤدى إلى الابتكار و الإبداع الذى يعتبر حجر الزاوية أو العامل 
الأساسي الذى ادى إلى كيام الثورة الصناعية الكبرى وما أحدثته من طفرة في مجال التكنولوجيا 
بصورة خاصة مما كان له عظيم الأثر في تقدم البشرية بصورة لم يسبق لها مثيل لا يكاد يصدة-ها 
عقل وما زالت-كل يوم تواصل تقدمها واكتشافاتها المذهلة في كافه المجالات . 
ولذلك عمد المشرع في عديد من الدول بخاصة المتقدمة منها إلى وضع الضمائاث 
الكفيلة بممارسه حرية الفكر بالنص على حمايتها في دساتيرها بصفة عامة ووضع عقوبات رادعة 
للامتداء على الفكر والإبداع بقوالين خاصة . 
ومسايرة مع هذا الاتجاه أصدر المشرع المصري القانون رقم 1107 لسنة ١444‏ المتعلق 
بحماية حرية الابتكار والإبداع وهو النائون الخاص ببراءات الاختراع . 
حيث نصت المادة الاولى منه على أن ” تمنح براءة الاختراع وفقا لأحكام هذا الانون 
عن كل ابتكار جديد قايل للاستغلال الصناعي سواء كان متعلقا بمنتجات صناعية جديدة أم بطرق أي 
وسائل صناعية مستحدثة أم بنطبيق جديد لوسائل صلاعية معروفة ' . 
واستبعدت المادة الثانية من القانون سالف الذكز من نطاق الحماية المقررة في هذا 
القانون الاكتشافات واأنظريات العلمية وانطرق الرياضية والبرامج والمخططات . 
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وتنص المادة 44 من ذات للقائون على أنه * يعاقب بالحبيس مذه لا تزيد عسن ستتتين 
ويغرامة لا نقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد عن ثلاثماثة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: 


1ت 


كل من قلد موضوع اختراع منحت عنة براءة اختراع وفقا لهذا 
القاتون . 

كل من قلد موضوع رسم أو نموذج صناعي تم تسجيله وفقا لهذا 
القانون ٠‏ 

كل من باع أو عرض للبيع أو التداول أو استورد من الخارج أو 
حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة أو مواد عليها رسم أو نموذج 
صناعي مقلد مع علمه بذلك متي كان الاختراع أو الرسم مسجلا 
في مصر ٠‏ 

كل من وضع بغير حق علي المنتجات أو الإعلانات أو العلامات 
التجارية أو أدوات التعبثة أو غير ذلك بيائات تؤدي إلي الاعتقاد 
بحصوله علي براءة اختراع أو يتسجيله رسسا أو نموذجا 
صناعيا " ٠‏ 


وتنص المادة 45 من ذات القانون علي أنه ” يجوز لصاحب بسراءة الاختراع أو 
الرسم أو النماذج أثناء نظر الدعوى أن يستصدر أمرا باتخاذ الإجراءات التحفظية وخاصسة 
حجز المنتجات أو البضائع المقلدة والآلات والأدوات التي استخدمت أو قد تستخدم فسي 
ارتكاب الجريمة والبضائع المستوردة من الخارج * ٠‏ 

وتنص المادة 6٠‏ من ذات القانون علي أنه " يجوز للمحكمة الجنائية أن تحكسم 
بمصادرة الأشياء المحجوزة أو التي تحجز فيما يعد لاستتنزال ثملها من الغرامات أو 
التعريضدات أو التصرف فيها بأية طريقة أخري تراها المحكمة مناسبة؛. كما أن لها أن 
تأمر بإتلافها عند الاقتضاء ولها أن تأمر بكل ما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة لعسدم 
توافر القصد الجنائي ويجّوز للمحكمة أن تأمر ينشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر علي 


نفقة المحكوم عليه *. 


ونصت المادة 2١‏ من ذات القانون علي أنه ' تعتبر للجرائم المنصوص عليها في 
هذا القانون هي والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة1555 الخاص 
بالعلامات والييانات التجارية قي القانون رقم 54 لسنة ١141‏ الخاص بقمع الغش والتدليس 
جرائم متماثلة في العود ٠"‏ 

ومن مطالعة النصوص سالفة الذكر يمكننا أن تبدي بعض الملاحظات التي تتمشل 
في الآتي : 
أولا - فيما يتعلق بماهية الاختراع : 

لم يحدد المشرع المقصود بالاختراع أي أنه لم يضع تعريفا محددا لله الأمى 
الذي دعا الفقه للتصدي لهذه المهمة ٠‏ 

يعرفه البعض بأنه * أيجاد شيء لم يكن موجودا من قبل أو اكتشساف شسيء كان 
موجودا ولكنه كان مجهولا وغير ملحوظ ثم إيرازه في المجال الصتاعي بصرف النظار 
عن أهميته الصناعية  , )١('‏ * 

, أما البعض الآخر - وهو الراجح - فيري * أن قابلية الاخستراع للحصول علي 
براءة عنه تدور وجودا أو عدما مع أهميته الضناعية » فالاختراع للذي لابؤدي إلي تقدم 
ملموس في الفن الصناعبي لايستحق براءة عنه فأساس الاختراح وققا لهذا الرأي هو وجود 
عمل أصيل يتعدى ما يمكن أن يصل إليه الخبير العادي إذا أحسن استغلال مهاراته 
وخبراته الفنية )١(‏ 0 ء 

أما المحكمة الإدارية العليا ققد سايرت الرأي الراجح حينما عرفت 
الاختراع في حكمها الصادر في ١515/4/7‏ بأنه " ٠١‏ ٠تقديم‏ شئ جديد للمجتمع ام يكن 
موجودا من قبل وقوامه أن يكون ثمرة فكرة ابتكاريه أو نشاطا ابتكاريا يتجساوز الفن. 


('؟ ورد هنا التعرف د- محمد سامي الشوا " المرجع السايق " حلا + 
(*؟ راحع د. عمد سامي الشوا " مرجع السايق ” ص74 وفي تقس للمين دء عمر الفاروق الحسيين " المرسحع السايق " 
صاكلاكاء 


١ 


الصناعي القائم أو التعديلات الجزنية غير الجوهرية التي لا تغيب عن رجل الصناعة 
المتخصص في حدود المعلومات الجارية والتي هي وليدة المهارة الحرقية وحدها * ٠ )١(‏ 


ثانيا - فيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها في الاختراع : 

لكي يتمتع الاختراع بالحماية القانونية المقررة في هذا القانون فإنه يجب أن تتوافسر 
فيه شروطا عدة يمكن تناولها فيما يلي (7 1 : 

أ- شرط الابتكار : 

ويعني أن يكون الابتكار منطويا حلي ابتكار سواء كان متعلقا ” بمنتج صناعي أو 
بوسيلة صناعية مستحدتة الإنتاج هذا المنتج أويتطبيق جديد لوسيلة صناعية كانت معروفة 
من قبل (27 

وهذا الشرط يتفق مع التعريف الذي وضعه الرأي الراجح في الفقه والسذي سسايره 
القضاء فيما بعد كما أسلفنا والذي أكد علي * أن يكون الاختراع مجاوزا الحدود الطبيعيسة 
للمعلومات الجارية لرجل الصناعة العادي المتخصص فليس كل جديد مبتكر بالضرورة وقد 
أشار المشرع إلي ثلاث صور للاختراع المنطوي علي ابتكار ( وهي ) ٠٠٠١‏ التوصل 
إلي منتج صناعي جديد ٠0٠٠‏ والتوصل إلي طرق أو وسسائل صناعيسة مستحدثة١ ٠٠‏ 
والتوصل إلي تطبيق وظيفة جديدة لوسائل معروفة؛ ٠‏ 

وهذه الصور ليست واردة علي سبيل الحصر بل ترك المشرع المجال مفتوحا أمام 
القضاء لإضافة صور أخري إليها إذا ما اقتضى الأمر ذلك قي ضوء التطور التقني "(“) 
لأن المشرج بصدد تناوله لهذه الصور التي أوضحتها المادة الأولي يعبارة ٠‏ وسائل 
صناعية معروفة ' ٠‏ 


ا 

('؟ جمموعة الليادى) اكتانونية الإدارية العليا - ع! - قاعدة؟ 8 ص١1‏ 

4 وإجيع دء محمد سامي البشر! * المرجع السايق * من 4 وما بعدهاة د. عمر القاروق الحسيي " المرجيع السايق ” سن وما 
يعدها , 

("؟ راجع دء عمر الفاروق لجسي " المرسيع السايق * ص/ا؟ + 


('؟ راجع د- محمد سامي الشوة " المرجع السابق علص 79 وما بحدها ٠‏ 
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ب- أن يكون الاختراع جديدا : 
ورد هذا الثبرط في المادة الأولي في القانون رقم 177 نسنة545! المتعلق بسيراءات 
الاختراع التي تنص علي أنه " تمنح براءة اختراع وققا لأحكام هذا القانون عن كل ابتكار 
جديد تثير"ا”, 

وجدة الاختراع يقصد بها " عدم علم الغير بسر هذا الابتكار أو الاختراع قبل طلب 
البراءة " ('ل, 

ويتضح من ذلك أنه يجب أن يكون الابتكار أو الاختراع عمرا لايتسرب إلسي علم 
الغير قبل أن يتقدم الطالب بطلبه بالبراءة ويمفهوم المخالفة يعني عدم انطباق هذا الوصف 
( جدة الاختراع ) في حالة تفشي هذا السر إلي علم الغير قبل تقديم طلب اليراءة ٠‏ 

وإذا كان المشرع قد تطلب أن يكون الاختراج جديدا فهل يعني ذلك أن تكون الجدة 
مطلقة أي جديدا كله أم يكتفي فحسب بالجدة النسبية أو الجزئية أي أن يكسون الاخستراع 
جديدا في جزء منه ؟ ٠‏ 

ويتضح من مطائعة القانون”11 لسنة1555 الخاص ببراءات الاختراع أن المشرع 
اكتفي بالجدة النسبية! ' أ لكي يكون الاختراع جديدا وبالت الي يتمتسع بالحماية المقررة 
بتصوصصه فيما عدا هاتين الحالتين : 

أولهما : إذا كان في خلال الخمسين سنة السابقة لتاريخ تقديم طلب البراءة قد سبق 
استعمال الاختراع علنية في مصر أو كان قد شهر عن وصفه أو عن رسمه فسي تشسرات 
أذيعت في مصر وكان الوصف أو الرسم الذي نشر من الوضوح بحيث يكون في إمكسان 
ذوى الخبرة استغلاله ٠‏ 

اثانيهما ؛ إذا كان في خلال الخمسين سنة السابقة علي تاريخ تقديم طلب البراءة قسد 
«ديق إصدار براءة عن الاختراع أو عن جزء منه لغير المخترع أو لغير من آلت إليه 


5 راحع دء عمر القاروق الحسيئ ” اللرجع السايق * ص/ا 7‏ - 

(") ومن الحدير بالذكر ف هذا الشأن أن المشرع الفرنسي قد اشترط أن يكو الاحتراع حديدا كله لكي يتمتع بالحسلية الجدائية 
للقررة بنصوصه أي انه أحمذ عبد الحدة المطلقة لي الزمان والمكان فهر " يظر إصئار براءات عن استراعات سيق ذيوعها في 
أي وقت وني أي مكان" . ٠.‏ راجع د. محمد سلمي الشوا " لوجع السابق " ص -7 + 871 ٠‏ 
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حقوقه أو كان قد سيق للغير أن طلب براءة عن الاختراع ذاته أو عن جزء منه في السدة 
المنكورة» 

ج - أن يكون الاختراع قابلا للاستغلال الصناعي : 
وهذا الشرط يعني عند البعض أن يؤدي استعمال الابتكار لي تتيجة صناعية تصلح 
للاستخدام في مجال الصتاعةة ١‏ ) يبنما يذهب البعض الآخر إلي المقصود بهذا الشرط " أن 
يترتب علي الاختراع نتيجة ملموسة في كافة مجالات ألفن سواء الصناعي أو الزراعي7؟) 

وبيصرف النظر عن الرأيين السابقين ودون حاجة إني الخرض في تفاصيلهما فسإن 
المشرع قد صد من هذا الشرط أن يقوم بحماية الابتكارات العلمية دون النظرية البحتة 
التي استبعدها بموجب المادة الثانية من القانون ١7”‏ لسنة ٠ 1١955‏ 

ولكن هذا الاستبعاد للابتكارات النظرية ينتفي ' إذا تمكن شخص ما من اسكثثمار 
أحد القوانين أو الظواهر في غرض صناعي معين كمن. يستعمل نظرية قوة دفع البخار فسي 
دفع توربينات المياه أو المحركات ( ") ويعد ذلك استثناء هام من هذا الشرط ٠‏ 


ثالث - مدي انطباق الشروط الخاصة بالاختراع علي برنامج الحاسب الإلكتروني : 

اتفق فقه القانون التجاري الذي تناول موضوع براءة الاخستراع كموضصوح مسن 
موضوعاته علي كون الاختراع ذو صفة مادية وذلك يتضح من الشروط الواجب توافرها 
في الاختراخ حتى يتمتع بالحماية للقانونية التي تقررها نصوص كأنون براءة الاختراع الي 
لاتنطبق إلا علي الأشياء المادية الملموسة سواء كان منتجا أو وسيلة ؛ " خاصة إذا لاحظنا 
أن كل ذلك في إطار شرط القابلية للاستغلال الصناعي لتبين لنا أنه يحتوي علي بعد ملدي» 
وهذا ما يفرق على أساسه الفقه التجاري بين الابتكار الصناعي والمصنفات الأدبية؛. وعلي 


0 رايع دء عمر القاروق المسيئ " للرجيع السليق " عنل/ا؟ ٠‏ 


ونيف راجع دء عممد سائي الشوا " المرجع اسايق * 9 + 
(* راجع دء محمد سلمي الشوا ” المرجع السابق “ ص71 7 ومن ابفدير بالذكر في هاا الشأن أله إذا توافرت هذه الشروط 
يح لصاحب الاختراع أن يتقدم بطلب لثيل برلدة لاختراعه من مكتب برلعات الاختراع الذي يكرن قراره غير خماضع لأ 

اركاب قضائية ف هذا الشأن إلا إذا اعحوه عيب إسلوة استخدام السلطة -:. دء محمد ساني الشرا " امرجم اسايق "ع ص89 ٠‏ 
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هذا نستطيع القول بأن فقه القانون التجاري وأن كان قد اختلف في ترتيب شروط الأختراع التي 
تؤهله للحصول على البراءة فإنه متفق مع الطابع المادي لهذا الأختراع أو الإبتكار الجديد القابل, 
اللاستغلال الصناعي ٠. )]١(‏ 

وبناء على ذلِك فإن أحكام قانون براءة الاختراع يمكنها أن تنطبق على المكونات الماديسة 
للحاسب متى تواقرت فيها الشروط التي يتطلبها هذا القانون . أما المكونات الغير مادية للحاسب لو 
ما يطلق عليها " الكيان المنطقي " للحاسب فنظرا لأنتفاء الطابع المادي عنها فإنه لا يمكن أن نتسب 
النتصوص الخاصة ببراءة الاختراع عليه وبالتالي لا يخضع لحمايتها . 

وبالرغم من انتقادات البعض لموقف المشرع المميري إلا إن البعض الآخر () يلئمس له 
العذر في ذلك بائنظر لحداثة الحاسب . 

بل ويرى جانب آخر بأن عدم انسحاب هذه النصوص للمكونات الغير مادية للحاسب هو من 
قبيل حسن السياسة التشريعية بحجة * عدم ازدواج النصوص سواء في نطاق المسئولية المطية أو 
المسئواية الجنائية '(:) , 

ور الواقع أنه يوجد عدة أسباب تحول دون امتداد نصوص براءة الاختراع إلى المكونات الغير 
مادية للحاسب أو ما يعرف بكيانه المنطقي يمكن بلورتها فيما يلي (؛") ؛ 

-١‏ تجرد الكيان المنطقي للحاسب من الطابع انصنامي حيث لا تتوافر فيه الشروط الواجب 
تواقرها للمنتج الجديد ... لانتفاء الصفة المادية عنه ... وإذا أمكن وجوده في صورة مادية علدما يدون 
ضمن محتوياته ركيزة ينتقل من خلالها إلي الماسب فلا يعثبر ذلك كافميا لجعله منتجا 
ويبسقى " الكيان الملط قي " عبسارة عن وسيئة ذات طصابع خاص... وهي تكاد تقترب 
من شس كلها النهائي مسن المنتسج خصسوصا علسد طرحها للتداول 


(1) راجع د. عمر القاروق الحسيي * المرجيع السايق " ص 789 
!م رايع د. عمد سامي الشوا " مرجع السايق * عن 8 
(5) راحع د. عمر الفاروق الحسي " المرجع السايق * عريه؟ 546 - 
(4) راجع د. غسد سامي الشوا * للرجع السابق " ص 531 وما يعدها . 


التجارني؛ ٠‏ وإذا كان الغزو المعلوماتي قد اجتاح جميع المجالات بلا استثناء حتى أصيح من 
العسير تصور مجال لايستعين بأنظمة المعلومات والكيانات المنطقية كما هو الحال في 
مجال التعليم٠٠٠‏ وقي مجال القضاء+ ٠١‏ وفي مجال الطب٠٠٠‏ نقول أنه علي الرغم مسن 
ذلك فإنه لايمكن الزعم بأن كل هذه الكيانات لها فائدة صناعية حتى ولو طرحت للتداول 
التقدي» 


1- صعوبة التقرير بتوافر شرط جدة الاختراع بالنسبة للكيان المنطقي لأنه 
يجب التقرير بتوافر هذا الشرط أن يكون لدي الجهة التي تقوم يفحص طلبسات السبراءة 
كدرا معقولا من الدراية لكي تقرر ما إذا كان قد سبق تقديم اختراعات مشابهة للاخستراع 
- المقدم الطلب بشأنه أم لا الأمر الذي يتطلب أن تكون هذه الجهة علي درجة عالية من 
الكفاءة والتميز في المجال التي تتولى يحثه " 23 ٠‏ 


رتقرير جدة الاختراع في معظم الأحيان يكون ' أمرا جزافيا " لما تتميز به من سابع 
ذهني بحت بل إن هذا التقرير قد يكون صعبا علي للمبرمجين ذاتهم وإذا كان ذلك هو الحال 
فإننا نتساءل مع البعض كيف يكون الحال بالنسبة للقاضي عند عرض هذه المسألة عليه وبالتالي 
فإله يسوخ أن نقول.مع البعض من أن صعوبة تقييم طايع الجدة للكيانات الغير مادية ليس مرده 
الاعتبارات قانونية “ بل مرجع ذلك عدم توافر الكفاءات اللازمة التي يمكنسها بحسث وفحص 
الكيان المنطقي والنظر في توافر شرط الجدة بالنسبة له من عدمه "(5) ٠‏ 


- صهوية قابلية الكيان المنطقي للاستغلال الصناعي : 
سبق وأن ذكرنا أنه يجب أن يكون الاختراع قابلا للاستغلال الصناحي لكي يتمتع 
بنصوص الحماية القانونية الخاصة ببراءة الاختراع وقلا أن هذا الشرط يفترض بداهة أن يكين 


('؟ راجع دء عممد سامي الشوا ” المرجع السايق " ص77 وما يعدها - 


راجع د محمد سامي الشوا ” المربجع السابق " ص64 * 
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الاختراع ذا صقة مادية ويجب أن يؤدي استغلاله إلي منتج صناعي أو يمكن من الوصول إلسي 
نتيجة صناعية وكل هذه الأمؤر تتناقض مع للكيان المنطقي ذا الطابع الذهتي أو المعنوي ٠‏ 

وتري من جانبنا أنه يمكن أن ينطيق علي البرامج وصف وسائل صتاعية مستحدتة 
وبالتالي يمكن أن يسيغ عليها الحماية المقررة في قانون يراءة الاختراح ويمكن تصور ذلك فسي 
البرامج المعلوماتية المتطورة دائما التي تجتير من أحدث الوسائل التي تستخدم في الصناعة 
وفي تطويرها وقي اختزال العملياتالصناعية وتوفير الأيدي العاملة والوقت والجسهد والخسبرة 
في كثير من المجالات الصناعية مع تقديرنا للحجج التي قيلت لدم انطباق صفة الوسائل 
الصناعية عليها معدم طبيعتها المادية ولكن ذلك يعد تفسير؛ فقهيا يتفق. وطبيعته فلم يتطلب في 
الاختراعات المعاصرة لهذا التقنين المشرح صراحة مادية الاختراع أو وسالله » فالنظريات 
العلمية وهي مجرد أفكار إذا تم استخدامها في غرض صناعي معين اكتسبت بسراءة الاخستراع 
كذلك فالبرامج أو الكيان المنطقي إذا ما تم استثمارها يصاحبها نشساط مسادي ملسوس علي 
العمليات التي تجريها وليس ذاتيتها الغير مادية ٠‏ 
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الحماية الجنائية فى إطار نصوص حق المؤلف 


تمهيد : 

تأكيدا لما ذكرناه في المبحث السابق من هذا الفصل بخصوص حرص مشسرعي 
الدول المختلفة علي وضع الضملنات الكنيلة بممارسة حرية الفكر باعتبارها حجر الزاوية 
بل أساس الإبداخ المؤدي إلي تقدم المجتمع ورفاهيته ٠‏ 

ولا يقتصر ذلك علي وضع القواعد الكفيلة بحماية حرية البحث العلمي وإنما يمتسد 
كذلك وبنفس للقدر إلي تقرير قواعد مماثلة لحماية الإبداع في نواح عدة تتصل بالآداب 
والفنون بالإضافة للعلوم ٠‏ 

ومسايرة مع هذا الاتجاه أصدر المشرع المصري القانون رقم 704 لسستة؛ 1١518‏ 
الخاص بحق المؤلف ٠‏ 
النصوص القانونية : 

تنص المادة الأولي من القانون رقم 704 لسنة 1154 الخاص بحماية حق المؤلف 
علي أنه ' يتمتع بحماية هذا القانون مؤلفو المصنفات الميتكرة في الآداب والفنون والعلسوع 
أيا كان توح هذه المصنفات أو طريقة التعبير عنها وأهميتها أو الغرض من تصنيفها ٠‏ 

ويعتبر في حكم هذا القانون مؤلفا_الشخص الذي نشر المصنف منسوبا إليه سواء 
كان ذلك بذكر اسمه على المصنف أو بأي طريقة أخري إلا إذا قام الدايل علي عكسس 
ذلك٠‏ ويسري هذا الحكم علي الاسم المستمار بشرط ألا يقوم أدني شك في حقيقة شه خصية 
المؤلف ٠"‏ 

وتنص المادة الثانية من ذات القانون والمعدلة بالفانون رقم ٠8‏ لسنة131١‏ علي أن 

* تشمل الحماية المنتصوص عليها في هذا القانون مؤلفي: مصنفات الحاسب الآلسي 
من برامج وييانات وما يماثلها من مصنفات تحدد بقرار من وزير الثقافة * ٠‏ 


وه 


وتنص المادة !4 من ذات القانون المعدلة بائقاتون رقم لستة157١‏ علي أنه " 
يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه كل من 
ارتكب أحد الأفعال الآتية : 

أولا- من اعتدي علي حق من حقوق المؤلف المنصوص عليها قي المواد © ٠‏ 
7٠“‏ من هذا القانون ٠‏ 

ثانيا - من أدخل في مصر بقصد الاستغلال دون إذن المؤلف أو من يقوم مقامسه 
مصنفا متشورا قي الخارج مما تشمله الحماية الجنائية التي تفرضها أحكام هذا القانون ٠‏ 

ثالثا - ' من باع أو عرض للبيع أو التداول أو للإيجار مصنفا مقلدا مع علمسه 
بتقليده البراميج ٠‏ 

رابعا- من قلد في مصر مصنفا منشورا فى الخارج أو باعه أو عرضه للييع أو 
للتداول أو للإيجار أو صدره أو شحته للخارج مع علمه بتقليده تع دد العقوبسات بتعسدد 
المصنفات محل الجريمة ٠‏ 

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لاتقل عن عشرة آلاف جليسه 
ولاتزيد عن خمسين ألف جنيها ٠‏ 

وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة النسخ المقلدة والأدوات المستخدمة 
فى التقليد وينشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة 
المحكوم عليه * 

ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشاة التي استغلها المقلدون ٠‏ 
أو شركاؤهم في ارتكاب أحد الأفعال المشار إليها مدة لاتزيد عن ستة أشهر ٠‏ 

وتنص المادة الخامسة من ذات القانون في ققرتها الأولي علي أن * للمؤلف وحده 
الحق فى تقرير نشر مصلفه وفي تعيين طريقة هذا النشر * ونصت بفقرتها الثانية الممطلة 
بالقانون رقم74 لسنة1537 علي .أن " وله وحده الحق .فى استغلال مصنفه ماليا ولا يبجول 
لغيره مباشرة هذا الحق إلا يعد الحصول علي إذن كتايي من صاحب الاستغلال المالي 
للمصنف الأصصلي أو خلفائه ويتضمن الإذن طريقة ونوع ومدة الاستغلال " ٠‏ 
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وتنص المادة السادسة من ذات القانون علي أن " يتضمسن حسق المؤلسق فسي 
الاستغلال 

أولا - بقل المصنف إلى الجمهور_مباشرة بأية صورة وخاصة بإحدى الصور 
الآتية : التسجيل أو النسخ أو التثبيت علي أسطوانات أو أشرطة مسموعة أو مرئية - أو 
أي طريتة أخري. ٠‏ 5 

ثنيا - انقل المصنف إلي الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صورة تكون قي 
متتاول يد الجمهور سواء تم ذلك بطريقة الطباعة أو١ ٠٠‏ أو أية طريقة أخري ٠"‏ 

وتنص المادة السابعة من ذات القانون علي أن " للمؤلف وحده إدخال مايري من 
التعديل أو التحرير على مصنفه ٠‏ وله الدي في ترجمته للغة أخري ولا يجوز لغيره أن 
يباشر شيئا من ذلك أو أن يباشر صورة أخري من الصور المنصوص عليها قي المادة 
الثائية إلا بإذن كتابي منه أو ممن يخلفه وتنص المادة التاسعة من ذات القانون علمسي أنه 
" للمؤلف وحده الحق في أن ينسب إليه مصنفه وفي أن يدفع أي اعتداء علي هذا الحق وله 
كذلك أن يمنع أي حذف أو تقيير قي مصنفه " ٠‏ 

وتنص المادة 45 من ذات القانون علي أنه ' تسري أحكام هذا القاتون علي 
٠‏ مصنفات المؤلفين المصريين والأجاتب التي تنشر أو تمثل أو تعرض الأول مرة في مصسر 
وكذلك علي مصنفات المؤلفين الأجانب التي تتشر لأول مرة في بلد أجنبي قلا يحميها هذا 
القانون إلا إذا كانت محمية في البلد الأجنبي وبشرط أن يشمل هذا البلد الرعايا المصسريين 
بحماية مماثلة لمصنفاتهم المنشورة أو الممثلة أو المعروضة لأول مرة في مصر وأن تمتد 
هذه الحماية إلي اليلاد التابعة لهذا البلد الأجنبي * (' ) ويمطالعة النصوص سالفة الييان 
يمكننا تناول مسألة الحماية الجنائية لدق المؤلف من أوجه عدة يمكن بلورتها فيما يلي : 


20 جاء في تقرير اللجنة المشتركة علس الشعب تعليًا علي التعديل للتشريعي الصادر لي 91/3/6 بمرجب القانون 51/52 
والذي استحدثه الشرج لحملية مصنفات الخاسب ما يلي" أضاف للشرع مصنفات الكاسب من براميج وقواعد ييانات وما 
يعائلها من مصتفات الهاسب تحدد بقرئر عن وزير الثقافة ممنيا بع ما جري عليه العمل ف حول كثيرة من إسباغ جمايتها علي 
مصنقات الحاسب الي تشمل برامج وقواصد البيانات المبتكرة سواء لمان ها الابتكار في التعليماث لو البيانات ألق تتضمنها" 
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أولا - ماهية حق المؤلف : 

يتضح من نص المادة الأولي من قانون حماية المؤلف أن المشرع لم يقم بتعريف 
حق المؤلف يصورة مباشرة وإنما اكتفي بتحديد المجال الذىيرد عليه هذا الحق ٠‏ 

وحق المولف لايخرج عن كونه ' حقا استثثاريا يمنحه القانون لمؤلف أي مصنفب 
للكشف عنه كابتكار له أو استنساخه أو توزيعه أو نشره علي الجمسهور بأي طريقسة أو 
وسيلة وكذلك الإذن للغير باستعماله على وجه محدد 11 . 

ويلاحظ أن المجّالاكللتي يرد هذا الحق عليها وفقا للمادة الأولي من قانون حماية 
المؤلف 'حددت المصنقفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أيا كان توح هذه المسنفسات 
سواء كانت فنية أو أدبية أو أيا كانت الوسيلة المستخدمة للتعبير عنها سواء اتخذت شكل 
النحت أو الطباعة أو الرسم أو مهما كانت أهميتها أو الغرض منها سواه كانت علميسة أو 
فكرية أو لمجرد ' اللهو "250 ٠‏ : 
-2 ويتضح بناء علي ما سبق أن المشرع لم يحدد المصنفات التي أسبغ عليها حمايتسه 
علي سبيل الحصر إلا أن ذلك لايعني أن أي مصنف سواء كان فنيا أو أدييا أو فكرياأى 
غير ذلك يتمتع بهذه الحماية وإنما يجب أن يكون هذا المصنف مبتكرا حتي يستظل بسهذه 
الحماية ٠‏ 

واعتبار المصنف مبتكر! أو عدم إعتباره كذلك مسألة موضوعية يسققل بتقديرها 
قاضي الموضوع حسب ما أكدته المذكرة الإيضاحية لقانون حماية حق المؤلف وبالرغم من 
تقرير المشرع بأن هذا المحل ينصب علي المصنفات إلا أنه لم يقم يوضبع تعريفا محددا أو 
شكلا معينا للمصنف مما أدي بالبعض إلي القيام بتعريفه فسي ضوء ما ورد بالمذكرة 
الإيضاحية للقانون بأنه : كل إنتاج ذهني أو فكري أيا كانت الصورة المادية التي يبدو فيسها 
ويغض النظر عن نوعه وأهميته أو الغرض من وضعه أو طريقة التعيير عنه " (؟) ٠‏ 


'* راجع دء أسامة عبد الله فايد ” الحماية الحدائية لنحياة الخخاصة وبتوك المعلومات ء لط دار النهضة العربية- القاهرة 1544 
ل 

*"2 راجع دء محمد سامي الشوا ” لأرجع اسايق "ب صه” ٠‏ 

3" راجع دء حمر الفاررق الحسين ” مرجع السايق ” ؛ صل ٠‏ 


لذ 


ثانيا - الجرائم التي قد ترد علي حق المؤلف وعلاثتها بيرنامج الحاسب + 

يتضيع من نص المادة !2 من القانون ركم 5 لسنة ١364‏ الخاص بحماية حق المؤزلف. 
المعدلة بالقانون رقم لسدة 7 أن النص بعد هذا التعديل قد استبعد ما كان يقضي به مسن أن 
الأفعال المذكورة في هذه المادة تعد جريمة واحدة ألا وهي جريمة التقليد ٠‏ 

وبالتالي غدت هذء الأفعال بعد إجراء هذا التعديل لا يصدق عليها كلها بأنها جريمة تقليد لأن 
بعضها يعتبر مكونا لجريمة التقليد والبعض الآخر لا يصدق عليه هذا الوصف بالرغم من أن ال«قرية 
المقررة لكل فعل من هذه الأفعال متماظة ٠ )١(‏ 

وهذا يقودنا إلي تداول هذه الأفعال التي بنطبق عليها وصف التقليد وثلك التي لا ينطبق عليها 
هذا الوصف مع يحث مدي صلاحية برلمج الحاسب لأن يكون محلا لإحداها ١‏ وبناء علي ذلك فإئنا 
سوف نخصص مطلبا مستقلا لكلمن هذه المسائل في كلا من مصير وغرنسا ٠‏ 
المطلب الأول : جريمة التقليد ٠‏ 
المطلب الثاني ؛ في أفعال التعدي الأخرى الملدقة بجريمة التقليد ٠‏ 
المطلب الثالث : الجتوبات المقررة قانونا لمواجهة الاعتداء على حق المؤلف 
المطلب الرابع : الخسائر الناتجة عن أفعال التعدي على برامج الحاسب 


الفطبيه الأول 
تتطلب هذه الجريمة مثلها مثل أية جريمة أن يتوافر لها أركانها القانونية حتى يستوجب مقترفها 


العتاب١‏ حيث تتطلب ركنين أحدهما مادي وثانيهما معنوي وسوف تتتاول الأحكام العامة ليا 
الجريمة ثم نتناول مدي إمكان تطبيق نصوصها علي برتامج الحاسب ٠‏ 


0. 
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أولا - الأحضاء العامة للجريمة : 


انا هر المادي 
بسدول الرصر المادي مر ثلاثة عناصر هي نشاط إجرمي يتجس هي اقتراف امجابي لاحد الأفعال 
النصوص عليها شي المادةا* مس القاقون رقم 764 لسنة ١954‏ الخاص بحماية <ق المؤلسف 
ويكون محلها مصنف مبتكر بالمعني السالف بيانه ' '؟ ٠‏ 
ونتد امية تتحقق بمجرد الانتهاء من أي فعل من الأفعال المذكورة في المادة 40 /أولا 
وحتى تتضح الصورة - سنتفاول هده الأمور علي الوجه التالي : 
- السلوك الإجرامي : 
يتضح من مطالعة المواد 57/أولا والمواد الخامسة والسادسة والسابعة من قانون حماية حق 
المؤلف أن السلوك الإجرامي في جريمة التقليد يتمثل في ” الاعتداء علي حق من حقوق المؤلسف 
المنصوص عليها في المواد 5: 5 . 7 ٠٠٠‏ والمادة !4/أولا من هذا القانون: " ٠‏ ويلزم لتوافر هذا 
السلوك أن يرتكب الفعل المجرم في هذه المواد فعلا وبالتالي يجب أن يكون الجاني قد ارتكب هذا 
الفعل وقع علي حق من حقوق المؤلف بدون مواققته ("1 , 
وبالتالي يجب أن يتوافر للسلوك الإجرامي في جريمة التفليد شرطان يتمثلان فيما يلي 


١‏ - الاختداء علي حق من حقوق المؤلف :سواء كان هذا الحق مانيا أو أدبيا بالرغم من 
عدم تجريم المشرع لحالات الاعتداء علي الحق الأخير في هذا القانون إلا في ورتين 
هما : 

أ - حماية وتجريم الاعتداء علي حق المؤلف في تقرير نشر المصنف وفي تعيين 
وطريقة هذا النشر ٠‏ 


راجع ما سيق ص41 
7 راجع علي عبد القادر القهوجي ” امرجم السايق * ص 7461 


كه 


ب- حماية وتجريم الاعتداء علي حق المؤلف في إدخال ما يري من تعديل أو 
تحوير أو ترجمة والتي يضيف إليها البعض ( ١‏ جريمة الاحتداء علي حق 
المؤلف قي نسبة المصنف إليه أو ما يسمي الاعتداء علي حق الأبوة 
المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون ٠‏ 

أما الحقوق المالية للمؤلف ققد نصت كذلك عليها المواد الخامسة والسادسة والسسابعة من 
القانون الخاص بحماية حق المؤلف والتي تدور كلها حول حق المؤلف قي الانتفاح بمؤلفاه 
بأية شكل من الأشكال٠٠٠٠‏ ويعاقب القانون في حال وقوح أي اعتداء علي آية حق مسن 
الحقوق المنصو س عليها في هذا القانون بصرف النظر عن صورته أو مدي جسامته 
وذلك لعموم نص المادة 417 أولا والمواد ©,  :5‏ في هذا الشأن ٠‏ 
7- عدم وجود أي إذن كتابي من المؤلف : 

لايكفي لتوافر الركن المادي لجريمة التقليد مجرد الاعتداء علي حق من حقوق الكأليت 
بأحد الأفعال المنصوص عليها في المواد الخامسة والسادسة والسابعة مسن قائون حماية 
حقوق المؤلف وإنما يشترط أن يحدث هذا الاعتداء بدون مواققة المؤلف أو من يقوم 
مقامه١‏ 

رح الاراكة لصحا تير نزاكل ترط ونا يجب إن لكين كابية نري أدسه 

لابد وأن تكون 
شك حلي اتجاءنية المؤلف إلي الماح تشخص ما بتقليد مصنفه ويجب أن يكون سابقا علي 
أفعال الاعتداء أو معاصرا علي أقل تفدير فإدا كان لاحقا فإنه لايؤثر في أحكام الجريمسة 
وفي الواقع أن من شأن تخلف هذا الشرط تخلف الركن المادي لهذه الجريمة وبالتالي تتتفسي 
الجريمة كلية لانتفاء أركانها «ويعارض البعض/' ) الاتجاه القائل بأن هذا الشرط يعد سبيا 
من أسباب الإباحة ويرون فيه مجرد ظرف موضوعي يعاصر أفعال الاعتداء التي يتكون 
منها الركن المادي للجريمة وإنما هو أحد عناصر هذا" الركن الذي يتخلف.يتخلفه * ٠‏ 


”'* راعع علي عبد القادر القهرحي " امرجم السايق " ص75 
"> راجيع د. علي عبد القادر القهويسي " مرجم السليق ” صن 330 341 ا 
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أيا كان الأمر من شأن عدم وجود المواققة الكتابية المسبقة أو المعاصرة من قبل 
المؤلف من شأنها توافر الركن للمادي لجريمة التقليد ولا يؤثر قيها تنازل المجني عليه عمسن 
الدعوى الجنائية أو تنازله عن حقه في التعويض أو حتى استعداد الجاني لتقديم التعويضات 
المناسبة للمؤلف لتقليد مؤلفه ٠‏ 

وفي الواقع الكتابة هنا في شرط وجود وليست شرط إثبات فحسب ول هذا فإنني 
أري مع البعض! ') أن الكتابة هنا " شرط لازم في جميع الأحوال سواء في علاقة المؤلسف 
بالناشر أو بغيره من المتصرف لليهم سواء من العملاء أم غيرهم لأن النسص علي هذا 
الشرط جاء مطلقا من أي قيد * ٠‏ 
ب- محل الاعتداء في جرائم التقليد : 

سبق أن ذكرنا أنه يجب أن ينصب الاعتداء في هذه الجريمة علي مصنف مبتقفر 
وذلك بارتكاب أحد الأفعال الواردة في المواد الخامسة والسادسة والسابعة من قانون حمايسة 
حق المؤلف وسوف نحيل بصدد تحديد هذا المحل إلي ما سيق ذكره في بداية هذا المبحث 
وذلك منعا للتكرار ٠‏ 
"- الركن المعنوي في جرائم التقليد : 
كان يوجد رأي قي القفه أصبح الآن مهجورا لايشترط أن يتوافر لدي الجاني قصسد 
جنائي لكي تتوافر جريمة التقليد في جانبه ربائتالي لكتفي هذا الرأي بتوافر الركن المادي 
لدي الجاني حتى يعتبر مرتكبا لجريمة التقليدا ' ) إلا أن الفقه الحديث وسايره كذلك القضاء 
اشترط أن يتوافر لدي الجاني القصد الجنائي أي الركن المعنوي ولا يكتفي بتوافر الركن 
المادي حتى يسوغ القول بتوافر هذه الجريمة في جانبه يالرغم من حدم اشستراط المشرع 
التوافره في حق للجاني ٠‏ 
('4 راجع د. علي عبد القادر القهرجي " المرجع السايق طا ص75 - 

-ومما هو جدير بالملاحظة في هنا الشأن أن القضاء القرني قد امه "كما قد بدأ من إمكانه- إي أنه لايشترط الكتعلية إلا. 
- بصدد العلاقة بين المؤلف والناشر فحسب أما بصدد علاقة المؤلف يغيره فإنه يكغي أن تكون الراققة شفرية أر ضمية 
وذلك علي أساس أن هناك اعحلانا ني الأضرار الناتمة عن ( الحالة الأخيرة ) ال تكون أقل بكثير من ( الخالة الأولي) 


٠ راع دء علي عبد القادر القهوجي " المرجع السايق ” ص59‎ ٠ 
+ '؟ راجع ده علي عبد القادر القهرجي ” المرجع السايق " خامش ص84‎ 


3 


والواقع أن جريمة التقليد من الجرائم العمدية التي يتطلب لنقول بتوافرها في حق شخص 
ما توافر القصد الجنائي دعنصريه العلم والأرادة جانيا إلى جتب مع الركن المادي . 

ويرى البعض )١(‏ أنه لا يكتفي في ذاك بالقصد العام وإنما يجب أن يتوفر بجائبه قصسد 
خاص . ينمثل قي سوء نيه الجاني . بينما يذهب اتجاء آخر إلى الاكتفاء بالقصد العام وأن الرأي 
السابق ينتقر إلى السند القانوني " ذلك أن نص انمادة 47 فقرة أولى من قانون حماية المؤلف لا 
يستنتج منه ضرورة توافر قصد خاص إلى جانب القصد العام . كما أن المذكرة الإيضاحية القانون 
المذكور جاءتك صريحة في استبعاد القضد الخاص من جريمة التقليد حيث قررت أن القانون لم 
يخترط قسدا جنائيا خاصا وإنما يجب أن يتوافر القصد الجنائي العام الذي يشمل بطبيعة الحال حلم 
الباتع بتفايد المصنف إذ أن ذلك العام يدخل في إدراك المتهم الإجرامي المشترط في القصد الجنائي 
٠‏ وعلى ذلك فإن الركن المعنوي اجريمة التقليد يتحقق بالقصد الجنائي العام لدي الجاني دون الحاجة 
إلى ازوم توافر سوء النية " (9) . 

وقي المقام الترجيح بين هذين الاتجاهين فإننا نميل إلى الرأي الثاني الذي يكتفي بالقصد 
العام وذلك لوجاهة الحجج التي أستند إليها . 

ثأذيا - مدي أنطباق النسوسى الخاسة ببريمة التقليت غلي برامج الحاسي ؛ 

قبل تعديل المادة الثانية من قانون حماية حق المؤاف بالقانون رقسم 1/8 لسنة 

7 ابذل الفقه جهدا مضنيا من أجل إثبات إن برامج الحاسب هو من المصئنات التي تدخل فسي 
نطاق الحماية المقررة في هذا إثقانون قبل تعدينه , 


(1) راجع د. أبر النزيد النيت. © ينوك علي المصنغات الأدية والفنية والعلمية " منشأة امع ف الإسكيقرية ‏ سند 1884 اس م60 
(1) راحع د. على عبد القادر المهريسي ” الفرجع المبايق * حى 197 . ريما يذكر لي هذا .إن أن الللقه والقضاء في لفرئدسا اتنا على “كر 
القصد اعمناتي في سرعة التقليد يفترءنى بمسرد ارنكاب أحد الأفمال الي تثل اعتداء على المصنف اليتكر إلا أن هذا الانتراض ل يرفى 
ده على عيد القادر القهوسى * المرجع السايق * » فى 5974 ء 5/0 إل مرتية الدليل أو القرينة القاطعة بل هو بعثابة قرينة 
بسيطة يمكن إليات عكسها ... راحع د. علي اققهوحي ” للرجع السايق " ص :14 
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يل إلي الآن مازال البعض(') يري أن عموم نص المادة الثانية! " ) من هذا القانون 
قبل تعديلها يشمل بحمايته برامج الحاسب ويستدل من هذا العموم أن يدخل في نطاق هذه 
المادة أي مصنف جديد لم يكن له وجود في الوقت الذي صدر فيه هذا القانون فسي 
0 

وفي الواقع فإننا نري أنه يتعديل نص المادة الثانية من القانون رقم 5" لسناةة 15 
بالقانون رقم8 لسنة1517١‏ قد قطع ما قد كان مثارأ من خلاف في الفقسه حول امتداد 
الحماية القانونية لنصوصه علي برامج الحاسب وذلك عندما نص صراحة في .هذا التعديسل 
علي إضافة ' مصنفات الحاسب الآلى من برامج وقواعد وبيانات وما يمائلها من مصنفات 
تحدد بقرار من وزير الثقافة ٠٠٠‏ وهذا التعديل من قبل المشرع يعتبر يمثابة استجابة متسسه 
للجهود التي بذلها الفقه في هذا الصيددا؟! ٠‏ 

وبالرغم من وضوح نص المادة الثانية بعد تعديلها إلا أن البعضن يشكك في_.خضورع 
المكونات الغير مادية لحاسب أو الكيان المنطفي للحماية المقررة فيها؛ حيث يسسري هذا 
الجانب من الفقه أن يقايل بسط هذه الحماية علي برامج الحاسب بعض الصعوبمات يمكسن 
بلورتها فيما يلي: (4) 

-١‏ إذا نظرتا إلى محل الجريمة في هذه النصوص لوجدنا المصتفات المبتكسرة 
بغض النظر عن موضوعها ويستدل علي ذلك يسان النتصوص القانونية تكفل حمايسة 
للمصنفات المشتركة التي يشترك في إعدادها عدد من المؤلفين دون أن ترتبط بموضوع 
واحد وتلك إذا كانت هذه المصنفات بذل فيها جهدا مميزا سواء.كان هذا الجهد ابتكسار! أو 


203 راجع د. علي عبد القادر القهرجي " اللرججع السايق * ص 495 - 

('4 حيث كانت تنص هذه المادة قبل تعديلها علي أنه" تشمل هذه الحماية بصفة خاصة مؤلفي ٠‏ ويشمل الحماية بوجه عام 
مؤلفي المصنفات الي يكون مظهر التعبير عنها الكتابة أر الصورة أو الرسم أو التصوير أو الحركة ٠‏ 

("2 راجع د. عمر الفاروق الحسين ” المرجع السابق * ص7 وأيضا د علي عبد القادر الثهوجي " المربجع السايق " ص /ا/11 
(*؟ راجع د محمد سامي الشوا " لأرجع السابق ” ص7 وما بمدها ٠‏ 
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ويري هذا الأتجاه كذاك أن من شأن إضفاء حق المؤلف علي المكونات غير المادية 
اللحاسب ستكون بلا فائدة باعتبار أنه يمكن لأي شخص يتمتع بقدر معقول من الخبرة في 
مجال تفنية المعلومات من أن يستحدث ولو مجرد تعديل شكلى بسيط على الكيان الملطقى * 
وبالتالي يدق له أن يطلب إضفاء الحمنية القانونية له باعتباره ' الأب الشرعي ' للابتكار 
باعتبار أن القانون لايضفي حمايته علي " مضمون الكيان المنطقي ' باعتيساره من قبيل 
الأفكار المجردة التي لاتستحق الحماية ' ٠‏ 

/- تجرد الكيان المنطقي مثل أية مصنف فكري من مخاطبة * الحس الجمالي عند 
الإنسان “ ٠٠٠‏ فالكيان المنطقي لايكون للقصد منه الإعلام أو للثقافة أو التسلية بواسطة 
تقديم متعة أدبية * وبالتالي لاتضفي عليه الحماية المقررة قانونا ' لتجرده من أي مضمون 
فكري وجمالي فهو عبارة عن مرشد يقود الحاسب الآلي لأداء مجموعسسة مسن العمنيات 
المتعاقبة " ٠‏ 

-٠‏ تفتقد المكونات الغير مادية للحاسب اشرط الابتكار باعتياره لايسبر عن 
شخصية مؤلفه ' وذلك علي الرغم من أن إعداد هذه المكونات ( الكيان المنطقسي ) يبدل 
فيه جهدا فكريا وذهنيا إلا أنه لايعد كافيا للاستدلال به علي شخصية مؤلفه ويرجع السبب 
في ذلك إلي كونه " عمل المؤلف في مجال الكيانات المنطقية دائما عا يكون موجها إذ أنه 
يمارس عمله الذهني من خلال تقنيات محددة وعادة ما يتقيد عند كتابته لأي يرنامج بأحدث 
اللغات القائمة للبرمجة * ٠‏ 

4- الطيبعة الخاصة للكيان المنطقي والتي تميزه عن غيره من الإبداعات الأخرى 
بخصائص.ذاتية الأمر الذي يستلزم منا أن.نبذل مزيد.من الجهد لإيراز هذه الخصائص 
وصولا إلي تقرير نظاما قانونيا لحمايته يكون خاصا به باعتباره " شيئا قالونيس! مستحدثا 
يتمثل فى كونة عبارة عن أداة أو منتج غير مدي * ٠‏ 


وبالرغم من التسليم بصحة الرأي السابق إلا أنه لايمكن التسليم يه علسي إطلاقه 


وئري أنه إذا كان من الصسعب مد حكم نص المادة الثانية من قانون حمايسة المؤلف إلي 
الكيان المنطقي لنحاسب إلا أن هذه الصعومة ترجع أساسا ليس في النص القانوتي وإنما 


هد 


ترجع إلى الطبيعة الخاصة لهذه البرامج وباعتبارها من الجرائم المستحدثة في النطاق. 
الجنائي وهذا لايحول دون تطبيق هذه النتصوص عليها حتى ولو أثمر هذا التطييمق عسن 
ظهور مواطن ضعف أو قصور من الممكن تلافيها يإدخال تعديلات علي النصوص القائمة 
أو إستحداث نصوص جديدة لمواجهتها في إطار ماتقضي به القواعمد العامة للشرعية 
الجناتية أو إخضاعها لاختيارات فنية معنية تبرز ذاتيتها المبتكرة عن غيرها ٠‏ 


وياخذ البعض علي نص المادة الثانية بعد تعديلها بنلقانون رقم! لسئة537١‏ من 
حيث أنها حصلت علي هذه الحماية مشروطة بصدور قرار من وزير الثقافة في هذا المدد 
ويرون- ويحؤ- أن ' العبرة في استحقاق الحماية من عدمها لايتوقف علي ما يقرره وزير 
الثفافة من تمتع بعض البرامج بالحماية دون البعض الآخر وإنما العيرة هي بتوافر شروط 
المصنف المحمي في برنامج الحاسب الآلي وبصفة خاصة شرط توافر الابتكار أو عسدم 
توافره وهو ما يدخل في اختصاص محكمة الموضوح ذلك أن البرنامج لايستفيد مسن هذه 
الحماية إلا إذا كان يعكس شخصية من ينسب إليه 10 , 
وتمتد الحماية الجناثية لبرامج الحاسب في إطار نصوص قانون حماية المؤلف إلي 
جميع مراحل إعداده دون أن يقتصر علي مرحلة يعينها طالما تواقرت بإحداها شرط 
الابتكار ٠‏ 
,والمراحل التي يمكن أن يمر بها إعداد برنامج الحاسب متعددة ويمكن حصرها فيما 
يني (") 5 
-١‏ رسم تصور تفصيلي للمعضلة.وذلك بعد القيام بجمع.كل المعلومات المتعلقة 
بها وإيضاحها مع وضع الحلول التي تتناسب مع كل مشكلة ٠‏ 
٠-1‏ رسم المراحل الحسابية المنطقية المتعلقة واللازمة لحل المعضلة التي تسم 
عرضها وتعرف هذه المرحلة بمرحلة الخوارزميات (؟! ٠‏ 
(؟ رابع د علي عبد القادر القهرجي ” المرحع السايق * ص17 + 


("2 المرحع في هنا الشأن د. محمد حسام محمود تطفى ” ذلرجع السابق * ص وما بعدها ٠‏ 
(") سبيت بلا الاسم تكريا لعالم الرياضيات ذو الأصل العربي اتوارزمي ٠‏ 
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7- رسم الخطوات اللازمة لعمل تسلسل منطقي لحل المشكلة قفي شكل مسن 
الأشكال الدولية المتعارف عليهاء ٠٠‏ مما يسهل من عملية صياغة البر نامج 
تمهيدا لتحقيق الهدف المطلوب وهذه المرحلة يطلق عليها مرحلة خرائط 
التدذق ٠‏ 

4- وبعدها تتم كتابته بناء علي خريطة التدقق والبرنامج الذي يتتسج في هذه 
المرحلة يطلق عليه البرنامج المصدر ٠‏ 


وهذا البرنامح تتم كتابته بإحدى لغتين من لغات للحاسب المتعرف عليسها وهي 
الاتخرج .عن اثني: 

الأولي منخفضة المستوي عومدو #مد»مة : وهي لاتخرج عن كونها لغات 
تتميز يكفاءتها وسرعتها لانها تتعامل مباشرة مع الحاسب بعد خضوعها لعملية تفنية معينة 
تسمي بعملية التجميع! ') والبرئامج المنفذ لها يسمي ببرنامج التجميع ٠‏ وهذه اللغة تختل ف 
باختلاف نوع الحاسب المستخدم٠٠٠‏ مما يجعل فائدتها قابلة لنتلاتشي في حالة تغيير الآلة 
المستعملة مما يستتبع تغيير البرنامج المستخدم فهي لخات مرتبطة بنوع الماكينة المستخدمة 
وكل شركة منتجة لها لغة خاصة بها لاتصلح للشركات الأخرى والبرنامج المحسول لهذه 
اللغات يسمي البرنامج المجمع وهذه اللغات هي لنة البلان لشركة ( أي - سي - إل ) 
ولغة النيت تشركة ( أر- مسي - أر ) ولغة التجميع تشركة ( أي - بي - إم ) ٠‏ 


أما الثانية فمرتفعة المسمتوى : وهذه لللغات لاتخرج عن كونسها لغسات صالحة 
للاستخدام علي جميع أنواع الحاسبات الإلكترونية ومن هنا تأتي تسميتها بعد خضوعها 
لبرتامج معين هو البرنامج المؤلف حتى تتحول إلي لغة الآلةل' ) وهي لغات مرتبطة بنسوع 


00 


رأبجع د» جمد حسام منود لطقي " المربجع سايق " صر . 
راع دء عحمد مام عسود اطفي * مرجع للسايق ” ع 3١‏ وفي تقس لمن 5 محمد سامي الشول " المرحع السايق " 
ص وك . 
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المشكنة وتصلح نلعمل على جميع أنواع الماكينات لمختلف شركات الحاسب ومنها لغة الكوبسول 
امدده -- ولغة ووم - ولغة اسووم. 
والأولى تستخدم التطبيقات التجارية والثانية للتطبيقات العلمية والثالثة للتطبيقات مختلفة الأغراض 
والبرامج المحولة لهذه اللغات تسمي البرنامج المترجم موه بعاوسه». 
«- وأخيرا يتم تحويل البرنامج المصدر إلى ما يعرف ببرئامج الهدف أي تحويل البرنامج 
المحرر بإحدى اللغات منخفضة المستوى أو العالية اأمستوى إلى نغة الحاسب * وتسمى هذه المرحلة 
بمرحلة الترجمة حيث يتم في هذه المرحلة تحويل * اليزامج البصدر إلى ثيار كهربائي أو إلى 
ومضات إلكترومغناطيسية تدركها الآلة ثم تطبعها في صورة أرقام وحروف معيتة مناسبة لتشغينها 
الداخلي على دعامات خاصة ' (م . 
ومما سبق يتضح لنا إن للبرامج ثلاثة أنواع رئيسية هي : 
-١‏ برنامج مصدر : هو برنامج مكتوب بإحدى لغات تخطيط البرامج ويتسم تحويله 
بواسسطة مترجم لغات إلى برامج بلغة الماكينة قد يكون مكتوب بلغة مدخفضة أو 
مرتفعة المستوى ,. 
7- برنامج ترجة : وهى برامج تستخدم لتحويل المصدر إلى برنامج هدف . 
1< برنامج هدف ؛ وهو يستعمل لتحويل البرنامج المترجم إلى لغة الآلة . 


وبالتالي تستفيد برامج الحاسب كافة من الحماية المقررة في قانون حماية المؤلف سواء كانت 
برامج مصدر أو ترجمة هدف وذلك على أساس إمكانية كراءتها من قبل المتخصصين بالعين المجردة 
() وكذلك يمتد نفس الحكم إلى برامج التطبيق والتشغيل وبصرف النظر عن للدعامة المنت 
عليها البرئامج سواء تمثلت في صصورة ورقة أو اسطوانة ممغنطة أو غير ذلك سواء تعلق الأمر 
بالنسخ الاصاية للبرامج أو الاحتياطية منه 5) 


)١(‏ راجع د. محمد حسام مخمود لطفي 'المرجع السايق' ص!! ود. محمد السعيد حسين - نقلم للمملومات 
والمفاغيم والتكنولوجيا طبعة 41 الناشر دار الإشعاع للطباعة صن1 31 

(1) راجع في تفاصيل ذلك د. محدد سامي الشوا 'لمرجع السابق' صن.. 

(؟) راجع د.على القهوجي المرجم السايق' ص74 
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ويتضح مما سبق صلاحية برامج الحاسب لأن تكون محلا لجريمة التقليد كما هو منصوص 
عليه بموجب قانون حماية المؤلف ٠‏ 
إلا إن ذلك لا يعني بالضرورة إنطباق هذه النصوص بطريقة آلية عليه لأن ذلك يقتضي إلى 
جاتب صلاحية المحل أن يكون ثمة اعتداء قد وقع على أي حق من حقوق المؤلف باحد الأفغصال 
المذكورة في المادة 47/ أولا والمواد 5:5 من قانون حماية حق المؤلف بدون موافقة المؤلف 
الكتابية السايقة لوقوع هذا الاعتداء وذلك حتى يتسنى لنا القول بقيام جريمة التقليد بنشروطها المقررة 
قانونا وبالتالي يشترط لقيامها ما يلي : 
١-ضرورة‏ وقوع اعتداء على حق من حقوق المؤلف التي نصت عليها السواد 417/ أولا 
والخامسة والسادسة والسابعة من قانون حماية المؤلف وهذا الاعتداء يمثل أول عنصر 
من عناصر الركن المادي لجريمة التقليد ألا وهو النشاط الإجرامي . 
؟-ضرورة أن ينصب الاعتداء على حق من حقوق المؤلف سواه المادية أو الأدبية 
المنصوص عليها فئ المواد © 5؛ /اء من قانون حماية حق المؤلف ويمكن تناول هذه 
الحقوق في إطار برامج الحاسب قيما يلي : 


أولا - حق المؤلف قي تقرير نشر برامجه بالطريقة التي يراها : 

وقد نص على هذا الحق المادة الخامسة من قانون حماية حق المؤلف في ققرتها 
الأولى بمنح هذا النص لمبتكر برامج الحاسب ياعتباره من المصنفات المتمتعة بالحماية 
بالحق في أن يقرر متى شاء نشر برنامجه وبالطريقة التي يراها مؤدية لتحقيق أغراضسه 
سواء المالية أو الأدبية , 


ومفهوم المخالفة يقضي بمعاقبة أي شخص يقوم بنشر أو إذاعة هذا البرتامج بدون 
إذن المبرمج أو كام بإذاعته ونشره يغير الطريقة التي حددت بواسطة الم برمج لأن نلك 
يمثل اعتدام معاقبا عليه وفقا نلمادة؟ /أولا من قانون حماية المؤلف ٠‏ 

ولا يثير تطبيق نص المادة السايقة علي حالة الاعتداء علي حق الميرمج في تعزيز 
ونشر برنامجه بالطريقة التي يراها أي مشكلة فى جالة إذا كان صاحب هذا البرنامج 
شخصا واحدا حيث يختلف الوضع عندما يتعدد أصحاب هذا لليرتامج أي يكون المصسنف 
مشتركا قيما بينهم في الحالة إلا أنه يمكن التمييز بين وضعين )١(‏ : 

الأول : قي حال إمكان الفصل بين نصيب كل واحد منهم في ايتكار البرنامج قفي 
هذه الحالة يجوز لكل واحد منهم أن يقوم بنشر أو إذاعة الجزء الذي يخصه في البرتامج 
في الوقت الذي يريده وبالطريقة التي تروق له ٠‏ 

الثاني : في حال عدم إمكان الفصل بين تصيب كل شريك ففي هذه الحالة لايجوز 
الأحدهم ملفردا أن يقوم بنشر أو إذاعة البرنامج أو جزء مله بدون موافقة بقية شركاؤه ٠‏ 


ثانيا - حق المبرمج في تعديل وتحوير برنامجه : 

وهذا الحق تكفله المادة السابعة من قانون حماية المؤلف التي تنص علي أنه" 
للمؤلف وحده حق إدخال ما يري من التعديل أو التحوير علي مصففه وبالتالي فإنه يخضسسع 
اللعقوبة المقررة في م47/١‏ كل من يعتدي علي حق المبرمج في تعديل أو تحوير برنامجسه 
ويعد مرتكبا لجريمة التقليد ٠‏ 1 

إلا أن ذلك لايمتد بأي حال من الأحوال في حال قيام أي شخص بإدخال تعديلات 
طفيفة غير جوهرية علي البرنامج سواء كانت بغرض التحديث أو تصحيح الأخطاء الواردة 
و11 


7" بما هو بعدير بالذكر لي هنا الشأن أن للشرع الفرنسي قد متح الشخصى المخحدوم حق مباشرة حقوق الكؤلف سواء المادية أر 
الأدبية سواء كان البرنامج من إعلاد مستخدم واحد أو عدة مستخدمين وسواء أمكن فصل عمل كل منهم أم لم يمكن ذلك 
٠ ٠"‏ راجع دء على عبد القادر القهوجي ” امرجم السايق ” ص هه ٠‏ 

"2 راجع في هنا المعني د. علي عبد القادر القهرحي * الثرجم اسايق " ص721 - 
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اليا - حق العبرمج ؤي اسغلال برناعجد بأي سورة كانت ٠‏ 

سواء كان هذا الاستغلال مثمثلا قي نسخ اليرنامج أو استعماله أو ترجمته من لغفة 
إلي أخري من لغات البرنامج السالق بيانها ٠‏ 

- ففيما يتعاق بالنسخ: قيحق للمبرمج أن يقوم بنسخ برنامجه متي شاء ذلك وله أن 
يحدد عدد النسخ التي يرجى عدم تجاوزها ٠‏ 

والتسخة بمفهومها للقاتوني ' تشمل أي شئ يثيت قيه العمل وبمكن مثساهدته أو 
التوصل إليه باي طريق أخر سواء كان يمعاونة من آلة أو جهاز أو كان العمل في صورة 
تسجيلات 11١‏ , 

وبالتالي فإن قيام أي شخص بنسخ هذه البرامج بدون موافقة المبرمج أو بموافقتسه 
متجاوزا العدد المسموح له يها فيعد مرتكبا لجريمة التقليد سواء كان النسخ كليا أو جزئيا أو 
حتى مجرد تشويه البرنامج أو اقتباسه أو حذف أو إضافة جزء منه وسواء كان النسخ 
منسوبا لمبرمجه الحقيقي أو باسم الجاني نفسه أو اسم أي شخص آخر سواء كان حقيقيا أو 
خياليا (0) ٠١‏ 


”') راجع د أسامة عبد الله فايد " الأرحع السايق " سه 4 ٠‏ 

”> وبما بكر في هذا الشأن أنه قد قدم اقتراحج للكوتمرس الأمريكي يقضي بإسباغ الحماية القانوتية الي يقررها قانون حماية ححق 
المؤلف الأمريكي الصادر في سنة/141 علي تصميم الشرحة التضمنة للممل الفئ- ٠٠‏ ويذكر أنه يموز وإلقا ذا القانون 
للمدعي أن يستصدر أمرا تقضايا وقبل الفصل في اواع لوقف سالات الاعتداء علي أية حق من -حقوق المؤلف وال تعتير 
برنامج الكمبيوتر عملا لها بفض اإنظر عن الصورة الي ترحد علبها " سواء كانت لي صورة خريطة توضيحية: ٠٠‏ أر قالدة 
طبع خنرجحات أو عدة بطاقات قابلة للقرامة بواسطة الآثة.. - لو علي قرس أو أي عنصر آخر من عتاصر الفاكرة * ٠:‏ 
راحع د أسامة عبد الله قليد ” المرجع السايق " 1ه ٠‏ 
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ويعتد للقول بتوافر جريمة التقليد عن طريق التسسخ * بأوجه الشسبه لا بأوجه 
الاختلاف أي بنقاط التشابه بين البرامج وئيس نقاط الاختلاف ويدخل هذا التفدير قي نطاق 
السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكعية النقض 2178 ٠‏ 
إلا أن المشرع قد استثني حالتين للنسخ لم يشملهما بالعقاب هما : 
!- حالة النسخ للاستعمال الشد 0 
حيث ورد هذا الاستثناء في المادة ١7‏ من قانون حماية المؤلف المعدلة 
بالقانون رقم 78 لسنة 11341 والتي تنص علي أنه ' لايجوز للمؤلف ال ذى نشر مصئفه 
بإحدى الطرق المبينة بالمادة () من هذا القانون أن يمنع أي شخص من عمل نسخة وحيدة 
من هذا المصات لاستعماله الشخصي " . ومفهوم المخالقة يحتم أنه يقع تحت طائلة العقاب 
إذا وقع هذا لأنسخ لغرض تجارى . 
ب-- النسخ للاستعمال العائلى أو الخاص : 
وذلك عن طريق الأداء العلني قط دون النسخ أو النشر 7" ) وهو الأمر الذي 
قررته المادة 1١‏ من قانون حماية المؤلف ألتي تنص على أنه ' ليس للمؤل ف يعسد تقار 
مصنفه أن يمنع إيقاعه أو تمثيله أو إلقاءه في اجتماح عائلي أو في جمعية أو منتدى خاص 
أو مدرسه ما دام لا يحصل قي نظير ذلك رسم أو مقابل مالي ٠.‏ . . (5) . 
أما فيما يتعلق بالاستعمال ويمكن أن ينصب الاعتداء في هذه الحالة على قيسام الشخص 
الحائر' للبرنامج حيازة شرعية باستعماله يطريقة تتجاوز حدود الاتفاق المنظم لها . 
أما فيما يتعاق بترجمة البرنامج ؛ من المنطتي أن يكون للمبرمج الحق في نقل برنلمجه من 
لغة إلى أخرى من لغات الكمبيوتر . 


407 رامع دء علي عيد القادر القهوجي " المرجع السايق ” 5456 + 

' "> رابجع د. علي عبد القادر القهويحي " المرجع الاين ” ص 140 - 

7 ) وماهو جدير بالذكر في عملا الشأن أن اللشرع الغرنسي قد أضاف إسشمار آخر تمثل لي كون النسخ واقعا بغرض الحفظ و 
ذلك يعنتضى نص لخادة 41 من قانون حمابة المؤلف الصادر سنة ههرة ١‏ ... راجع د / على عبد القادر القهوجي " مرجع 
السابق" ص 591 - 


وقد سبق أن أوضحنا أن للكمبيوتر لغات معينه يتم التعامل بها معه ء فمجرد قيام أي 
شخص بترجمة هذا البرنامج بدون مواققة الميرمج يعد مرتكبا لجريمة التقليد . 


0-8 يجب أن تقع أفعال الاعتداء على حقوق المبرمج سواء المالية أو الأديية 
خلال المدة التي يتمتع بها المبرمج بالحماية المقررة قانونا . وقد حددت هذه للمدة المادة 
٠‏ من قانون حماية حق المؤلف والمعدلة بالقاتون رقم 4" لسنة 1357 وقد حددتها 
يعشرين سنة تبدأ من تاريخ إيداعه وققا لأحكام القاتون . 

ويرى اليعض أنه كان جديرا بالمشرع عدم ربط إسباغ هذه الحماية بضرورة 
الإيداع ويرون :نه من الأفضل أن يربط المشرع هذه الحماية بتاريخ الانتهاه من الاحتكار 
أر تاريخ النشر أو التوزيع لأول مرة أسوة بما سار علية المشرح الفرئسي . . . واتفاقية 
برن التي انضمت إليها مصر بالقرار رقم لسنه 15177 . إذ أن هذا التاريخ يحقسق 
حماية أقضل لمؤلفي البرامج خاصة إذا تأخر الإيداع بسبب أو يآخر )١(‏ . 


ويرى البعض الآخر (' ) أن المذكرة الإيضاحية لقانون حماية المؤلف رقم 704 
لسنه 1154 التي ورد فيها ' ... ومن ثم من غير المعقول تكليف من كام بصنع تمثال بان 
يودع نموذجا مله " قد أوردت هذا التمثال ليستدل منه أن الإيداع المعتد به هو الإيداح الذى 
يتفق وطبيعة المصنف ويستنتجون من ذلك أن يكون لبرنامج الكمييوتر ومصتفاته يصفة 
عامة نظام خاص للإيداع أو أن يكتفي بأجراء بديل لذلك مراعاة لطبيعة مصنفات الحاسب 
الآلي_ التي تتم بالسرية أحيانا والثي تخضع حادة عند التعاقد بين منتجي هذه البرامج 
ومشتريها أو مستأجريها لما اصطلح على تسميته ببند االسرية التعاقدي والذي يلتزم 
المشترى أو المستأجر بموجبه باتخاذ اللازم لتلاقى نسخ البرتامج أو استعماله بصورة غير 
مشروعة ٠“‏ 


5 راجع د/ على عبد القادر القهرجي " مرحم السايق " ص 180 . 
('' راجع دأ عمر فاروق حسيئ * المرحع للسايق * ص 0108 40 - 


والباحث يرى مسايرة لهذا الرأي أن يقوم المشرع بالنص صراحة على تقرير نظام 
خاص لإيداع برامج الحاسب أو على الأقل يساير ما استنتجه هذا الرأي بالنص صراحصسة 
على أن الإيداع يتم حسب طبيعة المصنق لكي يخضع للحماية المقسررة بموجب هذا 
القانون ٠‏ 


4- يجب أن دقع أفعال الاعتداء على حقوق الميرمج بدون مواققته الكتابية 
والمسبقة وتستوي أن تصدر هذه الموافقة من الميرمج نفسه أو من يقوم مقامه فإذا صدرت 
هذه للموافقة فأنهأً تحول دون تواقر الجريمة في حق الشخص الذى يباشر أي فعل مسن 
الأفعال المنلصوص عليها قي هذا القانون ما دام لم يتجاوز حدود الاتفاق المبرم بينه وبين 
المبرمج في هذا الشأن . 

وبالتالي فإننا نحيل إلى ما ذكرناه في بداية هذا المبحث بشأن الأحكام العامة 
اللجريمة منعا للتكرار . 


- ضرورة أن يقترن الركن المادي لهذه الجريمة على الدحو سالف ذكره بركن 
معنوي يتمثل في القصد الجنائي الذى يكتفي بشأنه بالقصد العام على النحو الذى أوضناء 
عند تناولتا للركن المعنوي بصدد دراسة الأحكام العامة فإننا نحيل إليها منعا للتكرار . 


أفعال التعدي الأخرى الملحقة بجريمة التقليد 
002220020 


سبق أن أوضحنا في بداية المبحث أن المشرح قد حذنف من نص المادة 2 من قائون 
حماية المؤلف والمعدلة بالقانون رقم 78 لسنة ١151‏ ما كان منصوصا عليه قبل إجراء 
هذا التعديل والثي كان مقتضاها احتبار الأفعال الواردة في هذه المادة مكونه لجريمة التقليد 
وبالتالي يكون المشرع قد عدل عن اتجاهه في ذلك وأمر بان هذا الوصف لا يصدق على 
كل هذه الأقعلل , 

وأفعال التعدي الأخرى - خلاف التقليد - قد ورد ذكرها في الفقرات ثانيا 
وثالثا ورابعا من المادة 67 وهذه الأفعال تعد جرائم يعاقب مرتكيها بالعقوبة الواردة في 


عجز المادة سالفة الذكر . 
ويمكن بلورة هذه الجرائم وذلك حسب ورود ترتيبها في المادة 47 من القانون 
سالف البيان فيما يلي : 


أولا - جريمة إدخال مصنف منشور في الخارج بقصد الاستغلال : 

وقد ورد ذكر هذه الجريمة في الفقرة الثانية من المادة 407 من قانون حماية 
المؤلف والتي تنص على أنه من أدخل في مصر بقصد الاستغلال دون إذن العؤلف أو من 
يقوم مقامه مصنفا منشورا في الخارج مما تشمله الحماية التي تفرضها أحكام هذا القانون . 

ويتضح لنا من مطالعه هذا النص أن هذه الجريمة تتوافر في حسق مرتكبها 
لمجرد قيامه بإدخال المصنف إلى داخل البلاد بأي طريقه كانت بدون مواققة المؤلف والتي 
لم يشترط المشرع أن تكون كتابيه أو مسبقة لواقعة الإدخال وبالتإلي يتمثل الركن المسادي 
لهذه الجريمة في واقعة إدخال المصنف أيا كان ويدخل في إطارها برامج الحاس ب يسدون 
موافقة مؤلفه وهذه الجريمة كأي جريمة لا يكفى للقول بتوافرها في حق الجساني مجرد 


0 


توافر ركن واحد فيها وهو الركن المادي وإنما يجب أن يتواقر إلى جاتبه الركلن الشاني 
والذي يتمتل في الركن المعنوي الذى يتخذ صورة القصد الجناتي . 

بمطالعة نص الققرة الثانية من المادة 47 نجد أن المشرع لا يكتفي بالقصد العام وإنما 
يتطلب أن يتوافر يجانبه قصدا خاصا يتمثل في قصد الاستغلال للتجاري أن يكون ال.هدف 
من الإدخال الحصول على ربح أو مكسب مادي فإذا كان قصده من عملية الإدخال مجسرد 
تحقيق الاستغلال الشخصي قلا تتوافر الجريمة أسوة بنسخ البرامج لغرض شخصي , 


وهذا القصد يتوافر بمقتضى النصوص النمونجية الصادرة عن المنظمة العالمية 
للملكية الفكرية طالما اتجهت نية الجاني إلى استغلال أي عنصر من عناصر برنامجٌ 
الحاسب بصورة متنقردة فلا يا اع ل رحي دي إلى لحتو جرح تاشر قوذي 
للبرنامج ويذلك يحمي المشرع صاحب البرتامج من استغلال غير المرخص به لآي من 
عناصر برنامجه الذى يضم التعليمات الموجهة للحاسب والبيانات الوصفية ولتنسيزية التي 
تيسر فهم هذه التعليمات أو تطبيقها . 

ولم يقف المشرع عند هذا الحد يل ذهب إلى اعتبار صسساحب البرنسامج الأصلي 
صاحبا" للحق في استغلال أي من عناصر البرنامج الأخرى التي تنشأ عن استسال 
برنامجه . . . طبقا للفقرات الرابعة والخامسة والسادسة من المادة للخامسة يعبارة أخسرى 
" يتمتع صداحب البرنامج الاصلي بحق استئثاري في استغلال أي مسن عناصر يرنامهه 
الناشئة عن استعمال أي من عناصر برنامجه " )١(‏ 


والواقع أن القصد الجنائي بصورتيه هو قصد مفترض في هذه الجريمة التي احن 
بصددها الأمر الذي يكون من شأنه القول بأن توافر الركن المادي يعد قرينة علي توافر 
الركن المعنوي وإن كانت غير قاطعة في الدلالة عل توافره الأمر الذي يجيز للمتهم أن 
يقوم بإثبات عكسها يكل طرق الإثبات وذلك بإثبات حسن تيته ويترك تقدير توافر هذا 


1 راجع د . عهند حسام مود لطقي " المرجع السايق ” ص 160 
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القصسد من عدمه لتقدير محكمة الموضوع التي لاتخطبع قي تقديرها هذا لرقابة محكمة 
التقض (10, 

وبالإضافة إلي ضرورة توافر أركان هذه الجريمة فإنه يجب أن يتوافر شسرطان 
أساسيان هما : 

-١‏ أن يتم الإدخال بدون مواققة المؤلف أو المبرمج أو من يخلفه ومسبق أن 
ذكرنا أن المشرع لم يشترط أفيتكون هذه المواققة كتابية وبالتالي يكتفسي بهذا الشأن. 
بالمواققة الشفوية سواء كانت صريحة أو ضعنية ٠‏ 

1- أن تكون هذه المصنفات أو البرامج منشورة في الخارج وفي هذه الحالة 
نقرق بين ذرضين : 
الفرض الأول : هو أن يكون المؤلف مصريا ففي هذه الحالة فيجب أن يكون مصنفه 
مشمولا بالحماية التي تفرضها أحكام قالون حماية المؤلف وهو ما يعد خروجا علي مبدأ 
إقليمية القانون ٠‏ 
الفرض الثاني : هو أن يكون المؤلف أجنييا قني هذه الحالة يجب أن تتوافر الشروط 
المنصسوص عليها في المادة 5غ من قانون-حماية المؤلف والتي بمقتضاها يجب أن تكون 
هذه المصنفات مشمولة بحماية قانون البلد الأجنبي المنشورة فيه وأن يقر قانون هذا اليلد 
معاملة بالمثل للرعايا المصريين وذلك بتقرير حماية مماثلة لمصنفات هم المنشسورة أو 
المعروضة في مصر ٠‏ . 


ثانيا : جريمة استغلال البرامج المقلدة تجاريا : 

" ورد ذكر هذه الجريمة في الفقرة الثالثة من للمادة 47 من قانون حماية المؤلف 
التي تنص علي أنه من باح أو عرض للبيع أو إلتداول أو الإيجار مصنفا مقلدا مع علمه 
بتقليد, " , 

ويتضح من هذا النص إن المشرع قد جرم مجرد الاستغلال إلتجاري ل برامج أو 
مصنفات مقلدة وحدد صور هذا الاستغلال يثلاث ضور هي البيسع أو العسرض للبييع أو 
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التداول أو للتيجار ويالتالي تكون هذه الصور فد وردت علي سبيل الحصر لا المقال 
وبالتالي لايجوز القياس عليها والتوسع في تفسيرها كما تقضي القواعد العامة للشرعية 
الجنائية ٠‏ 

والتقليد يعني * محاكاة برنامج بصدع أو إنتاج نسخ على مثاله بحيك تبدو عنسد 
تسويقها كالأصل والنسخ للجزثئي للبرنامج كافي للقول بتقايده مادامت المحاكاة تتعلق 
باجزائه الرئيسية (") ٠‏ 

ويعتد للقول بحصول التقليد أو عدم حصوله بمواضع الخلاف الذي يؤدي إلسي أن 
ينخدع به الجمهور في المعاملات 7(" ٠٠٠‏ والتقليد بمقهومه السابق بيانه يقسع مرتكيسه 
تحت طائلة العقاب المقرر بموجب الفقرة الأولي من المادة47 من قانون حماية المؤلنف 
وإمعانا من المشرع في حماية حقوق المؤلف لم يكتف لمعاقبة من يقوم بفعل التقليد وإنما 
مدها إلي من يقوم باستغلال هذه البرامج المقلدة تجاريا مع علمه بتقليدها ٠‏ 
فالمستغل هو الذي يضع الجاني كما يضع السارق الشىء المخفى ٠‏ 

ويالتالي فإن استغلال هذه البرامج أو المصنفات المتلدة يمثل الركن المسادي اسهذه 
الجريمة وله صور أربع : 

أ - البيع : وهو " الذى يتم بمقتضاه نقل حق استغلال البرتامج إلى المشترى 

مقابل ثمن معين وسواء كان الاستغلال ينطوي على نشر أم استعمال أم ترجمة للبرامج 
المتلد ". 
ب - العرض للبيع : لم يكتف المشرع بالعقاب على بيع البرامج المقلسدة وإنما أراد ألا 
ينتظر حتى يتم هذا الببع وذلك بالحيلولة دون حصوله وتنك بالعقاب على مجسرد السلوك 
المؤدى إلى حدوثه ويقصد بعرض البرتامج المقلد للبيع " تقديم البرامج المقلدةٌ بطريقة تتيح 
للجمهور العلم يها والحث على شرائها أي هو الإعلان على اليرنامج المراد بيعها "!5 ٍ 


7 راجع د. هشام عمد فريد رستم * المربجع الايق "ص؟19 ٠‏ 


*" راجع دء علي عبد القادر القهوجي ” المرجع السايق ” ص 501 ٠‏ 
(”) راجع دء علي عبد القادر القهوجي " مرجع السابق " ص75 2 7:5 ٠‏ 


م 


ولم يشترط المشرع أن هذا نلعرض في مكان يل تتوافر الجريمة في حال قيسام 
الشخص بعرض هذه البرامج في أية مكان ويقوم مقام هذا العرض القيام بالدعاية له في 
قائمة معروضات أو نشرة تجارية . 

ج - التداول : يعتى قيام شخص ما بمنح هذا البرتامج المقلد لشخص آخر سواء 
حدث ذلك بمقابل مادي أو أدبي أو بدون مقابل بحيث يكون من شأن هذا التصرف نقسل 
الملكية أم نقل حق الاستغلال أم حق الانتفاع أو الاستعمال . 

د - الإيجار : ويعنى قيام شخص ما يتأجير برنامج مقلد لمستاجر يحيث يتمكن من 
استغلاله لفترة محددة نظير مقابل معين ... هذا فما يتعئق بصور الركن المادي في هذه 
الجريمة . 


أما الركن المعنوي فيتمئل في القصد الجنائي وهو يقتضي أن يكون الجاني عالما بأن ما قلم 
ببيعه أو نداولسه هو برنامج مقلد مع اتجاء أرادته اذلك والقصد الجنائي في هذه الجريمسة 
كسابقها هو قصد يفترض بمجرد توافر الركن المادي لهذه الجريمة و إن كان توافر الركن 
الأخير يعد كرينه بسيطة على توافر القصد المادي لهذه الجريمة و إن كان توافر الركن 
الأخير يعد قرينه بسيطه على توافر القصد الجنائي قابله لإثتبات العكس بكافه الطرق 
ويخضع تقديره لمحكمه الموضوع دون ما رقابه عليه من محكمه النقض في ذلك('). 
ثالث" - جريمة تقليد منشور في الخارج أو استغلانه تجاريا أو تصديره : 

نصبُ على هذه الجريمة الققرة للرابعة من المادة 417 من قانون حماية المؤلف الدسي 
تنص على أنه ' من قلد في مصر مصففا منشورا في الخارج أو باعه أو عرضه للبيع أو 
للتداول ؟أو للإيجار أو صورة أو شحنه للخارج مع علمه بتقليدم ١‏ . 


* راحع د .على عبد القادر القهرجى * المرجع انسايق " ص 07.16 0 


خم 


ويتضح من هذا النص أن المشرع قد أضفى حمايته على المصنفات المنشورة في الخفارج 
سواء لمؤلفين أجائب أم مصريين وذلك بحظر تقليدها واستغلالها تجاريا" وتصديرها 
وشحنها خارج البلاد مع مراعاة ما تنص عليه المادة 4غ في حال كون المؤل ف أجنيياه 
ويرى البعض أن المشرع المصري بنصه على هذه الجريمة قد أضفى حماية للمؤلفين 
الأجانب المنشورة مصنفاتهم في الخارج أكثر من الحماية المقررة للمصرين والأجائب 
المنشورة مصنفاتهم داخل مصر كان لزاما على المشرع أن يساوى بينهما في هذه الحماية 
ِ_- ويتمتل الركن المادي في هذه الجريمة في فعل التقليد يمعناء الذى سبق أن أوضناء 
كما يتمثل أيضا في البيع أو العرض للبيع أو التداول لبرتامج مقلد بالمعني السالف بيائه في 
معرض تناولنا لجريمة الفقرة الثانية من المادة 41 من قالون حماية المؤلف ولذلك فإئنا 
نحيل إليها منعا للتكرار . 

بالإضافة إلى ما سبق فإن الركن المادي يشمل أيضا أفمال التصدير والشحن 
لبرنامج مقلد متشور في مصر ويري الباحث أن التصدير معني مرادف للشحن وأنه كسان 
يتعين علي المشرع الاكتفاء بذكر أحدهما لانطباق النص على الآخر١ ٠٠‏ بسيما يعنيسان 
إخراج البرنامج المقلد خارج الحدود الإقليمية المعترف بها دوليا بجمهورية مصر العربيسة 
سواء ثم هذا الإخراج بصحية المصدر أم بصحبة غيره سواء ارتكبه الشاحن نفسه أم غسيره 
الإنه قي الحالة الأخيرة لايحول دون توافر الجريمة في حق غيره عدم علم الشاحن بحقيقسة 
البرامج المصدرة ٠‏ 

ومما يلاحظ أن المذكرة الإيضاحية للنصوص النموذجية التي وضعتها المنظمة 
العالمية للملكية الفكرية لم تقتصر علي واقعة النقل المادي للبرامج وإنما نصت صرلحة 
علي صلاحية النقل المعنوي لها سواء بالتصدير إو بالاستيراد عن طريق شبكات الحاسبي 
الإليكترونية التي تربط العديد من الدول ويطلق عليها ( شبكات الإنترنت ٠)‏ 

وقد عبرت عن ذلك بقولها * إذا تم تقل البرنامج عبر هذه الشبكات من الدونة ([) 
التي تحمي البرنامج من خطر الاستعمال وإني الدوئة (ب) التي لاتتص علي هذا للنوع من 
الحماية فقد يحدث أن ترفض الدولة (أ) أعمال نص المادة0/” الخاص باش تراط موافقة 
صاحب البرنامج قبل استخدام برنامجه في توجيه عمل الحاسب الإليكتروتي علي أساس أن 
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راقمة الاستعمال حدثت في الخارج لذلك فاللجوء إلي المادة 5// واعتبار أن العمل تصدير 
اللبرنامج يكفل لصاحب البرنامج حماية فعالة في هذه الحالة 7 ' 4 
أما الركن انمعنوي فيتمتل في القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة؛ ٠٠‏ 
وهذا القصد يفترض في حق الجاني بمجرد توافر الركن المادي في حقه: وهذا 
الافتراض يعد بمثاية قرينة بسيطة تقبل إثيات العكس ويخضع تقدير هذا القصد لتقدير 
محكمة للموضوع ودون رقابة عليها في هذا الشان من محكمة النقض علي النحو الذي 
أوضحناه في صدر دراستنا للجرائم للسابقة ٠‏ 


ل راجيع د- محمد حسام عحمود لطفي ” المرجم اسايق "ج1285 ١‏ 


عه 


إلمجطليب إلثاليك 
العقويات المققرة قانونا لمواجهة الاعتداء على حق المؤلق 


بالنسبة للوضع القانوني في مصر إصدير المشرع القاتون رقم؟ 5؟ لسسنة 1588 
الخاص بحماية حق المؤلف والمعدل بموجب القانون رقم لسنة ١157‏ يالنص صراحة 
علي شمول الحماية لمصنفات الحاسب الآلي من برامج وقواعد بيانات كما نصت اتفاقية 
المصنفات الفنية والأدبية المؤرخة في 5 سسيتمبر 1585 وتعديلاتها في باريس في 
4 والتي انضمت مصر رسميا إليها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقكم11ه 
لسنة ١975‏ وكذا اتفاقية الجات للتجارة والتعريفة الجمركية حيث نصت المادة العاشفرة 
منها علي حقوق الملكية الفكرية وقد وقعت عليها مصر ضمن5 ١7‏ دولة ٠‏ 

وقد حدد المشرع المصدري العقوبات المقررة بشأن حماية حقوق المؤنف فيسا 
يخص الحاسب الألي بموجب المادةاة منه وثذلك علي الوجه الآتي: 

أولا : العقوبات الأصلية : 

حدد المشرع عقوبة للجريمة في صورتها البسيطة وأيضا قي صورتسها المشددة 
وذلك علي النحو التالي : 

- عقوية الجريمة البسيطة : 

حدد المشرع المصري في الفقرة الأولي من المادة7؛ وتعديلاتها بالقانون رقكم14 
السنة597١‏ عقوبة الحبس من4 7 ساعة إلي ثلاث سنوات والغرامة التي لاتقل عن خمسسة 
آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلانف جنيه أو إحدى هاتين العقويتين : فالمشرع أعطي 
متسعا للقاضي لتطبيقه أي من العقويتين أو الجمع بينهما حسب ظروف الدعوى والظلروف 
التي ارتكيت فيها الجريمة ٠‏ 
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ب - العقوية المشددة : 
3 الجريمة :- 
نص المشرع قي ذات القانون في الفقرة السادسة من المادة 51 بعد تعديلاها ' بتعسدد 
للعقوبات بتعدد المصنفات محل الجريمة " 

ويلاحظ أن المشرع لم يطبق عقوية الجريمة المتتايعة ذات الأفعصال للمتعددة أو 
السلوك المتعدد في ذات الوقت والتي تعتبر يمثابة سلوك واحد لجريمة واحسدة كالضرب 
المتعدد أو تزبيف عدة قطع من النقود أو الشركات المتتابعة في مكان واحد ٠‏ 

فتتعدد جرائم التقليد بتعدد المصنفات أو تعدد التعامل أو الإدخال إلي داخل البسسلاد 
ويطبق التعدد هنا القواعد العامة بشأن تعدد العقوبات ٠‏ 


"- العود : 
شدد المشرع العقوبة في حالة العود ورفعها إلي الحبس والغرامة التي لاتقل عن 
عشرة آلان جنيه ولا تزيد عن خمسين لف جنيه ٠‏ يلاحظ أن المشرع ألزم القساضي 
بالجمع بين العقوبتين فلم يترك له اختيار واحدة منهما كما هو الحال في الصورة الاخرى 
البسيطة ٠‏ 
ثانيا : العقويات التكميلية - 
وتتلخص هذه العقوبات في المصادرة ونشر ملخص للحكم الصادر في الدعوى وللغلق . 


حيث نصت الفقرة السادسة من المادة 41 على أن * في جميع الأحوال تقضىي 
المحكمة بمصادرة النسخ المقلدة والأدوات المستخدمة في التقليد وينتشسر ملخص الحكم 
بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه وينصح لنا أنه قي حالة 
صدور حكم بالإدانة سواء كان ذلك بصدد الجريمة في صورئها البسيطة أو المشددة يتعينت 
أن يحكم القاضي بالمصادرة فهي وجوبيه . 

ومحل المصادرة النسخ المقلدة والأدوات المستخدمة في التقليد . 


حم 


ب نشر ملخص الحكم : : 
ويقصد هذه العقوبة التشهير بالمحكوم عليه والتأثير على شخصيته الأدبية والمالية 
فهي ماسة بالشرف والاعتبار فهي عقوبة تكميلية وجوبيه يجب الحكم بها دائما في حال 


صدور حكم بالإدانة حتى ولى وقف تنفيذ الحكم . 
ج - الفلق : 


حيث نصت المادة 417 في فقرتها السابقة على انه * يجوز للمحكمة عند الحكم 
بالإدانة أن تقضس بغلق المنشأة للتي استغلها المقلدون أو شركاؤهم في ارتكاب أحد الأنمال 
المشار إليها مدة لاتزيد عن ستة أشهر " 


ويصدر الحكم بالغلق سواء كانت المنشأة مملوكة للمستغلين أو كانت غير مملوكة 
لهم كمستأجرة مثلا وكان نص المادة السابقة قبل التعديل يقضى بالغلق في حالة العرد قط 
حيث اتضح من التعديل أن المشرع وفر حماية أكبر للمصنفات ولك نظ را " لأهميتسها 
المطردة والتي تعد قيمتها أضعاف اضعاف المصنفات العادية أو التقليدية . ٠‏ 
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إلمطليب الرايع 


الخسائر الناتجة عن افعال التعدى على برامج الاحاسب(١)‏ 


قدرت الخسائر الناتجة عن أعمال الترصنة للعام ١555‏ يب 5,17 مليون دولار 
أمربكي في الشرق الأوسط وأفريقيا وأما أعلى نسبة للقرصنة فكانت في حمان حيث بلغت 55 
6 تماما كما في عام ١494‏ ليها دولة الإمارات العربية للمتحدة 9058 بينمًا مازالت دولة 
أفريقية الجنوبية بأدنى قرضه في المنطقة حيث بلغت 9028 وهو انخقاض واضح بنسبة 965 
بالمقارنة مع عام ٠7554‏ 

وأعلن اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية ه 5 8 واتحاد ناشري برامج الكمبيوتر 
4 من نتائج أول إحصاء مستقل نسبة قرصنة البرامج عالميا وقد أجرت شركة 58 1 ذلك 
الإحصاء على طلب من اتحاد 5 43,8 5 وهو يعتبر خطوة مهمة نحو تقييم كميات الخسارة 
العالمية الناتجة عن قرصنة البرامج باستخدام تكنولوجيا اكثر دقة وعلمية ٠‏ 

ويجوز استخدام طريقة الدراسة الحديئة لوضع أسلوب لقياس نسب قرصنة البرامج في 
مجال صناعة الكمبيوتر في المستقيل وقد اعتمدت شركة 22 1 لدى اجراء إحصائها علسى 
بيانات المبيعات ودراسة للاسواق زودها بها 41 يلدا في مناطق العالم الست الأهم ارتكارت 
فيها على 77 تطبيقا عمليا مختلفا وقد أدت البيانات الخاصة يعامي ١595‏ ؛ ١596‏ إلى النثائج 
التالية : 
قدرت الخسائر عن قرصنة البرامج عالميا ي ١,١‏ بليون دولار أمريكي في عام 11586 
وهى زيادة نسيتها 4 90 مقايل عام 11154 التي يلنت 17,7 بليون دولار 


(1) راجع في هذا التصرص بلة علم الكسيوتر عد مارس (ازارن متة 189417 ص 75 وما بعدها ‏ 
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أمريكي وكان لأوربا الشرقية أعلى نسبة منوية إجمالية لقرضة البرامج قدرها 87 90 
وأما اقل نسبة قرضة قكانت قي أمريكا الشمالية إذ بلغت 7٠1‏ 90 - 


وتشمل البلدان التي فيها نسبة عالية من القرضتة روسيا 55 596 وسلفادرر 31 96 
والصين 9097 وفيتنام 15 96 وفى للمقابل تشمل البلدان التي تتميز بسنبة متدئية من 
قرضة البرامج المملكة المتحدة البريطانية 75 96 و ألمانيا 9647 والولايات المتحدة 
الأمريكية >7 90 واسترانيا 7 96 و نيوزيلائد 5٠‏ 96 . 


وعلى :لرغم من أن كافة المناطق شهدت تحسنا بسيطا في مجمل نسب أعمال 


القرضة عندما قورنت ينسب العام ١4114‏ غيران قرضة برامج الكمبيوتر ل#نزال تحتل 
مستويات مرتفعة في العالم وهى ظاهرة غير مقبولة . 


4م 


إلفصاء إلثائج 


إلفصل إلثقخ 

الحماية الحنائية فى إطار نصوص 

قانون الرقابة على المصنفات الفنية 
تمسهط : 

اصدر المشرع المصري القانون رقم 51٠‏ لسنة ١526©‏ تمشيا مع ما يجرى العسك 

به في كثير من الدول من لجل إخضاع المواد البصرية والسمعية لرقابة الدول لمالمها من 
تأثير على جمهور المستمعين والمشاهدين ونتلاقى أو مواجهة ما يطرأ على هذه المواد مسن 
هبوط في مستواها الفني لما تحويه من أغاني ومنولوجات وأفلام سينمائية واسطوإنات 
وغيرها من المصنفات الفنية الأخرى . 


ولمواجهة قصور النصوص التشريعية التي جاءت يها لائحة (التياتيرات ) للتسسي 
صدرت في ١7‏ من يوليو سنة ١171‏ التي غدت غير كافية وغير شاملة لجميع أحكام 
الرقابة وبالتالي عاجزة عن ملاحقة التطور . - . فقد رأت وزارة الثقافة استصدار القفانون 

رقم "٠‏ لسنة 1465 الذى يقوم على المبادئ التالية 1١(‏ : 

-١‏ تحديد الغرض من الرقابة : حماية الآداب العامة والمحافظة على الآأمن والنظام 
العام ومصالح للدولة العليا . 

1 عدم تدخل الرقيب في مراحل إعداد المصنف إلا في الحالات إلتي يتكلف فيها ذا 
الأعداد مصاريف باهظة قد تضيع على طالب الترخيص إذا ما رفضت الرقابة إخرلجه 
إلى الجمهور . 

*- حلول بعض التراخيص محل للبعض الآخر في الحالات التي يتفق فيها ذلك مسع 
الأغراض المقصودة في هذا القانون . 


2 راجع المذكرة الايضاسية للقاثون رقم 48٠‏ لستة 188 . 
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4- تحديد مدة الفصل في طلبات ملح الترخيص أو تجديده وتحديد مدة أخرى لاعتيار 
الترخيص ممنوحا * أو مجددا " إذا لم تعترض فيها الرقابة على ذلك ٠‏ 

-- تحديد مدة لسريان الترخيص بحيث يكفل للرقاية الاتصال فسي مدة معقولة 
بالمصتفات المرخص بها . 

5< جواز سحب التراخيص إذا طرأت ظروف جديدة تستدعى ذلك . 

ا جواز التظلم من قرارات الرقابة أمام لجنة استتنافيه . 

8< وضع مواعيد قصيرة للفصل في للدعاوى والمعارضات الناشئة عن تطبيق هذا 
القانون ووضع عقوبات مشددة لمن يخالف أحكامه . 


وقيام المشرع المصري بإصدار هذا القانون يعد بمثابة تأكيد على حرصه البسالغ 
.على تقرير القواعد الكفيلة لحماية الإبداع في نواح عدة تتصل بالآداب والقنون بالإضافه 
للعلوم . 


تنص المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة ١506‏ نتنظيم الرقابة على الأشسرطة 
للسينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغائي والمسرحبات والمنولوجسات والاسطوانات 
وأشرطة التسجيل الصوتي المعدلة بالقاتون رقم 8 لسنة ١1917‏ على انه " تخضع للرقابة 
المصنفات السمعية ؛ والسمعية البصرية سواء كان أداؤها مباشرا أو مبثة أو مسجلة على 
أشرطة أو اسطوانات أو أي وسيلة من وسائل التقنية الأخرى وذلك بقصد حمايسة النظمام 
العام أو الآداب و مصائح الدولة العليا ' . 

وتنص المادة الثانية من ذات القانون والمعدلة بالقانون رقم 78 لسنة ١4917‏ على 
انه * لايجوز بغير ترخيص من وزارة الثقافة القيام بأي عمل من الأعمال الأتية ويكون .. 
متعلقا بالمصنفات السمعية والسمعية البصرية :- 
أولا : تصويرها أو تسجيلها أو نسخها أو تحويلها بقصد الاستغلال . 
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ثانيا : أداؤها أو عرضها أو إذاعتها قي مكان عام .وتحدد شروط وأوضاع المكسان العام 
المشار إليه أنفا بقرار من رئيس مجلس الوزراء ٠‏ 
ثالثا : توزيعها أو تأجيرها أو تداولها أو بيعها أو عرضها للييع 


وتنص المادة الرابعة من ذات القانون والمعدلة يالقانون رقم 8؟ لسنة ١5917‏ علسى 
أن ' تبين اللائحة التنفيذية الجهة المختصة بإصدار الترخيص وشروطه وإجراءاته ومسدة 
سريانه والجهات التي يعمل فيها بالترخيص والدول التي يسرى فيها . 

ويصدر قرار البت في طلب الترخيص خلال شهر عدا ما ورد في البند أولا مسن 
المادة ' من هذا القانون فيصدر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء مسوغاته . 

ويعتبر الترخيص ممتوحا إذا لم يسدر القرار خلال هذه المدد ويجب أن يكسون 
قرار الرفض مسيها " ٠‏ 


وتنص المادة السابقة من ذات القانون على انه " لايجوز للمرخص له :- 

أولا : أجراء تعديل أو تحريف أو إضافة أو حذق بالمصنف المرخص يه . 

ثانيا : استعمال ما قررت السلطة القائمة على الرقابة اسستيعاده مان المصنف 
المرخص في الدعاية له * 


وتنص المادة الثامنة من ذات القانون على أنه * يجب على المرخص له : 

أولا : أن يذكر رقم وتاريخ الترخيص في جميع الإعلانسات التي تصدر عمسن 
النصنف المرخص به . 

ثانيا : أن يطبع ترخيص عرض الأشرطة السينمائية على شريط خصاص لا يقل 
طوله عن خمسة أمتار للأشرطة مقاس 75 مم وإذ! زاد وزنسها على ٠١‏ ك ج أو علسى 
مترين بالنسبة لجميع المقاسات والأوزان . 
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وتنص المادة التاسعة من ذات للقانون على انه * يجور للسلطة القائمة على الرقابسة 
أن نسحب بقرار مسبب الترخيص السابق إصداره في أي وقت ادا طرأت ظروف جديدة 
ستدعى دلك ولها في هده الحالة إعادة الترخيص بالمصدف يعد ما نراله من حسدف أو 
إضافة أو تعديل دون تحصيل رسوم " 


وتنص المادة الثانية عشرة من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 8 لسنة 15951 
على أنه ' يجوز التظلم من القرارات المتعلقة برفض الترخيص أو تحديده أو سحبه إلى 
لجئة يصدر قرار بتشكيلها من وزير الثقافة وتتكون من : 


. أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس _ _ - - رئيسا‎ 0-١ 
. نا ممثل للهيئة العامة للاستعلامات من الدرجة العليا على الأقل‎ 
. ممثل للمجلس الأعلى للثقافة‎ -. 

0-5 ممثل لأكاديمية الفنون بدرجة أستاذ على الأقل 

-00 ممتل لمجلس النقابة التابع لها نوع المصنف المتظلم منه . 


و يجوز الجنة أن تسئعين بمن ترى الاستعانة به من أهل الخبرة دون أن يكون له 


صوت معدود *. 


وتنص المادة الخامسة عشرة من ذاث الفانون المعدلة بالقالون رقم 8 لسئة 15951 
على انه " يعاقب كل من خالف أحكام المادة ! من هذا القانون بالحبس مسدة لاتزيد عن 
سنتين وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشسرة آلاف جنيه أو بإحدى 
هاتين العقوبتين ولا يجوز وقف تنفيذ عقوية الغرامة ٠."‏ 

وتنص المادة السادسة عشرة من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم18 لسنة 19517 
علي أنه ” يعاقب علي مخالفة للمواد لاه 4 ٠‏ 4 مكررا ء 14 مكررا بالحبس مدة لاتزيد 
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علي سنة وبغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين 
ويترتب علي الحكم بالإدانة لمخالفة أحكام المادة 4 اعتبار الترخيص ملغي" ٠‏ 

وتنص المادة السابعة عشرة من ذات القانون علي أنه " يجوز في الأحوال 
المنصوص عليها في المااتين السابقتين الحكم بغلق المكان العام مدة لاتقل عن أسبوع ولا 
تزيد علي شهر ومصادرة الأدوات والآلات التي استعملت في ارتكاب المخالفة ٠‏ 

ويجوز بعد إثبات المخالفة وتحرير المحضر اللازم وقف التصوير أو التمجيل أو 
العرض أو التأدية أو الإذاعة أو البيع بالطريق الإداري مع ضبط موضوع المخالفة ٠‏ 

وترفع الدعوى في هذه الحالة إلي محكمة المواد الجزئية الواقع قي دائرتها المكان 
العام خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ الوقف ويفصل فيها علي وجه السرعة " ٠‏ 

وتنص المادة الثامنة عشر مكررا المضافة بالقانون رقم7 نسنة ١557‏ علي أنه * 
علي جميع الجهات التي مارست قبل نفاد هذا القاتون أي من الأعمال المبينة يالمادة ١!‏ منسه 
أن تصحح أوضاعها وفقا لأحكامه + 1 

ويصدر وزير الثقافة جدولا بالمراحل الزمئية لتصحيح هذه الأوضاع في مسدة 
الاتجاوز سنة " 


وتنص المادة التاسعة عشر من ذات القانون والمعدلة بالقانون رقم لسنة؟515١‏ 
علي أنه ' يصدر وزير العدل بالاتفاق مع وزير الثقافة قرارا يحدد الموظفين المنوط بسهم 
تنفيذ أحكام هذا القانون وتكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي ' ٠‏ 


وتنص المادة العشرون من ذات القاتون على أن * تفصل السلطة القلئمة على 
الرقابة في طلبات الترخيص أو تجديد الترخيص التي تقدم إليها عن مصنفات لم تكن قبلا 
خاضعة للرقابة أو رخص بها من الجهات المختصة بل صدور هذا القانون خلال ستة 
اشهر من تاريخ نفاذه ويجوز خلال هذه المدة عرض هذه انمصنفات أو تأديتها أو عرضها 
اللبيع ما لم تصدر السلطة القائمة على الركابة قرارا يحرم ذلك بالنسبة لها وفى هذه الحللة 
يجب أن يوقف العرض أو التأدية أو الإذاعة أو البيع فورا إلى أن يبت قي طلب الترخيص" 
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ويمطالعة النموص سائفة البيان يمكتنا تناول مسألة الحماية الجناتية المصنفسات 
الذنية من إوجه عدة يمكن يلورتها فيما بلى : 

أولا ماهية المصنفات محل للحماية : 

لم يحدد المشرع المصري ماهية المصنفات الفنية للخاضعة لقواعد الحماية المقسورة 
في القاتون رقم 1٠‏ لسنة ١150‏ إلخاص بالرقابة على المصنفات الفنية ٠‏ 

إلا انه يمكن الاستعانة في ذلك بما ورد في المادة الثانية من اتفاقية برن لحماية 
المصنفات الأدبية والفنية المبرمة قي عام 151/1 . 

حيث بينت هذه المادة ماهية المصنفات الخاضعة للحماية بأنها * كل إنتاج فسي 
المجال الأدبي والعلمي وللفني أيا كانت طريقة أو شكل التعبير عنه مثل الكتسب والكتهيسات 
وغيرها من المحررات والمحاضرات والخطب والمواعظ والأعمال الأخرى التي تتسم 
بنفس الطبيعة والمصنفات المسرحية أو المسرحيات الموسيقية والمصنفات التي تؤدى 
بحركات أو خطوات فنية والتمتيليات الإيمائية والمؤلفات الموسيقية سواء اقترنت بالألفسساظ 
أو لم تقترن بها والمصنفات السينمائية ويقاس عليها المصنفات التي يعيبر عنها بأسلوب 
ممائل للاسلوب لسينمائي والمصنفات الخاصة بالرسم وبالتصوير ب-الخطوط أى بالألوان 
وبالعمارة وبالنحت ويالحفر وبالطباعة على الحجر والمصنفات الفوتوغرافية ويقاس عليها 
المصنفات التي يعبر عنها بأسلوب مماتل للاساوب الفوتوغرافي والمصنفات الخاصسة 
بالفنون التطبيقية والصور التوضيحية والخرائط الجغرافيمة والتصميمات والرسوم 
التخطيطية والمصلفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو العمارة أو العلوم/!'") 

ويتضح من النص السابق أن المشرع قد بسط حمايته لتشمل أية إنتاج سواء كان 
أدبيا أو علميا أو فنيا أيا كانت طريقة أو شكل التعبير عذة وبالتالي يتمتسع بهذه الحماية 
المصنفات الأدبية والفنية والعلمية أي كان الشكل الذى تتخذه . 


' عفدت مماهدة برن لأول مرة في 4 مبتمير ستة 1460 اكتملت يباربى في 4 مايو منة 18445 أو عدلث بيولون في 178/ 


9 واكتملت ببرن في ٠‏ 4//5 153 وعدت بروما في ا1/5ليم 194 ربروكسل في 1454/5/91 واستكهرهم ي. 
4 ورباريس في 1471/9/54 . وقد أنضمت معر رسيا هذه الأتقاقية يمرب ثرار رئيس اطمهررية رقم 81 
السئة 1541/3 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ... الجريدة الرسعية العدد المادر في 1999/5/1 م . 
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وبلاحظ قي هذا الشأن أن المصنقات المذكورة قي المادة السابق ذكره! المشسرع 
على سبيل المثال لا الحصر حيث ذكر كلمة " مثل " قبل ذكر هذه المصنفات وذلك حرصا 
منه على عدم قصر هذه الحماية على مصنقات بعينها تاركا المجال مقتوحا لما قد يسفر 
عنه التطور من مصنقات جديدة. 


إلا'انه بمطالعة نص المادة الأولي من القانون 4٠١‏ لسنة 110 لتنظيسم الرقابة 
علي المصنفات الفنية نجد أن المشرع المصري قد حصر نطاق الرقابة علي المصئفات 
السمعية والسمعية البصرية سواء كان أداءها مباشرا أو كانت مثيتة أو مسجلة علي أشرطة 
أو اسطواناث أو أي وسيلة من وسائل التفنية الأخرى ٠‏ 

وبالتالي فإله وبالرغم من انضمام مصر رسميا لاتفاقية بسرن لحماية المصنفات 
الأدبهة والفنية إلا أن المشرح لم يتبين بعد التحديد الأوسع شمولا للمصتف الفني والأدبي 
حسبما ورد في المادة الثانية من هذه الاتفاقية (') الأمر الذي يدعونا إلي حت المشرع 
لتبني المفهوم الوارد في هذه الاتفاقية بنص تشريعي وذلك حتى تتمتع بهذه الحماية كافة 
المصنفات الفنية و الأدبية الموجودة حاليا أو ما قد يستجد منها مستقبلا ٠‏ 


ثانيا ؛: أوجه الحماية المقررة قانونا للمصنفات الفلية : 

أوجبث المادة الثانية من القانون رقم ٠‏ لسنة ١556‏ الحصول علي ترخيص سق 
وزارة الثقافة للقيام بأي عمل من الأعمال المتعلفة بالمصدفات السمعية والسمعية البمصرية 
وذلك في الأحوال الآتية :- 
أولا : حالة تصوير أو تسجيل أو تحويل المصنف بقصد الاستغلال : 

وبمطالعة نص الفقرة الأولي من المادة الثانية التنسي أوردت هذه الحالة يمكن 
ملاحظة الآتي : 


”'؟ بالرغم من ما ورد لي المذكرة الإيضاحية دا القانون الي كرت أن المصتغات للذكررة في المادة الأوفي من هذا القانرن قد 
' وردت على سيل المثال. ٠‏ إلا أن ذلك يعد في نظرنا أمثلة للمصتفات السمحية والسمعية البصرية فحسب دون سرنهاء 
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|- حددت المذكرة الإيضاحية للقانون أن المقصود بالتصوير هو تصسوير الأشسرطة 
السينمائية بقصد الاستغلال أي بقصد تحقيق الربح من غرض الشريط السسينمائي علسي 
الجمهور ٠‏ 

وأخرجت من حكم هذه الفقرة الأفلام التي يصورها الأفراد أو السياح أو الأفلام 
الثقافية وما يماثل ذلك من أشرطة سينمائية لايقصد من تصويرها الاستغلال ٠‏ 

وبالتالي إذا تم تصوير شريط سينماتي وام يتم عرضه لاحقا علي الجبهور فلا ثمة 
لمخالفة أو جريمة في هذه الحالة * 


ب- كما حددت المذكرة الإيضاحية للقانون أن المقصود من التسجيل هو تسسجيل 
الأغاني والمدونوجات أو المسرحيات أو ما يماثلها بقصد الاستغلال ولسم تحصر التسجيل 
الصوتي يوسيلة معينة بل أكدت أنه يمكن أن يتم بأي وسيلة من الوسائل ٠‏ 


جب - خلث المذكرة الإيضاحية للقانون تماما من ذكر المقصود ينسخ المصنف أو 
تحويله ٠‏ 

ويقصد بينسخ المصنف إنتاج صورة طبق الأصل منه أو إعادة إنتاجسه للممسول 
علي تسخ أو صور مطايقة لأصبله ٠‏ 

أما تحويل المصنف قيقصد به إدخال تعديلات عليه دون المساس بأميله أو جوهسوه 
وتكرن هذه التعديلات في أغلبها ثانوية ٠‏ 


ثائيا : حالة أداء أى عرض أو إذاعة المصنفات في مكان عام : 

وقد نصث علي هذه الحالة الفقرة الثانية من للمادة الثانية من القانون والتي يتضح 
من مطالعتها ما يلي : 

!- حددت المذكرة الإيضاحية للقانون أن المقصود بالتلدية هو تأدية الأغاني أو 
المتولوجات أو المسرحيات وما يماثلها في مكان عام ٠‏ 
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والتأدية تشمل الغناء أو الإلقاء أو التمثيل حسب الأحوال أو ما يمائل ذلك من 
أعمال من شأنها إيصال المصتف إني سمع الجمهور أويصره في مكان عام 0 

وقد أخرجت المذكرة الإيضاحية من نطاق هذه للقفرة التأدية التي تتم في الحفسلات 
التي تقام في الأماكن الخاصة كالأفراح التي تقام في المنازل ٠‏ 


ب - كما حدت المذكرة الإيضاحية للقانون أن المقصود يسالعرض هو عرض 
الأشرطة السينمائية أو لوحات الفانوس إلسحري في مكان عام ٠‏ وبالتالي تتحقق المغالفة 
بموجب هذه الققرة بمجرد عرض المصنف في مكان عام دون تطلبه شروط الفقرة الأولسي 
من المادة الثانية ٠‏ 


وقد أكدث المذكرة الإيضاحية أن الرقابة قي هذه الحالة أوسع من الرقابة 
المنصوص عليها في الفقرة السايقة إذ أن من شأن خروج المصنف الخاضع للرقابة مسن 
مرحلة التحضير والإعداد إلي حيز العرض ما يجعله أكثر خطرا إذا ما انطوي علي أي 
مخالفة للآداب العامة أو النظام العام ٠‏ 

وبالتالي أوجب القانون الحصول علي ترخيص بالعرض طالما أنه كان سيتم في 
مكان عام سواء قصد بهذا العرض الاستغلال أو لم يقصد منه ذلك ٠‏ وأخرجت المذكرة 
الإيضاحية من حكم هذه الفقرة العرض الذي يتم في الأماكن الخاصة كالمنازل ٠‏ 

وقد أكدت محكمة النقض في هذا الصدد أن العبرة في علانية الأداء المتعلق 
بالاتباع أو التمثيل أو الإلقاء للمصنف ليست بنوع أو صفة المكان المقام فيسه الاجتماع أو 
الحفقل وإنما بصفته الذاتية من حيث العمومية ولو كان المكان المنعقد فيه الاجتماع خاص 
يطبيعثه فلا تلازم بين صفة المكان وصفة الاجتماع من حيث الخصوصية أو العمومية فقد 
يقام حفل خاص في مكان عام أو يؤجر مكان عام لعقد اجتماع خاص ف إذا كان الحكسم 
المطعون فيه قد اعتبر الفصل في علائية أو عدم علائية الأداء موضوع المطالبة أن النادي 
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المقام فيه الأداء هو تادي خاص طبقًا لقانون إنشائه وخضوعه لأحكام القانون الخاص بها 
يكون قد أخطأ في القانون )١( ٠‏ 
وأكدت ذات المحكمة في حكمها السايق أنه يجب لإضفاء وصف الخصوصية علي 
حفلات الجمعيات الخاصة توافر شرطان هما : 
-١‏ اقتصار الحق في الحضور علي الأعضاء ٠‏ 
7 تجرد تلك الحفلات من غرض الكسب المادي مما يقتضي عدم تحصيل 
رسم أو مقابل مالي نظير مشاهدتها ٠‏ 


ويدكر أن المادة الخامسة عشر من قرار رئيس مجلس الوزراء ركسم17 
السنة”997١‏ بشأن اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال الركابة علي المصنفات السمعية والسسمعية 
البصرية قد ذكرت أنه يعد مكانا في تطبيق الفقرة ثانيا من المادة ( ؟ ) من القانون 870 
لسنة 1100 المعدل بالقانون رقم4" المشار إليه كل مكان يرثاده مجموعة من الأفسواد دون 
تمييز سواه كان بشروط معينة أو بدون شروط وسواء كان بمقابل أو بدون مقابل ٠‏ 

واعتبر القرلر أنه يدخل في حكم الاماكن العامة المقاهي وما يماثلها والنسوادي 
الاجتماعية والرياضية والفنادق ووسائل المواصلات العامة ٠‏ 


ج. - كما حددت المذكرة الإيضاحية للقانون المقصود بإذاعة المصذف بأنه إذاعة 
المسرحيات أو الأغاني أو ما يماثلها ٠‏ 

ويكون بالإذاعة عن طريق اللاسلكي أو عن طريسق إدارة أسطوائات تتضمن 
المصنف الخاضع للرقابة عن طريق ميكروفون أو الغناء المباشر في ميكروفون سواء كان 
ذلك قِي مكان عام أو مكان خاص ما دامت الإذاعة ستصل للجمهور(”! ٠‏ 
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لعن 1141 سن ء لق © جلسة 1912/06/56 ٠‏ 

*”' رف هذا الشأن أكد بجملى الدولة علي أن " شركة صوت للقاهرة للصرتيات وافرئبات ليست حزما من الإذاعة ولكل منها 
لة وإن الإنتاج الفنئ لدلك الشركة عنضع لقانرن الرقابة علي اللمستغات السية رقم- 47 لسنةه 14 كس 

الإذلعة المستناة من الخضوع لأحكامه طبقا تلقاتون/ا؟ لسنة +145 “ ٠.١‏ قرى بحفى الدرلة م01 بتاربيخ 1985/1/51 


مسحب قاذوة 


ولا يوجد تعارض بين حكم هذه الققرة وأحكام القانون رقم4 لسنة©45١‏ والخاص 
بمكبرات الصوت أذان الترخيص الذي يصدر من المحافظة أو المديرية بناء علي أحكام 
هذا القانون هو الترخيص باستعمال أو تركيب مكبرات صوث لأغراض محددة ٠‏ 

أما الترخيص بالإذاعة بناء علي أحكام القانون رقم٠‏ 41 لسئة556١‏ فهو ترخيص 
موضوحي يتضمن الترخيص بموضوع الإذاعة نفسها ٠‏ وقد أوجبت المذكسرة الإيضاحية 
الحصول علي ترخيص باستعمال المكبر طبقا لأحكام القانون الخاص باس تعمال مكسبرات 
الصوت ٠‏ 


ثالثا : حالة توزيع المصنفات أو تأجيرها أو تداولها أو بيعها أو عرضها للبيع : 

وقد أكدت الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون علي حظر توزيع أو تاجير أو 
تداول أو بيع أو العرض للبيع للأشرطة الصوتية أو الاسطوانات أو ما يماثلها ٠‏ 

وأكدت المذكرة الإيضاحية علي أله يخضع لأحكام هذه الفقرة الأغاني والمنلوجات 
والمسرحيات وما يماثل ذلك مما تم إعدادها وتحضيرها وإخراجها في صورة مصنقات 
مسجلة دون الحصول علي ترخيص بما تتضمنه سواه تم هذا الإعسداد فسي مصسر ولسم 
يرخص بتسجيله أم أعد في الخارج واستورد لبيعه في مصر ٠‏ 

*؟ كما أوجبت المادة الثامنة من هذا القانون علي ( المرخص ) العديد من 
الواجبات ٠‏ 

حيث أوضحت المذكرة الإيضاحية أن المقصود من هذه الواجبات هو تسهيل عمسل 
الموظفين المختصين بالتفتيش عن المصنفات غير المرخص بها من جهة وكفالة العلائيسة 
للترخيص من جهة أخرى ٠‏ 

وتثمثل هذه الواجبات فيما يلي : 

| - يجب علي المرخص له أن يذكر رقم وتاريخ الترخيص في جميع الإعلائنات 
التي تصدر عن المصئف المرخص به ٠‏ 


وهذه انفقرة كما ذكرت المذكرة الإيضاحية من العموم حيث تضشمل جميع أنسواع 
الإعلانات المطبوعة أو المصورة أو المذاعة أو غيرها (م /ار1 ) 

ب - يجب علي المرخص له طبع ترخيص بعرض الأثسسرطة السسينمائية علي 
شريط لا يقل طوله عن خمس أمتار مقاس5؟ ملليمتر والتي يزيد وزنها عن ٠١‏ كيلوج وام 
أو عن مترين بالنسبة لجميع المقاسات والأوزان الأخرى ( م77 ) ٠‏ 


ج - يجب علي المرخص له أن يطبع علي اللوحات الزجاجية للفالوس السحري 
رقم وتاريخ الترخيص بالعرض في مكان ظاهر فيها ( م97/؟ ) ٠‏ 


د - يجب علي المرخص له أن يطبع رقم وتاريخ الترخيص بالتسجيل مع اسسسم 
الاسطوانة علي الاسطواتة نقسها ٠‏ 


هس - يجب علي المرخص له عرض الترخيص بعرض الأشرطة السينمائية قبل 
عرض اسم الفيلم مباشرة ( م//9 ) ٠‏ 


* كما حظرت المادة الثامنة علي المرخص له القيام بالأعمال الآتية :- 
-١‏ يحظر علي المرخص له إجراء أي تعديل أو تحريف أو حذف أو إضافة في المصسنف 
المرخص به ٠‏ 

ويجب تبعا لذلك أن يتم التصوير أو التسجيل أو العرض أو التأدية أى الإذاعة أو 
البيع أو التصدير بالحالة التي وافقت عليها السلطة القائمة عني الرقابة ٠‏ 


1- كما يحظر المرخص له استعمال الأجزاء أو الصور'التي استبعدتها الرقاية في الدعاية 
للمصنف المرخص يه + 
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وقد بررت المذكرة الإيضاحية حكع هذه الفقرة بأن نفس الأغراض التي حذفت من 
أجلها هذه الأجزاء أو الصسور وهي حدم عرضها أو إذاعتها أو إخراجها للجممهور بوجه 
عام يتعارض معها السماح بإجراء ذلك عن طريق الدعلية ٠‏ 

علاوة علي ما في هذا العمل من تضايل للجمهور إذ أن المصنف المرخص به 
لايتضمن هذه الأجزاء أو الصور ٠‏ 

وكذلك تخضع أنواع الاستعمال الأخرى للرقابة وفقا لأحكام هذا القانون ويجب 
الحصول علي ترخيص بها ٠‏ 

وقد أكدت المذكرة الإيضاحية علي عمومية هذه الفقرة بحيث تشمل جميع وسائل 
الإعلان وااترغيب التي يمكن أن تستعمل فيها هذه الأجزاء ٠‏ 


ثالثا : العقوبات المقررة لمواجهة حالات الاعتداء علي المصنفات محل الحماية : 
أ - الجزاءات الجنالية : 

وقد نصبت علي هذه الجزاءات المادتين 16+ ١5‏ من هذا القائون ٠حيث‏ فسسررت 
المادة ١‏ عقوبة الحبس مدة لاتزيد حفي سنتين وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولا 
تزيد حلي عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين علي كل من خالف أحكسام للمسادة 
الثانية مع جواز أن يكون حكم الحبس مشمولا بوقف النفاذ مع عدم جوال ذلك في حال ما 
إذا كان الحكم هو الغرامة فقط ٠‏ 

وكانت هذه المادة قبل تعديلها بالقانون رقم 78 لسنة1517١‏ تنص علي أله " يعاقب 
كل من صصور شريطا سينمائيا بقصد الاستغلال بدون ترخيص بالحبس مدة لاتقل عن شهر 
ولا تزيد عن سئة وبغرامة لاتقل عن مائتي جيه ولا تزيد عن خمسماثة جنيسه أو بسإحدى 
هاتين العقوبتين ٠‏ ويعاقب بالعقوبات ذاتها كل من عرض أي مصنسسف مسن المصتنات 
المنصوص عليها في البند بَإِثا من المادة الثانية من هذا القانون بدون ترخيص وفي هذه 
الحالة يعاقب بالعقوباث ذاتها كل من موزع المصذف ومستاجرء ومدير المكان العام الذي 


يعرض فيه ٠"‏ 


ومن هنا نلاحظ أن المشرح قد غلظ العقوبة بتعديله الأخير لهذه المادة فأصبح الحد 
الأقصى للحبس هو سنتين بدون حد أدتي والحد الأدنى للغرامة هو خمسة آلاف جنيه بعاد 
ما كان مائتي جنيه والحد الأقصى هو عشرة آلاف جتيه بدلا من خمسمائة جنيه مسع عدم 
جواز وقف عقوية الغرامة ٠‏ 

أما المادة السادسة عشرة فتعاقب علي مخالفة أحكام المواد السابعة والثامنة والثامنة 
مكرر والثامئة عشر مكرر بالحبس مدة لاتزيد علي سنة والغرامة التي لاتقل عن ألف جنيه 
ولا تزيد علي ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ٠‏ 

أما المادتين ا 8 فقد تناولا واجبات المرخص له وقد سبق بيانهما ٠‏ 

أما المادة 4 مكرر فهي مضافة بالقانون رقم7 لسنة1947 وتنسص علي أنه " 
يصدر وزير الثقافة قرارا بتنظيم الإعلانات التجارية التي تتضمنها المصنفات المسمعية 
والسمعية البصرية وتحديد نوعها ومكانها ومدتها بحيث لاتخل بالمستوي الفني " ٠‏ 

أما المادة الثامئة عشر مكرر قهي مضافة كذلك بالقسانون رقم 78 لسنة1997 
وتنص علي أن ' علي جميع الجهات التي مارست قبل نفاذ هذا القانون من الأعمال المبيدة 
بالمادة ( 7 ) منه أن تصسحح أوضاعها وفقا لاحكامه ٠‏ ويصسدر وزير الثقافة جدولا 
بالمراحل الزمئية لتصحيح هذه الأوضاع في مدة لاتجاوز سنة * ٠‏ 


ب - الجزاءات الإدارية - 

وتتمثل هذه الجزاءات فيما يلي : 

وذلك يكون في حالة مخالفة أحكام المادة الثامنة من القانون وصدور حكم جنائي 
بالإدانة سواء كان بالحبس أو الغرامة أو كلاهما معا ٠‏ 

ويتضح من نص المادة السادسة عشرة أن إلغاء الترخيص يكون إجراءا وجوبيا 
نتيجة الحكم بالإدائة حيث نصت علي أنه " ٠‏ ويترتب علي الحكم بالإدانة لمخالفة أحكام 
المادة 8 اعتبار الترخيص ملغيا * ٠‏ 


الخامسة عشرة والسادسة عشرة الحكم يغلق المكان مدة لاتقل عن أسبوع ولا تزيسد عن 
شهر ومصادرة الأدوات والأجهزة والآلات التي استعملت في ارتكاب المخالفة٠‏ 


ثالثا : مدي انطباق النصوص الخاصة بالمصنفات الفنية علي برامج الحاسب : 

بمطالعة نص المادة الأولي من القانون رقم 47 السنة5 ١15‏ الخاص بالرقابة علي 
المصنفات الفنية سواء قبل تعديلها حيث كانت تنص علي أن ' يخضع للرقابة الأشرطة 
السينمائية ونوحات الفانوس السحري والسرحيات والمنولوجسات والأغاني والأفسرطة 
الصوتية والاسطوانات أو ما يماثلها وذلك بقصد حماية الآداب العامة والمحافظة علي 
الأمن والنظام العام ومصالح الدولة العليا " ٠‏ 

وقد عدلث هذه المادة بموجب القانون رقمة”! لسنة ١457‏ فأصبحت تنص بعد 
التعديل علي أن " تخضع للرقاية المصنقات السمعية والسمعية البصرية سواء كان أداؤفا 
مباشر! أو كانت مثبتة أو مسجلة علي أشرطة أو اسطوانات أو أي وسيلة من وسائل التقني.ة 
الأخرى: ٠50‏ 

ويتضح يمجرد النظرة الأولي لهذه النمدوص أن برنامج الحاسب لاينطبق عليسه 
وصف المصنف للفني بالمعتي المذكور في هذه المواد ولكن النظرة المتأنية قد تأتي بغلاف 
للك ٠‏ 

ويرى البعض! ') أن قوانين حق المؤلف تحمي المصنفات الفكرية أيأ كان تو ها 
أى كان شكل التعبير عنها أو أهميتها أو الغرض منها ولا يتطلب الأمر سوى أن تكون هذه 
المصنفات مبتكرة ٠‏ 


('؟ راجع د: هان عممد دوهنار " نطاق أحكام الممرقة لتكتولرحية بواسطة السرية ” - دار المامعة الجندهدة للنشر - 
الإسكتدرية -- 154 ص754 وما يعدها . 
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ويرون أنه من البديهي أن النص المكتوب للبرنامج يتمتع بالحماية القانونئيسة فسي 
إطار قوانين حق المؤلف باعتبار أن هذه القوانين تكفل حماية للمصتفات المكتوية أيا كان 
نوعها إذا كان متوافر فيها شرط الابتكار ٠‏ 

ويرون أن من أسباب حماية برامج الحاسب في إطار قوانين حق المؤلف تتلخص 
في الأتي : 

0-1١‏ صعوبة إثبات الضرر لإقامة دعوى المنافسة غير المشروعة التي تجسد 
أساسها في قواعد المسئولية التقصيرية التي يقرها القانون الفرنسي ٠‏ 

7 إلجاح منتجي برامج الحاسبات في فرنسا علي ضرورة إخضاع براسج 
الحاسب للحماية المقررة بموجب تشريعات حق المؤلسف والابتعساد من أي 
تشريع آخر وخاصة التشريعات الخاصة ببراءة الاختراع لما قد يترتب عليسها 
من تكلفة عالية لاستصدار البراءة بالإضافة إلي خطورة كشف سرية الاختراع 
كنتيجة لتقديم الطلب ٠‏ 

بل إن جائبا آخرأ ') من الفقه يري أن من شأن استحماث نظم قانونية جديدة لحماية البرامج 
أمر لاجدوي منه نظرا لقدرة قواتين حق المؤلف برضعها الحاني علي أداء هذه الميمة 
ويوصون كذلك بضرورة إلحاق النصوص النموذجية التي أقرتها المنظمة الدوليسة للملكية 
الفكرية بقوانين حق المؤلف وذلك بعد دراستها من كافة جوانبها من جانب المتخصصين ٠‏ 


ويستندون في ذلك إلى أنه عندما قامت المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبواوبسي) 
بإعداد هذه النصوص أوضحت أن طموحاتها لاتصل إلي حد توقع قيسام الدول المختلفة 
بإصدار تشريعات خاصة في هذا الشأن ولكن مجرد تيني هذه النصوص لما بتشريع مسستقل 
أو في إطار مراجعة التشريعات القائمة متل حق المؤلف والتشريعات الأخرى التنسي تكفل 
حماية الأسرار التجارية وتحظر المنافسة غير المشروحة إذا كانت يوصفها الخشالي من 
إضفاء مثل تلك الحماية ٠‏ 


شين راجع دء ميد -حسام مممود لطقي " المرجع لايق ” 1515 705 ا 
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ومن جانبتا تري أنه مع قيام المشرح المصري بإدراج مصنقات لحاسب الآلي من 
برامج وقواعد وبيانات وما يماثلها من مصئفات تحدد بقرار من وزير الثقافة ضمن 
المصنفات الأدبية التي تتمتع بالحماية المقررة بقوانين حق المؤلف ٠.‏ 


كان يمكن لهذه البرامج أن تتمتع بالحماية المقررة في إطار قانون الرقابة علي 

للمصنفات الفنية إِذا استخدمت كوسيلة لعرض أو تسجيل أعمال فنية ولكن بحسم المشرع 

لهذه المسألة نري الاكتفاء يما هو موجود حاليا من أطر للحماية في ظل قانون حسق 
| المؤلف١‏ 


إلفساء إلثاليت 


الحماية الحتائية للبرامج والبيانات 
فى اطار نصوص جرائم الأمؤال 


اج حى جحي جه 


تمهيد وتقسيم : 
سوف يتناول الباحث خلال هذا الفصل الإطار الثاني الذي يمكن الاستعانة بهو مسن 
أجل توفير حماية لبرامج وبيانات الحاسب في ظل النصوص التقليدية القائمة ٠‏ 


هذا الإطار يدور في أحكام الجماية المقررة قي نصوصص جرائم الأموال ولكن الفول 
بإمكانية امتداد أحكام تلك الحماية يقتضي بادئ ذي بدء التقرير بإمكانية انطباق وصف 
الملل علي برامج وبيانات الحاسب ٠‏ 


فإنا ما قررنا ذلك يجب أن نتبعها بالبحث في مدى كفاية النصوص القائمة لجرائم 
الأموال لإسباغ ولو قدر من الحماية في هذا الإطار وهو ما يستلزم دراسة يعض هذه 
الجرائم علي برامج وبيانات الحاسب وبالتالي سوف نخصص لكل مس األة من المسائل 
السايقة بحثا مستقلا وذلك حلي النحو الآتي : 


المبحث الأول : مدي انطباق وصف المال علي برامج وبيانات الحاسب ٠‏ 
المبحث الثاني : مدي كفاية الحماية المقررة ينصوص جرائم الأموال ٠‏ 
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إلمبقت الأمله 
مدى انطباق وصف المال على برامج وييانات الحاسب 


يحتاج منا الآمر لكي نقرر أن وصف إلمال ينطيق علي برامج وبيانات الحاسب 
الإليكتروني ٠٠١‏ أو لا ينطبق ٠٠١‏ أن أقوم بادئ ذي بدئ بتحديد المقصود بالمال مسسوام 
في المجال المدني أو المجال الجنائي٠‏ وذلك حتى يتسنى لنا القول بانطباق هذا الومسف: 
علي برامج الحاسب وبياناته أم لا ٠‏ 


ويقعسد بالمال في المجال المدني كما عرفته المادة 1/4١‏ من القانون المدني بأنه " 
٠‏ كل شئ غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون * ٠‏ والشيء كمسا عرفته هذه 
المادة أيضا هو " كل ما يصلح أن يكون محلا للحقوق المالية ٠‏ والأثبياء في القانون المدني 
تنقسم من حيث قابليتها للحركة أو عدم قابليتها للحركة إلي عقار » ومنقول ٠٠١‏ ومن حيسث 
إمكانية إدراكها بالحس إلى أشياء مادية وغير مإدية * أي معنوية ٠٠١‏ ألي آخر هذه 
التقابيمات ٠‏ 
٠‏ فالعقار يقصد به * كل شئ مستقر وثابت لايمكن نقله دون كلف " 
أما المنقول٠٠٠‏ فلم يعرفه القانون المدني يصورة مباشرة ٠٠٠‏ وإنما علي العكس 
من ذلك حينما عرف العقار سالقا١٠٠‏ أورد عبارة " كل ماعدا ذلك إيعتير_منتولا ” 
والمنتول قد يكون ماديا وقد يكون معنويا ٠٠٠‏ وياعتبار أن المتقول بحسب 
الأصل مال وبالتالي قد يكون المال ماديا أو قد يكون معنويا ٠‏ 


أما إذا انتقلنا إلي مجال القانون الجنائي لوجدنا تطابق لمعني المال أي أن القسانون 
الجنائي قد استغان بالقانون المدني في هذا الشإن مع ملاحظة أن القانون الأول قد توسع في 
معني المنقول الخاضع للحداية الجنائية عما هو وأرد في القانون المدليء حيث يعتبر منقولا 


ن 


وفقا لأحكام القانون الجنائي" أي شئ يمكن ذقله من مكان إلى آخر حتى ولو كان عقمار! ٠0‏ 
فمن الوجهة المدنية العقارات بالتخصيص والأدوات الزراعية )١(‏ , 

وهذا يعني أن يكون هذا المنقول ماديا لكي يكون من المتصور إمكانية نقلِه من 
مكان لآخر كى يكون مشمولا بالحماية الجنائية التي يقررها القانون وما يتبمه تلك مسن 
استيعاد الأمرال غير المادية أي المعنوية من نطاق هذه الحماية ٠‏ 

ويرجع السبب في قصر تلك الحماية علي الأموال يصورتها المادية يتمثل في كونها 
ذات قيمة كبيرة؛ في ذلك الوقت سنت نصوص تلك الحماية حيث كان ينظر إلي الأموال 
المعنوية باعتبارها : إما عديمة القيمة أو ذات قيمة منخقضة وبالتالي اقتصرت اللصوص 
التفليدية على حماية الأموال ذات الطبيعة المامرسة المادية دون المعنويةأ ' ) وهذا لايمشنع 
من أن تكون مشمولة بالحماية طبقا لأحكام القانون المدني 5 2 ٠‏ ' 


من ذلك يتضح أن برامج وبيانات الحاسب لاتعتبر أموالا في نظر هذه النسوصر 
لانثفاء ألصفة المادية عذها ٠‏ إلا ان هذه النظرة لم تعد متناسبة مع التطورات المذهلة التسسي 
حدثت في العتود التليلة الماضية وما زالت مستمرة للآن في مجال تكلولوجيا الحاسب١ ٠‏ 
الأمر الذي جعل الأموال المعنوية تنتشر بصورة كبيرة في مجالات المعساملات المختافة- 
مما أدي في بعض الأحيان إلي ارتفاع قيمتها عن قيمة الأموال المادية () ) ٠٠٠١‏ وخاصة 
مع استخدام الحاسبات في مجال التجارة وذلك إبان الحرب العالمية الثانية * بعد أن كانت 
سرا حربيا مقصورا علي الخاصة لسنوات طويلة وبالكشف عن الحاسبات بزغ دنجم عقد 


7 رابع المتشار/ معوض عبد الثواب " السرقة واقتصاب الستدات والتهديذ ”ء دلر اشرق العربي - الناهرة -- طاية؟ 1 
0-7 

('2 وسين التصرص المنالية الي تغسم بالمداثة النسية. . ٠‏ قرت تعريفييا للأنوذل علي الأمرال اثلدية. ٠.‏ وخبير سنال لما-. 
قاترن الغمرر املنائي الإنمليزي الصادرة سئة 151/1 ححيث عرق الأمزّال بأنما " ذات الطيعة المادية الألموسة نولم كانت 
أمرالا عقارية أو شايصية ٠‏ 

9" ؟ راجع دء زكي أمي حسوله " محرالم الكمييزتر والفراكم الأخرى في يال التكنيك المعلومان * ٠‏ 
بحث مقدم المؤئر السادس ” سيق الإشارة لبه م6815 * + 

0 راجع في هنا المي د. علي عبد الفادر القهويسى * المرجع السايق " عن7314 ٠‏ 


ذل 


زمني جديد أطلق عليه " عقد انفجار المعلومات * باعتباره للعقد للذي شهد الغزو الموسع 
للحاسباث بما لها من قدرات هائلة علي التخزين والاسترجاع 1") ٠‏ 

من ذلك يتضح أن التطور إلذي حدث في مجال تكنولوجيا المعلومات قد أدي إلسي 
إعطاء الأموال المعنوية قيمة اقتصادية قد تفوق قيمة الأموال المادية ٠‏ 


وهذا التطور هو الذي أدي بالفقه الحديث إلي البحث عن معيار آخر غير معيار 
مادية المال أو ' طبيعة الشيء الذي يرد عليه الحق المالي " ليصل من خلاله إلي * إس باغ 
صفة المال علي الشيه المعنوي * ولجأ فى ذلك إلى معيار القيمة الاقتصادية للشىء حيمسبث 
يعتبر الشىء مالا - لا بالنظر إلى ماله من كيان مادي وإنما بالنظر إلى 5يمته الاقتصائيسة 
وذلك علي أساس أن القانون إذا لم يسبغ صفة المال علي الأشياء ذات القيمة الاقتصادية - 
يعد قانونا متفصلا عن الواقع كما ذهب الأستاذ/ كاريونيه (") ٠‏ 

وبالتاني يمكن إسياغ صفة المال حلي برامج وبيانات ومعلومات الحاسب علي 
أساس ما لها من قيمة اكتصادية: التي يري أنها قيمة مستحدثة ومبتكرة ويفسرون حداثكت ها 
بهيمنة الطابع الحرفي علي تكوينهاء ٠٠‏ وابتكارها من خلال عدم التوازن القائم ما بيسن 
تكاليف تطويرها - وتكاليف تصنيعهاء وفي أهمية دور الستخدمين لنظم المعلومات في 
تكوينها 150 , 

ويقتضي القول بما سبق أن تخضع برامج وبيانات الحاسب للحماية الجنائيسة التي 
تكفلها النصوص التقليدية لجرائم الأموال ٠‏ 

فبرنامج الحاسب كما عرفته المنظمة العالمية للملكية الفكرية عيارة عن ' مجموعة 
من التعليمات التي ته من التعليمات التي تسمح بعد نقلها على دعامة مقروءة من قبل الآلة يبيسان أداء أو إنجسال 
”0 رابيع د. تعمد حسام تممود لطفي " المرائم الي نقع على الماسبات أو بواسطتها ” ٠‏ بحث مقدم للمؤر السادس لللجمعية 

للصرية للقانون الناتي " سائف الإغارة إليه صيالة1 15 ٠‏ 

7 راع د. محمد حسام محمود للقي ” الفرائم ال تيم علي الحاسيات أو بواسطتها * ٠‏ بمث مقدم للمؤعر السادس للستمية 


المصرية للقانون الحنائي " سالف الإشارة إليه ' اماع + 848 + 


”2 رابع د. ند سلمي الشوا * المرجع السايق " مى+ 1 ٠‏ 


وظيفة أو مهمة أر نتيجة معينة عن طريق آلة قلدرة على معالجة المعلومات ٠ )١1*‏ وعلي 
ذلك قإن برنامج الحاسب يعد معلومات في جوهره ٠‏ 

والمعلومات هي * مجموعة من الأفكار تمتل تغييرا ياخذ شكل رسالة يمكن للف ير 
أن يدركها علي صورة من الصور سواء عن طريق نقلها - أم حفظها - أم معالجتها » 

والمعلومات التي يتكون منها برنامج الحاسب هسي معلومات تمت معالجتهاء 
وأصبحت رموز وثغرات لايمكن للإنسان العلم بها إلا من خلال الآلة وأثناء تشغيلها (1) , 

وفي الواقع - إنه يسوغ القول - إنه ذا حدث اعتداء عني الدعامة المادية المنت 
عليها برلامج الحاسب مثل الشرائط والاسطوانات الممغنطة - فإن النصوص التقليدية تجد 
طريقها إلى التطبيق في هذه الحالة بطريقة آلية - ياعتبار أن الاعتداء قد وقع علي مسال 
منقول ومادي ٠‏ وبالتالي لاتثير هذه الحالة أدني مشكلة ٠‏ أما إذا كان محل الاعتداء هو 
برنامج الحاسب ذاته أو ما يحويه من معنومات قفي هذه الحالة كما أكدنا فيما سس لف ٠٠0‏ 
إنه نظرا للطبيعة الغير مادية لهذه الأشياء فإنه ليس بالإمكان التقرير بتطبيق النصوص 
التقليدية علي حالات الاعتداء الواقعة عليها ٠‏ 


ديري جانب من الفقه أن المعلومات صالحة لأن تكون محلا للاعتداء عليها طالما 
خانت هذه المعلومات تعكس الرأي الشخصي لصاحبها١ ٠٠‏ ولا توقف عند لطاق المعلومات 
العامة وذلك علي أساس أن " هذه المعلومات صسادرة عن صاحبها » أي أنها ترتبسط 
يشخصبيته ٠٠ ١‏ فهو الذي فكر فيهاء وهذا يعني أنها من الحقوق اللصيقة بشخصية صاحبهات 
وهذه المعلومات ذاتها هي موضوع هذا الحق ومن خصائصها أن تنتقل لأن من طبيعتها 
القابلية للانتقال وهذا يعني أن هناك طرقا آخر يستقبل هذه المعلومات سواء كان تسخصا 
واحدا أو أشخاص متعددين٠‏ ومن هنا تنشأ علاقات محورها المعلومات: أما ينها وبيسن 
صاحبها وإما بين صاحبها والغير فالمعلومات باعتبارها نتاجا ذهنيا لسم بعطيها شسكل 


('؟ راجع دء هشام محمد قريد رستم ” المرحع اسايق * صكة - 
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راجيع د. علي عبد القادر القهرحي " للرحع السايق * ص51 2 705 


ينا 


المعلومة ينشا عنها حلاقة مثل تلك التي تنشا بين المالك وبين ما يملك: فيكون له نقلها 
وإبداعها وحفظها وتأجيرها وبيعها -- كما تولد وتتغير وتتتهي حقوق عليسها وهذه كلها 
تصرقات معروفة قي القانون الخاص ٠٠٠‏ ومن أمثلة هذه المعلومسات يرامج الحاسب 
الآلي0 ا 

وتمشيا مع هذا الرأي ذهب الأستاذ " كاتالا' إلي أن " المعلومة عندما يتم تخليقها أو 
استحداثها فإنها تخص مالكها ٠٠٠‏ فيكون هو السيد عليها ويمكنه رفض إذاعتها والحق في 
أن يحبسها وهي خاصية طبيعية للحيازة المشروعة» ٠٠‏ وإذا كانت متضمنة في برنامج أو 
مخزنة علي أي دعامة أخري - كانت مالا وقابلة للتملك ومرتبطة يصاحبها بعلاقة قانولية. 
هي علاقة الحائز بما يحوزه (') , 

ووفقا لهذا الرأي لما للمعلومات من قيمة اقتصادية * خاصة في المجال التجاري " 
وهي تعدتحق الحماية القانونية المقررة لسائر الأموال ٠‏ 


وبدللون على قولهم هذا باعتراف التشريعات الحديثة لمبتكر هذه المعلوماتك بالحق 
في الملكية الفكرية والذهلية عليها ٠‏ 

ويستطرد أصحاب هذا الاتجاه قائلين :- أنه إذا كانت هذه الملكية محل جدل فقسهبي 
فإنها علي كل حال نوع من الملكية أو الحق الذي لصاحبه الحق في احتكار واستغلال هسذا 
المال غير المادي * أي المعلومات " والتي منها برامج الحاسب الألي(؟) ٠‏ 


أما الجانب الآخر. من الفقه فيري عدم صلاحية المعلرمات لأن تكون محلا للاعتداء 
عليها حيث ذهب جانب من الفقه في فرنسا إلي أن " المعلومة في حالتها المجردة والقكفرة 


”'؟ راحع دء علي عبد القاذر القهريسي " للريجم السايق " عن 516 0 235 ٠‏ 
(؟؟ راجع دء عبشا محمد فريد وستم " مرجع السايق " ص/ه؟ + 
"2 راجع د. على عبد اثقادر القمريحي “ لترجع السايق ” مه ةم ٠‏ 


ان 


في حد ذاتها لاثقيل التملك والاستثثار ٠٠‏ وأن تداولها والانتفاع بها من حسق الكاقفة دون 
تميز١ ٠٠‏ ومن ثم لايمكن أن تكون محلا للملكية الفكرية (10.. 


ويفرق البعض الآخر بين المعلومات وبين البيانات التي تمت معالجتسها إليكترونيا 
فيرون أن الأولي باعتبار أن * عنصرها الأساسي هو الدلالة لا الدعامة التي تجسدها لها 
طبيعة غير مادية مؤكدة ولا سبيل من ثم إلي اختلاسها أما البيانات التي تمت معالجتسها 
إليكترونيا فتتحدد في كيان مادي يتمثل في نبض ات إليكترونية أو إشارات إليكترونية 
ممغنطة يمكن تخزينها علي وسائط معينة ونقلها وبثها وحجبها واستغلالها وإعادة إنتاجها - 
فضلا عن إمكانية تقديرها كميآ من حيث المبدأ وقياسها فهي إذن ليست ثسيئا معنويا 
كالحقوق والآراء والأفكار بل شيئا له في إلعالم الخارجي المحسوس وج ود مسادي غسير 
محسوس "110 5 

ووفقا لهذا الرأي أن المعلومات العامة أو الخاصة إذا لم تعالج اليا عسن طريسق 
الحاسب لاتعتبر من قبيل الأموال الخاضعة للحماية الجنائية ٠‏ باعتبار أن هذه المعالجة تنسم 
في صورة نيضات إليكترونية مما يسوغ القول بأنها بعملية المعالجة تلك تتحول من أموال 
منوية إلي أموال مادية الأمر الذي يقود إلي تمتعها بالنصوص التقليدية بجرائم الأموال 
ويآخذ نفس حكمها البيانات المخزنة سواء في يرامج الحاسب أو في ذاكرته: وبالتالي تسأخذ 
برامج وبيانات الحاسب حكم الأموال وبالتالي تتمتع بالحماية الجنائية المقررة لها ٠‏ 


والواقع أنه يمكن إسباغ حماية النصوص التقليدية علي برامج وبيائات الحاسب 
طالما اعترفنا لها بصفة المال المنقول وذلك علي أساس أن هذه النصوص جاعت عامة 
حيث لم تشترط ان تقع جرائم الأموال علي منقول مادي ومفهوم المخالفة يقتضي أنه يكون 


27 راجع ده هشام مسد فريد رستم ” الرجع السايق * ص39 1097 . 
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من المتصور أن ثقع هذه الجرائم علي محال غير مادية طالما اعترقفا لها يصفة المال 
وكابلة للتملك ٠‏ 

وقد سايرت هذا الاتجاه محكمة النقض الفرنسية في العديد من أحكامها! ' ) وإذا كان 
الأمر حلي هذا الندو فإن الأمر يقتضي منا أن نقوم بإجراء دراسة لأهم جرائم الأموال لكي 
نقوم بتحديد مدي كفايتها لحماية برامج وبيانات الحاسب الإليكتروني (') وهذا مسا سوق 
نتعرض له بالتقصيل في المبحث الثاني من هذا الفصل الحصول إلي مدي كفاية وفاعليسة 
الحماية الجنائية التي يقررها قانون العقوبات للبيانات المعالجة إليكترونيا والبرامج عموما ر 
التحليل المقارن لصور الحماية الجنائية في التشريعات المختلفة المتقدمسة ومواجهة 
الصعوبات التي تفوق النصوص التقليدية بالتوسع في تفسير هذه النصوص بمسا لايخ الف 
مبدأ الشرعية وحظر القياس في المواد الجنائية أو باستحداث تقنيات حديثة تلائم هذا اللنوع 
المتطور من الإجرام التقني ٠‏ 


('2 ومن أحكامها في هذا الشان سسكمها القاضي بسرقة امختوي الملرمالي للشراتط سلال المدة اللازمة ننسع وإهادة إنتاج 
المعلرماث أضرار! بالمطيعة المالكة اء ٠‏ .. راجع د. علي عبد القلدر القهرجي * للريجم السابن * عن 771 ٠‏ "كما فضت 
باختلاس المعطيات أو المعلومات المماسبية وثقلها إل القدر بصغتها مالا معنرها نعاض بالشركة الي يعمل بها ابلنان ٠‏ أنه منتلكه علي 
سبل الاستعثار ٠‏ راجيع دء علي عبد القهرسي " أأرسع السايق " ص1 +8 ه راحم في هذا المي أيضا د- جميل عيد لبائي الصنمر 
" الرجمع السايق " غ07 وما يعدها ٠‏ 


كنا 


المبحث للقاتة 


مدي كقاية الحماية المقررة بنصوص جرائم الأموال 
لبرامج وبيانات الحاسب 


تمهيد وتقسيم : : 

ذكرنا في المبحث السابق أن برامج الحاسب - وفقا لفقه راجح ينطبق عليها وصف 
المال ٠‏ إلا ان ذلك لايعني تمتعها بالحماية الجنائية المقررة قي جرائم الأموال بصورة 
أليةء فهي لاتخدسع - استثناء - من القواعد العامة التي تقضي بخض وع الأشسياء ذات 
الومسف الواحد لنفس النوع من الحماية المقررة قانونا - لجميع أوجه هذه الحمايسة نظرا 
لطبيعتها الخاصة التي تميزها عن غيرها من الأموال ذات الطبيعة المادية ٠,‏ 


ويقتضي الأمر بناء على ذلك أن نتعرض لدراسة أهم جرائم الأموال التي يمكنها 
أن تنطبق أحكامها علي برامج وبيانات الحاسب لمعرفة مدي كفاية هذه الأحكام لحماية هذه 
'البرامج والبيانات ٠‏ 

وعلي ذلك فسوف يقسم هذا الميحث إلي المطالب الأربع التالية : 


السللب الأول : جريمة السرقة . 
المطلب الثايوه : جريمة النصب. 
المطلدب الثاليك : جريمة خينة الأمانة ٠‏ 


السللب الرابع : جريمة الإتلاف٠‏ 


نا 


تمهيد وتقسيم : 


ماهية الجريمة وأركانها : 

تعتبر هذه الجريمة من أخطر الجرائم التي يمكن أن يكون محلها المال لأنها تؤدي 
في معظم الأحيان إلي حرمان صاحب المال مئه بصورة كلية أي أنها نزع للحيسازة التسي 
تكرن لصاحب المال عليه يصورة تكون كبيرة إذا قورنت بجرائم الأموال الأخرى وهذه 
الجريمة تكون ' الجانب الأكثر خطورة والأوثق صلة بالحياة العملية عن غيرها من الجرائم 
التي أوردها التشريع العقابي * (' ) في باب السرقة والجرائم الملحقة بها من حيسث نظمها 
في المواد 17 إلي 777 منه وتناولها المشرع الفرنسي في المادة 71” مسن قانون 
|اعقويات الفرنسي ٠‏ 

وقبل تناول ما تقضي بهما هاتين المادتين يجدر بذا أن نذكر أن السرقة في اللغة 
هي " أخذ الشيء خفية * ٠‏ وسرق منه الشيء أي أخذه خفية من حرزه والسارق اسم فاعل 
وهو من جاء مستترا إلي الحرز قأخذ منه ما ليس له (؟) . 

واسئقر الفقه في مصر وفرنسا علي أن السرقة هي اختلاس مال منتقول مملوك 
للغير بطريق الغش وبنية تملكدل”) ٠‏ حيث يتضح لنا من هذا التعريف أن لجريمة السسركة 
ثلاثة أركان : 


9 راحم ده علالي عبد اثلاه ” شرح قانون العفويات " القسم الخاص > 15953 المولف عدون تاشر ناه + 
(؟* تفوس نان العرب 


راحع ذه علي عبد القادر التقهوسي " المربيع قسابق ص 714 وأيضا راحم هلالي يد الله * المرجع السايق " من .8 ٠.‏ 


هكد 


- ركن عادي وهو فعلا الاختلاسص ٠‏ 
- محل الجريمة وهو مال منقول مملوك للغير ٠‏ 
- ركن معنوي وهو القصد الجناثي ٠‏ 


وبالتالي فإن الأمر يقتضي ونحن يصدد دراسة إمكانية سرقة برامج وبيائات 
الحاسب أن نبحث في إمكانية مدي قبول هذه البرامج والييانات لقواعد الحملية المقررة في 
جريمة السرقة وهذ! يتطلب بادئ ذي بدء أن تكون هذه البرامج والبيانات صالحة لأن نكون 
محلا أو موضرعا لجريمة السرقة وأن تكون قابلة لوقوع فعل الاختلاس عليها وأن تقون 
مملوكة للغير وأن يتوافر لدي مرتكبيها الركن المعنوي لهذه الجريمة ٠‏ 

ممكن تناول هذه الموضوعات في الفروع الأربع التالية : 
الفرى الأول : مدي صلاحية البرامج والبيانات لآن تكون موضوعا للسرقة ٠‏ 
الفرى الثابح : مدي خضوع البرامج والبيانات لفعل الاختلاس في جريمة السرقة ٠‏ 
الفرى الخاليك ؛ ملكية البرامج والبيانات للغير ٠‏ 


الفرى الرابع ؛ الركن المعنوي ٠‏ 


ل 


إلفرغ الإولد 

مدى صلاحية البرامج والبيانات لأن تكون موضوعا للسرقة : 

يرجع السبب الرنيسي في حيلولة تطبيق النصوص التقليدية لجريمة السرقة في مجال 
البرامج والبيانات بصورة آلية إلي كونها ذات طبيعة غير مادية أو معنوية باعتبار أن الفققه 
والقضاء في مصر وفرنسا قد أستقر علي وجوب أن يكون موضوع السرقة منقولا ماديا 
وبالتالي لا تصلح الأموال المعنوية لأن تكون محلا للسرقة إلا إذا اتخذت هذه الأموال مكل 
الحقوق والآراء والابتكارات مظهرا ماديا أو محرر وهذه الأخيرة تكون عندئذ منقولات مادية 
يصح أن يرد عليها الاختلاس ٠‏ 

ولهذا تقع السرقة علي الأصول التي دونت فيها المؤلفات والألحان والاختراعات 
كالعقود والمخالصات والسندات والكمييالات والأسهم والحوالات (10 , 


وبالتالي تدذل البرامج والبيانات في نطاق الحماية المقررة إذا ما أفرغث حلي دعامة 
مادية مثل اسطوانة أو شريط ممغنط باعتبار أن الجريمة تقع هنا علي محل مادي يتمثل في 
هذه الدعامة (؟! , 


ولا بكثني الفنه التقليدي باشتراط أن يكون موضوع جريمة السرقة مادية بل اشترعذ 
أن يكون ذا قيمة ما » بصرف النظر عن ارتفاعها أو انخفاضها أى حتى تفاهتها ٠٠٠‏ 

و لكن قيمة المال المسروق ليست علصرا من عناصر جريمة السرقة وبائتالي ف-إن 
عدم بيانها في الحكم لايعييه ٠150‏ , 
40١‏ راسيع دء هشام أحمد ريد رستم * المرسع السايق سن 156 ٠‏ 


٠. 14 راجيم دء علي تعبد القادر القهوحي * المرجع اسايق " سن‎ "١ 
- ٠5 ١ راجع د. هلاني عبد اللاه " الرجع السابق " عرية‎ )"( 


إلا أن التطور الدكنولوجي وخاصة في مجال الحاسباث وما نتج عنه من ظهور 
أشياء معنوية جديدة لاتتوقف حن التطور بحيث ازدادت القيمة الاقتصادية لهذه الأشسياء 
بمعدلات رهيبة ٠‏ بحيث أصبحت تفوق في عددها وقيمتها الأشياء المادية المنقولة والعقارية 
علي السوام ٠‏ 

كل ذلك أدي باافقه والقضاء إلي أن يعيد حساباته في هذا الشآن حيث ذهب للفقسه 
الحديث في مصر وفرنسا إلي أن تص المادة١ ٠١‏ من قانون العقوبات المصري والمادة 
من قانون العقوبات الفرنسي لم تشترط أن ينصب فعل الاختسلاس المكون للركن 
المادي لجريمة السرقة علي محل مادي وبانتالي يصلح أن يكون موضوعا لجريمة سرقة 
الأشياء غير المادية أو المعنوية٠‏ حتى لاتجرد هذه الأشياء من الحماية القانونية مما يقح 
المجال واسعا للاعتداء عليها وفي ذلك بقول الأستاذ الدكتور عبد القسادر القسهوجي فسي 
معرض تدليله على ذلك " أن نص المادة١ ١‏ عقوبات مصصري لم يشر لا من قريب ولا من 
بعيد إلي الشيء أو المال محل السرقة ' مما يعني أن طبيعة هذا المحل لا يرد عليها أي كيد 
أو تخصيص من المشرع ويستوي لديه بالتالي أن تقع السرقة علي أششياء مادية أو معنوية 
أما نص المادة05! عقوبات فرنسي فد ذكر المشرع كلمة (شيء) ٠‏ مطلقة دون قيد ودون 
أن يصف هذا الشيء بأنه مادي أو مجسم وهذا يعني أن المشرع الفرنسي لم يقصر معل 
السرقة علي الأشياء المادية وحدها وإنما يشمل هذا المحل مطلق الأموال أو كل عناصر 
الذمة المالية حتى ولو كانت هذه الأموال أو العناصر غير مادية طالما تقبل الاختلاس 008. 


ويري الأستاذ الدكتور محمد سامي الشوا : أن العقبة في تطبيق النص الخساص 
بالسرقة لاتكمن في طبيعة الشيء المسروق وإذا كان من المألوف وققا لقص م١1؟‏ 
عقوبات مصري ويقابلها مادة7/5؟ عقوبات فرتسي أن تكون الأشياء ذات طبيعة مادية إلا 


- - ونطبيقا لذلك فضت محكمة النقض بأن " الشيكات غير الفوقم عليها بصح أن تكون حلا للسرقة والاختلاس إذ هي 
وإن كانت قليلة القيمة في ذانها إلا أنها ليست بحردة من كلل قيمة ٠٠٠‏ نقض 18441/0/18 س بجموعة الفواعد القائرثية 
- الحزء الخامس رقم 713 م017 + 
59 راسم د علي عبد القادر القهرجي * المرسع لابق * ص: 78 + 


لفن 


أن ذلك لا يكفي لاستيعاد النص الخاص بالسرقة لأن لقاتون العقوبات سلطة مستقلة وكافية جدا 
لكي يدرجه في فكرة الشيء بالمعني الوارد في م١١؟‏ مصري و75 عقويات فرنسى الأشياء 
ذات الطبيعة المعنوية ٠٠١ ٠‏ ومن المعلوم أن النص الجنائي الخاص بالسرقة لا يحمي من 
حيث الميدأ سوي المنقولات ولكن قانون العقوبات يعامل بعض الأموال التي ينظر إليها القانون 
المدلي يوصفها عقارات علي أنها.من قبيل المنقولات عندما يتطلب الأمر حمايتها وبسالمثل 
أيضا إذا كان بالإمكان الانثقال من المنقولات إلي العقارات فإنه يمكن الانتقال من الأشياء 
المادية إلي الأشياء المعنوية متي بدا ذلك مناسبا١ ٠٠‏ وحماية هذا النوع من الأموال عن طريق 
النص الجتائي الخاص بالسرقة أمر مقبول لأنه بالإمكان اختلاس شيء معنوي ويمكن علي 
سييل المثال اختلاس معاومة؛ ٠٠‏ وياختصار يمارس عليها تصرفات حيازة ضد إرادة صاحبها 
الشرعي لأنه بالإمكان حيازة المعلومة فالأشياء المعنوية قابلة للحيازة؛ ٠ ١‏ وليست فقط الأشياء 
المادية وطالما كان بالإمكان حيازة الأولي فيمكن أيضا نزع حيازتها ومن ثم يصبح وصسف 
السرقة مقبولا (1) , 


ونتفق مع ما ذهب إليه البعض (' ! في الفقه الحديث من أن عدم قيام المشرح سواء 
في مصر أو في فرئسا بتحديد طبيعة المال موضوع السرقة قد سمح للقضاء إلسي القول 
بصلاحية يعض الأموال المعنوية لآن تكون موضوعا للاختلاس ٠‏ 


يتضح ذلك من الأحكام الصادرة من محكمة النتقض المصرية والتى أقرت بصلاحية 
التيار الكهربائي لأن يكون محلا للاختلاس المكون للركن المادي لجريمة السرقة حيث قضت 
بأنه " وصف المنقول لا يقتصر علي ما كان مجسما متميز! قابلا للوزن طبقًا لنظريات الطبيعة 
بل هو يتناول كل شيء منقول قابل للتمنك والحيازة والنقل من مكان إلي 


00 


راجيع دء محمد ساني اكشوا " المرجم الايق ” سرهف 5ه . 
”"' راجع دء عي يد القادر القهرجي " للرجع السايق " :2127 701 


كدن 


إلى آخر قالتيار الكهربائي وهو ما تتوافر فيه هذه الخصائص من الأموال المنقولة المعصاقب 
علي سركتها 201 , 

كما أقرت بذلك لخطوط التليفون في حكمها الصادر في ١7‏ توفمبر ١48٠‏ الذي 
جاء فيه " لما كان من المقرر أن السرقة هي اختلاس منقول مملوك للغير والمنقول قي هذا 
المقام هو كل ما له قيمة مالية يمكن تملكه وحيازته ونقله بصرف النظر عن ضألة قيمته 
مادام أنه ليس مجردا من كل قيمة٠ ٠٠‏ وللخط اأتليفوني قيمة مالية تتمشل فسي تكاليف 
الاشتراك والمكالمات التليفونية المستعملة ومن ثم يجوز أن يكون محلا للسرقة في مفهوم 
المادة١ 7١١‏ من قانون العقوبات وإذا كان المتهم قد قام بتحويل مسار خط تليفون المجنسي 
عليه إلي منزله وظل يستعمله طوال مدة تعطله في منزل المجني عليه فإنه يكون قد تلاك 
فعلا قيمة الاشتراك والمكالمات التليفونية التي استعملت متذ تعطله ويعد سارقا (؟) ٠‏ 


وقد أقر القضاء الإيطالي بإمكان وقوع جريمة السرقة ' في حق من أوصل جمهال 
التدفئة إليه بموقد مركزي التدفئة مماوك لجار, *(؟! ٠‏ 


كما يذهب رأي في الفقه (“) إلي إمكان وقوع جريمة السرقة حلي القوي النووية 
والقوي الضوئية أو الطاقة التي تخضع لسيطرة الإنسان " وبوسعه أن يوجهها علي النعصو 
الذي يحقق منفعته ' ٠‏ 


وبالتالي ووفقا لهذا الرأي فإنه يمكن القول بصلاحية برامج وبيانات الحاسسب لأن 
تكون محلا لجريمة السرقة باعتبارها طاقة ذهنية وفي معرض تدايله علي صحة هذا السوأي 


('؟ نقض /14790/4- مجموعة القواعد القائونية - س4 - قاعدة9" ص57 ٠‏ 

2*3 نقض في /91/119/-13 - بجموعة القواعد التليفوتية رقم؛ ١5‏ ص 1:5 ٠‏ 

7 رابجع دء هشام محمد فريد رسكم " الموجع السايق " عامشى 0818 + 

''؟ ومن أنصار هذا الرأي د. محمود بنيت سي * شرح انون العقوبات " القميم الخاص - دار النهضة العربية -- القاهرة - 
طحم4! 451 رأيضا دء عشام تحمد فريد رمثم " المرججع اسابق ” هادش ,7ه 8: د ٠‏ علي فيد القادر التهوحي * 
الأرجع السايق * ص5ل3 + 


ينا 


والتتيجة التي ترتبت عليه يقول الأستاذ الدكتور علىعي د القادر القهوجي (أن برامج 
الحاسب يصدق عليها هذا المعني وهي تقيل التملك والحيازة من خلال الدحامة التي توجد 
عليها مثل الكهرباء التي تقبل التملك والحيازة من خلال الأسلاك التي تمر بها كما أنها تقبك 
الاتثقال وهي لاتنقل إلا بموافقة حائزها وهذه الموافقة يترجمها الرقم الكودي وكلمة السر 
اللذان يعدان بمثابة المفتاح الذي يحبسها أو يطلقها وفق مشيئة هذا الحائز وعلي هذا الدنحر 
وعلي الرغم من أنها شيء غير مادي تصلح لأن تكون محلا لجريمة السرقة ) ولا يمشل 
هذا خروجا علي مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات لأن نصوص السرقة تقيل هذا التفسير 
وهي كما رأينا لاتحدد صفة الشيء محل الجريمة إذ يستويأن يكون هذا الشسيء ماديسا أى 
معنويا!؟ , 


ومما سبق يسوخ القول بإمكانية وقوج جريمة السرقة حسب مفهومها التقليدي علي 
برامج وبيانات الحاسب (؟) , 


وبمعني آخر للتهي إلى القول بصلاحية هذه البرامج والبيانات لان تكون محلا أو 
موضوعا لنمبوص جريمة السرقة يوضعها الحالي سواء في مصر أو فرتساء وهو ما 
استئر عليه الفقه والقضاء في هذين اليلدين استنادا لعمومية النص الجنائي المنظم هذه 
الجريمة؛ ونري من جانبنا أنه لايتعين الاكتفاء بتطبيق تلك النصوص بعمومها وأنه يجسسب 
أن يتدخل المشرع بالنص علي صلاحية البرامج والبيانات لأن تكون محلا لهذه الجريمة” 


4 راحع دء على عيد القادر القهوجي " المرجع السايق " ص 751 398 ٠‏ 

200 ويلحب البعض إلي كس ذلك ويروث روج البرابيع ولمعلوبات والبيانات عن دائرة سريعة السرقة لانتقاة مبقة الأمرال 
عنها ثانا بالرغم من أن بالإمكاث أن تتميل مكلا ماديا وبالتالي ينثهي هذا للرأي إلي عدم انطباق نصوص السركة الثالية 
سراء في فصي لو فرنساً مشأاء ٠٠‏ رابع د» جميل عيد للباثي الصغير” لارجع الميين * م107 اه 

(1) وهو نفس ما نادي يه د عيد القادر القهرجي ” المرجيع السايق " ص79 + وهو ما أخذ به مشروع تعديل التشريع المقاي 
الفرنسي لي حورته الأولي حبيث احتري هذا المشروع علي اقتراج بتسريم سرقة البرامج والملومات ٠‏ راجع د. هدي جامد 
فشارش " المربجع السايق * مم ٠‏ 


ينا 


إلفرخ إلتائع 
مدى خضوع برامج وبيانات الحاسب لفعل الاختلاس 
للنصوص جريمة السرقة 


سكت المشرع المصري عن تعريف قعل الاختلاس المكون للركن المادي لجريسة 
السرقة مثله في ذلك مثل العديد من متنرعي الدول الأخرى مما حدا بالفقه إلي القيام 
بالتصدي لهذه المهمة )١(‏ , 


والسائد فقها أن الاختلاس هو قيام الجاني بالاستيلاء علي الحيازة الكامل 1 للمسال 
بدون رضاء مالكه أو حائزة سواء كانت حيازته كاملة أو ناقصة أو مادية كما في حالة اليسد 
العارضية ثم إدخال هذا المال في حيازته هو أي أن الاستيلاء ينصب علمإلحيازة كاملة 
بعنصريها المادي والمعنوي (5) ٠‏ 


والاختلاس وفقا لهذا المفهوم يقتضي أن يقوم الجاني بإخراج المال مسن حيازة 
مالكه أو حائزه بنية حرمانه من الاستثثار به مما يقتضي أفيفقد المجني عليه فسي هذه 
الجريمة هذا المال حال وقوعه تحت السيطرة الكاملة للجاني وهو ما يعني وقوع المال 
محل هذه الجريمة تحث سيطرة واحدة أو حيازة واحدة ٠‏ 


4 راجسع في هذا المي دء عسرد نيب " شرح قانون المقوبات القسم الخاص طهرم - الناشر دار النهضة العربية ص١6‏ وما 
بعدهاء رأيضا د. هلاني عبد اللاه * تثرحع السايق " م84 

" رايع في هذا الشأن د. خشام حمد فريد رستم ” المرجع السايق ” 702 وأيضا د. خلال عبد اللا * امرجم السابق‎ "١ 
٠. *11 م41 وأيضا المسنشار معوض عبد التوذب * اللرجع اسايق ص‎ 
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وكان يوجد قي الفقه نظرية تقصر محل الاختلاس على المحال المادية فحسب حيث 
كانت تشترط هذه النظرية لوقوع الاختلاس في جريمة السرقة أن يتم نفل الشىه محل 
الجريمة من حيازة شرعية إلى أخري غير شرعية ٠١‏ وتعني هذه النظرية " نقل الشبيء أو 
تزعه من المجني عليه وإدخاله حيازة الجاني بغير علم المجلي عليه ورضاء 200 ٠‏ 

فلا يمكن طيقا لهذه النظرية وقوع الاختلاس إذا كان الشيء موجود بصفة مسسبقة 
في حيازة الجاني٠‏ إِذا رفض إعادته إلي مالكه أو تصرف فيه أضرارا به ٠‏ 


ولكن كانت هذه النظرية محل نقد لإفلات كثير من صور الاعتداء علي المال مسن 
العقار فلجا الفقه إلي الحد منها بنظرية التسليم الاضطراري ٠‏ 

فقد كشف التطور العلمي والتكنولوجي عن بعض طرق السيطرة علي الشيء دون 
اللجوء إلي أي حركة مادية يقوم بها الجاني ومثال ذلك سرقة التيار الكهربي برغم أنسسه لا 
يتم انتزاعه أو أخذه عنوة ٠‏ 


ونظرية التسليم الاضطراري تعني إذا كان تسليم الشيء مما يقتضيه شرورة 
التعامل بين الناس فإنه لايمتع من تحقق الاختلاس١‏ فإذا سلم شخص إلي خصمه عقد رهن 
للاطلاع عليه وإعادته فقام الآخر بإخفائه فإنه يكون ساركا ٠‏ 

وكذا إذا قدمت امرأة جاهلة ورقة مالية إلي شخص لاس تبدالها بعملات أخري 
صغيرة فيستولي عليها فيعتبر ساركا 2 ٠‏ 


ونظرية التسليم الاضطراري لم تسلم من سهام النقد أيضا مما حدا بالفقيه الفردسي 
جارسون إلي وضع نظرية حديثة عرف من خلالها الاختلاس بأنه " الاستيلاء على حيمسازة 
شيء يعنصريها المادي والمعنوو في انفس الوقت ولك يدون علم وعلي غير إرادة مالكه 


('2 أنظر د جميل عبد الباتي الصغير ” المرجع السايق " سرياه ع صلاه . 
<؟* رابجع د. جميل عبد الباقي الصغير " المرجع السايق " صم ٠‏ 


لفن 


أو حائزه * (') سواء كانت هذه الحيازة تامة أو ناقصة أو يد عارضة حيث ربط هذا الفقيه 
بين الحيازة وهفهومها في القالون للمدني ٠٠٠‏ وبالتالي وسع هذا الققيه من مدلسول 
الاختلاس بحيث لم يعد يشترط أن يتم نقل المال ماديا أو نزعه أو أخذه من حيازة مالكه 
إلي حيازة الجاني التامة(؟) ٠‏ 


ويالتالي وفقا لهذه النظرية يتصور أن يتحقق فعلا الاختلاس قي هذه الجريمة حتى 
في حالة عدم قيام الجاني بأي حركة مادية ملموسة لنقل حيازة الشيء محل الجريمة إليه!" 
وهو الأمر الذي يمكنه أن ينطبق علي يرامج وبيانات الحاسب كقاعدة عامة بالرغم مسن 
اصكدام هذا السطبيق بعدة عقبات يمكن بلورتها فيما يلي : 

-١‏ الطيبعة غير المادية للبرامج والبيانات التي من شأنها اسستبعاد وقوع فميل 
الاختلاس ذو الطبيعة المادية علي محل ذو طبيعة معنوية ٠‏ 

؟- وإذا فرض تصور وقوع فعل الاختلاس علي يرامج وبيانات الحاسب قإن ذلك 
يصطدم بكون اختلاسها لايعني خروجها عن سيطرة حائزها بينما يقضشي فعل الاختلاس 
بصدد هذه الجريمة خروج المال بصورة كلية عن سيطرة المجني عليه صحيح أن الجساني 
يتسيب باختلاسه برامج وبيانات الحاسب في دخولها إلي حوزته إلا أن هذا لايعني خروجها 
عن سيطرة المجني عليه يصورة كلية (>) وكل ما يحدث أنه يفقد ميزة الاستتثال يها ٠‏ 


<'2 راجع دء ميل عبد الباقي العسغير " المربحع السابق " صلاه ٠.‏ 

7" راحم دء هشام محمد ثري رستم * المرجع السايق * ص0 وأيضا د. تحمد زكي أبر عامر * قانون العقوبات؛ القسم 
الخاص " للطيعة الثانية سنة15/68 ص 91١‏ وما بعدها ٠‏ 

(' من نطيقات القضاء المسري لنظرية حارسون حكم حكمة النفض لي ١905/95/4‏ (لذي جاء فيه أنه " إذ! كانت الواقعة. 
الثابنة بالمكم هي أن المنهم طلب من لغمئ عليه أن يطلمه علي الدثتر المدوث فيه الحساب بينهما له إليه قهرب به ولم 
عرده إليه فإن ال عليه لايكون قد نقل سميازة الدفاتر “كاملة إلي امتهم وما الم ليه قيطلع عليه تمت إشرافد ومرقبته علي 
ما هو مدون به ثم هرده في الحال فيد امتهم علي الدفائر نكوث يخرد يد عارضة ررقضه ورده وهر به يعد سرقة " 0 - 
نفض 1405/7/4 جرع أحكام محكمة النقض - رقم/90؟ ص15 + 

('؟ راجع دء علي عبد القادر القهوسي ” المرجع السايق * ص71 وأيضا د. هدي حامد انشقوش» ” المرجيع السايق *: ص37 


يننا 


تتمثل العقبة التالية في حالة وقوع الاختلاس حلي إلبرامج والبيانات حال 
تجسدها في شكل سمعي أو مرئي عن طريق الالتقاط الذهني لها سواء عن طريق السمع أو 
البصيرل؟) , 


بالنسبة للعقبة الأولي : 

يري بعض الفقهاء أنه يمكن تصور اختلاس برامج الحاسسب ياعتبارهسا ' خلمق 
فكري “ وبالثالي قإنه يكون من المتصور وقوع فعلا الاختلاس عليها في صورة تتناسبب 
وطبيعة هذه البرامج والمعلرمات (؟) , 


ويجد هذا الرأي أساسه في ما هو مسلم به من أن طريقة وكيفية الاستيلام علي 
شيم تختلف بالضرورة ياختلاف طبيعة الشيء الذي يقع عليه الاستيلاء للقول بأن النسسخ 
أو إعادة الإنتاج يعد بالنظر إلي طبيعة البيانات المخزنة إليكترونيا طريفة ممكنة لاختلادسها 
لآن الاستيلاء عليها يتحكق به 120١‏ , 


ومع ذلك يشترط هذا الاتجاه أن يتم اختلاس البرامج والبيانات بنشاط مسادي 
ويبررون ذلك بأن * اشتراط مادية النشاط الإجرامي الذي يتحةق به الاختلاس فسي حالة 
وقوعه علي المعلومات أمر تفرضه طبيعة الأشياء ذلك أن التسامح بالنسبة لأحد العناصر 
المكولة للجريمة يجب أن يقابله تشدد بالنسية للعناصر الأخرى لتجنب تشويه مفهوم تلك 
الجريمة ٠٠٠‏ وهذا هو الحاصل بالنسبة لاختلاس المعلومات فالموافققة علي وقسوع 
الاختلاس على شيء معنوي علي خلاف ما هو مستقر عليه في الماضى يجب أن يقابله 
تشدد في طبيعة الاختلاس ذاته والقول ب تحققه ينشاط مادي وتتحقق مادية 
الاختلاس بالنسبة للمعلومات إذا ما تم نقلها علي دعامة مادية. أيا كانت مادتها أو هيئتسها 
('؟ راجع دء هشام محمد فريد رستم " لمرسجع السايق * ص75 ٠‏ 
"١‏ راجع د هدي حامد قشقوش ” المريع السايق * صن 50 ٠‏ 
*"' راجع من أنصار هذا الاتجاء ٠3‏ عشام تعمد فريد رستم " المرجع السايق * 511 ٠‏ 
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وهو ما يؤكد أن الاستيلاء علي الشيء يختلف باختلاف طبيعة هذا الشيء فأخذ شيء غير 
مادي مثل المعلومات لايكون ماديا إلا إذا كان هذا الشيء قد تجسد في هيئة مادية وهسذا 
التطور في أسلوب أو طريقة تنفيذ فعلا الاختلاس صدحبه تطور أخر في نطاق فعسل 
الاختلاس فبعد أن كان هذا النطاق يقتصر علي أخذ الشيء وانتقاله٠٠٠‏ أصبح يشمل فسوق 
ذلك الحالة التي يتم فيها الاخثلاس دون تحريك للشيء من مكانه وهذه الإضاقة يرجع 
الفضل فيها للقضاء الفرئسى والذي قام بتأصيله أميل جارسون * فيتحقق الاختلاس لو كان 
الجاني يضع يده علي الشيء علي سيبل اليد العارضة ٠‏ 


ويستند هذا الاتجاه فيما ذهب إليه بالأحكام الصادرة من القضاء الفرنسي وخاصة 
الحكم الصادر من محكمة التقض القرنسية المعروف باسم «ندومده8 والتي تتلخص وقائعه 
في ' ان عاملين من عمال مطبعة بوركان قاما داخل المطبعة ويأدواتها بتصوير سبعة 
وأربعين ششريطا تعلق بقائمة العملاء الأثرياء الذين يتعاملون مع المطبعة ثم أخذا بعد ذلك 
سبعين شريطا أخرى وقاما بتصويرهم خارج المطبعة وعلي ماكيناتهم الخاصة بهدف انشاء 
شركة منافسة جديدة فيما يعد وقدما للمحاكمة بتهمة السرقة وصدر الحكم بإداتتهم فسأيدت 
محكمة النقض هذا الحكم لتوافر جريمة السرقة ضدهما والتي تتمشل في سرقة بعسض 
الشرائط وفي سرقة المحتوي المعلوماتي للبعض الآخر وذلك مدة الوقت اللازم للسخ هسذه 
المعلوماث ,1١(‏ 


وبالتاني اعتبر أنصار هذا الاتجاه بان هذ! الحكم يمثابة إقرار صريح مسن محكمة 
النقض الفرئسية بصلاحية البرامج والبيانات بالرغم من طبيعتها المعنوية لأن تكون محلا 
للاختلاس ذو الطبيعة المادية (") , 


('؟ رابجع د- على عبد القادر القهوجي " المرجع السابق * صن. لالع 1777 + 
(') راحم في هذا الممئ د. هشام محمد قريد وسعم ” الموحم السايق * 5148 + 


هن 


وعلي النقيض من هذا الاتجاه ببري اتجاه آخر عدم إمكانية وقوح جريمة السسسرقة 
علي برامج وبيانات الحاسب طائما لم تقع هذه الجريمة علي الدعامة المادية التي تحويها 
وبالتالي فإن إعادة إنتاجها أو القيام بنسخها دون رضاء حائزها لايمكن أن يقع تحت نسسص 
جريمة السرقة لانتفاء الصقة المادية عن هذه البرامج والبيانات وأن الأمسر يحتاج من 
المشرع أن يتدخل بلص خاص بتجريم مثل هذه الأحوال (17 ٠‏ 


أما 7 ة الثانية : 

.حيث يمكن تصور هذه العقبة في حال قيام الجاني بنسخ أو إعادة إلشاج برامسج 
وبياناث الحاسب حيث لايترتب على سلوكه هذا حرمان مباحبها منها وإن ادي سلوكه هذا 
إلى التأثير فى قيمة هذه البرامج والبيانات من الناحية الاقتصادية حيث يكون من المتصور 
أن يكون باعث الجاني علي ذلك الإضرار بالحائز الشرعي لهذه البرامج والبيائات التي 
تتخذ شكلا ماديا في أغلب الأحوال ٠‏ 


والراقع أن عملية نسخ برامج الحاسب وما يحويه من معلومات بدون مواققة مالفه 
يمكن أن يقع مرتكبه تحت طائلة العقوبة المقررة في قانون حماية حق المؤلف إذا توافرت 
شروط الحماية وخاصة - شرط الابتكار وقي حال عدم توافرها فهل من المتصور تطبيق 
النصوص الخاصة بالسرقة حلي نسخ هذه البرامج والبيانات ؟ وخاصة مع عدم خروج ها 
عن سيطرة مالكها أو حاتزها ٠‏ 


حيث يري البعض "١‏ أن هذه العقبة من شأنها أن تحول دون تطبيسق النخصوص 
الخاصة بالسرقة في حال قيام الجاني بنسخ أو إعادة إنتاج برامج وبيانات الحاسب دون 


7 ومن أتصار عذا الرأي د. علي عبد اثقادر القهرجي " المرجيع الساين ” ص 774 ومن أنصارء كثبلك دء جيل هيد اياي 
الغير ” المرجع السايق " عن 27 ٠‏ 


55 راسيع د جميل حيد الباقي الصغير ” المرجيع السايق " ع كالاء د. مر الفاروق المسين * المرخم السايق ” صن/11 ٠ ١‏ 
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رضاء المجني عليه باعتبارء أنه لايحرم متها على سبيل) لتاكيدحتي ولو التقع بها الجاني 
باعتهار أنه لا يوجد نص خاص فى قانون العقوبات يعاقب علي سرقة المنقعة ٠‏ 


وعلى النقيض من هذا الاتجاه يري جانب آخر أن قيام الجاني بنسخ البرامج 
والبيانات أو إعادة إنتاجها دون رضاء حائزها الشرعي يتحقق به فعل الاختلاس في جريمة 
السرقة باعتبار ما يرتبه ذلك * من وقوع ابيانات حقيقة وبكل فوائدها ومزاياها الاقتصاديسة 
وغيرها تحت سيطرة مرتكب الفعل فيصبح بمقدوره التصرف فيها بحرية_ وتوجيهها وبه 
يظهر الفاعل علي البيانات بمظهر المالك ويغتصب سلطة أو ميزة إعسادة الإنتساج_التى. 
تخصه ويجرد البيانات كليا أو جزئيا من القيمة وبخاصة القيمة الاقتصادية الى تمثلها 


البيانات في الذمة المالية للمجن عليه (130, 


بل إن البعض (') فى هذا الجانب يذهب مذهبا متشددا فى ذلك مقتضأه أن براميج 
انات الحاسب إن لم يمكن حمايتها عن المسرقة فإنه لاد 


حمايتها بأي نص آخر. ٠‏ 


ويستند هذا الاتجام فيما ذهب إليه إلي أحكام القضاء القرنسي التي صدرت من 
محكمة النقض ومنها : 

- حكمها الصادر في سنة1575 فيما يعرف يقضية »مزمومة الذي انتهت فيه ' بأن 
إعادة إنتاج مستندات يدون علم ورضاء مالكها أو حائزها نلشرعي تشكل جريمة سوقة لأن 
مرتكب هذا الفعل ( وكان مستخدما باحد المشروعات ) نسخ عن طريق التصوير مسستندات 


2١(‏ راجع د؛ هشام محمد فريد رمثم " المرجع السابق " ص75 4 177 وفي تفس الممينٍ راسع دء عدي حامد قشقوش المرجع 
السايق ص1 وما بعدها ٠‏ 
257 رتجع د عمد مامي الشوة ” للرسع السابق ” مله ع ره ٠‏ 


لفن 


سرية تحوي خطة هيكلة المشروع يكون قد استولي يطريق القش علي الم تندات أثنساء 
المدة اللازمة لإعادة إنتاجها (3) , 

ومما يذكر أيضا في هذا الشأن أن محكمة أول درجة تتبع الرأي الأول ' لايوجد 
كانون يعاقب علي سرقة المنفعة ' قد يرأت المتهم من هذه إلتهمة علي أساس أنه ” لم يحمل 
هذه المستندات إلي منزله علي سبيل التملك ولكن محكمة النقض الفرنسية نقضت الحكم 
لمخالفته صحيح القانون لأن القانون لم يشترط لتحقق الاختلاس في جريمة السرقة أخسذ أو 
انتزاع الشيء وإن الاختلاس يمكن أن يتحقق ولو كان الشيء بين الجاني قبل الاستيلاء 


- حكدها الصادر في قضية ببدع:توا>1ة_الني تتلخص وقائعه * قي أن العسامل * 
هيرييرتو ' دخل بمناسبة وظليفته إلي المكان الذي تحفظ فيه خطط تصميم المنتج الذي تثتجه 
الشركة التي يعمل بها وحصل علي نسخ ثم استقال من وظيفته وأتشأ هو وزملاء له شركة 
جديدة تنتج نفس المنتج مستخدمين في ذلك الصور التي سيق نسخهاء قدم هذا العامل 
للمحاكمة بتهمة السرقة وقدم زملاءه بتهمة إخفاء أثنياء مسروقة فأدانهم حكم أول درجة 
وني الاستثناف تيد هذا الحكم ورقضت محكمة النقض لقض هذا الحكم لتوافر جريمبة 
السرقة هذا العامل الذي أخذ لأ. اققة رب العمل نسخا من 
خطط المنتج الذي تنتجه الشركة التى يعمل بها (؟) , 

- حكمها الصادر بتأييد إدانة نزوننتمندخ_الصادر مسن محكمة استئناف تيوط 
بجريمة السرقة وتتلخص وكانع هذا الحكم بأن المتهم ' بمقتضى مهامه الوظيفية قي أحد 
المشروعات كان يحوز مستندات حسايبة لاستخدامها في إعداد جداول ورسوم بيانية ققام 


مسي يك 
(') راجع د. عشام تمد فريد رستم ” المرجع السايق " ص 714 ا 
*"' رلجع د. علي عبد القادر التقهوحي ”مرجع السايق " مره .77 . 


يهنا 


بتوصيل هذه الرسوم إلي شخص ثالث بدون علم رب العمل مع علمه بأن من تسلمها يقسوم 
بإجراء دراسات لتاسيس شركة منافسة وفي حيثيات حكمها ذكسرت المحكمسة أن المتسهم 
اغتصب حيازة هذه المستندات واخئلس بالغش إلمعطيات الحسابية والتجارية المدونة علي 
المستندات وأوصل هذه المعطيات التي تعد أموالا معنوية؛ ٠ ٠‏ مملوكة قانونا لرب عمله 
إلي الغير؛ وفي طعن بالتقض علي هذا الحكم انبنى علي عدم اسستظهار الركن المسادي 
الجريمة السرقة إلا بموافقة توصيل وإطلاع الغير علي المعلومات التي وصفها الحكم بأنها 
أموالا معنوية دون استظهار الاختلاس المفضي لتغيبر حيازة شسيء مادي والسذي يعد 
عنصرا تكوينيا لجريمة السرقة قضت محكمة النقض برفض الطعسن مقسررة أن الحكم 
المطعون فيه قد بين قي حيثياته العناصر التكوينية لجريمة السرقة سواء المادية أو 
المعنوية" ٠‏ 


وفى بلجيكا انقسم الفقه بين مؤيد ومعارض لتجريم سرقة المعلومات المعالجة ولكدن 
محكمة استثناف مانم في حكم قوى لها له دلالته في هذا الشأن مقتضاه أن برام 
عمليات الإنتاج الخاصة بالشركة تعتبر من عناصر التمة المالية لها وليست مجموعة 
تعليمات ذهنية كما ادعي المتهم وغير مجسمة يطبيعتها وإنما هي أيضا كابلة للنقل واعادةٌ 
الإنتا قمبة اقتصادية وتصلح أن تكون محلا للسرقة (10 ٠‏ 

ويخلص هذا الاتجاء إلي القول بأن عدم استثثار الجاني بالبرامج والبيانات في حال 
قيامه بنسخها أو إعادة إنتاجها لايحول دون قيام الجريمة في حقه ويستدلون علي ذلك 
بقولهم ' أن التعلور. السابق في نطاق الاختلاس يستنتج منه أن جريمة السرقة تقع في كلك 
حالة يحرم فيها مالك أو حائز الشىء ولو لفترة قصيرة من مميزات <ق الملكية التي لد 
على الشيء حتى ولو لم يتحرك هذا الشيء من مكانه فإذا كان الشيء المختلس ماديا فإن 


('* رابحع د. هشام حمد قريد رمتم " فرج السابق »78 وما بعدها ولي تفس المعيي رابع د. عدي حامد قشقوش 
ص51 وما يمنها . 


إنقاص ذمة المجتي عليه لايكون إلا بخروج الشيء من ذمته بنقله أو تحريكه أما 
إذا كان هذا الشيء يحتوي علي قيمة اقتصدادية معنوية مثل البطارية للجافة التي تحتوي 
علي طاقة تعتبر مالا فإننا لانكون بحاجة إلي نقل الشيء ( للبطارية ) فسحب الطاقسة من 
هذه البطارية يعني إنقاص الذمة دون ذقل الشيء ٠‏ 


إلا أن الاتجاه الأول لم يسلم بما ذهب إليه اتجاء الثاني في هذا الشآن٠‏ حيث يري 
الاتجاه الأول أن فعل الاختلاس لايمكن أن يرد علي برامج وديانات الحاسب علي أسساس 
كونها تظل تحت سيطرة مالكها وحيازته بالرغم من وقوحها كذلك تحت سيطرة الجاني كا 
في حال نسخها أو إعادة إنتاجها يدون رضاء المجني عليه وذلك علي اعتيار أن الصفة 
المادية منتفية لهذه البرامج والبيانات بصورة كلية ٠‏ 


وأيضا لم يسلموا بما جاء بأحكام محكمة النقض الفرنسية والتي استند إليها أاصسحاب 
الاتجاه الثاني في تدعيم ما ذهبوا إليه٠‏ ويالرغم من عدم اتفاقهم علي تفسير موحد هذه 
الأحكام إلا أنه يمكن بلورة اتجاهاتهم في ذلك التفسير إلى اتجاهين علي للنحو التالي17) , 

أ- الاتجاه الأول : ويذهب إلي تفسير الأحكام الصادرة من محكمة النقض والتي 
أقرت يإمكانية أن تكون يرامج وبياناك الحاسب محلا تفعل الاختلاس علي أساس أن 
جريمة السرقة موضوع تلك الأحكام كان محلها أصل البرامج والبيانات أثناء المدة اللازئة 
لتصويرها وأن الجاني قد ارتكب هنا جزيمة استعمال هذا الأصل لا سرقة البرامج 
والبيانات ذاتها ويستندون في ذلك علي المراحل التي مرت بها جريمة الاستيلاء علسي 
السيارات بغرض استعمالها دون تملكها١ ٠١‏ وذلك لمواجهة * ظاهرة الاستيلاء علي 

: السيارات لاستعمالها ثم إعادتها إلي مكانها أو أي مكان آخر * ٠‏ 


ينا رايع ده علي عبد القادر القهوحي * مرج السايق ” م727 وما يمدهاء ررااحع فى عقا الممي أيضا د جميل 
عبد البقي ” المرجع السايق " ص17 وما يعدها .. 


تكن 


وبالتالي لجا القضاء الفرنسي إلي أن يتوسع في تفسير معني قعل الإختلاس المكين 
لجريمة السرقة حتى يشمل بالعقاب مثل هذه الأحوال التي لا تقع أصلا تحت طائلة 
المادة7/9"؟ ع فرنسي المتعلق بالسرقة ١ ٠‏ 

ويستطرد أصحاب هذا الرأي قائلين بأن هذا التطور قد إنتهي ب هالأمر "إلي 
التسليم بوقوع هذه السرقة ( سرقة الاستعمال ) علي الدعامة التي تحتوي علي السبرامج 
والمعلومات في الوقت اللازم لتصويرها مهما كان قصيرا ون لم يصل هذا التظور إلي 
درجة القول يوقوع السرقة علي المعلومات وحدها ٠‏ 

ويستندون كذلك لصحة ما ذهبوا إليه بالتقرير السنوي الصادر عن محكمة النقض 
الفرنسية في سئة199/3 التي اعترفت صصراحة بأنها اضطرت إلي تجريم سرقة الاس تعمال 
إلا أنها تفضل حلى هذا الاجتهاد القضائي أن يتدخل المشرع الفرنسي ينص صيريم يجرم 
طيه سرقة الاستعمال حتى تحتفظ جريمة السرقة بمدلولها للضيق 1١‏ . 

ب- الاتجاه الثاني : وهر اتجاه يقارب إلي حد كبير الاتجاء الأول في تفسسيره 
للأحكام الصادرة من محكمة النقض النرنسية بشان سرقة برامج وييائات الحاسب 
الإليكتروني فهو يري فيها سرقة اسئعمال إلا أن وجه الخلاف بينه وبين الاتجساه الأول 
يتمثل في أن محل السرقة في الأول هو أصل البرنامج أو البيانات بينما محله في الثاني هو 
الماكينة أو الكيان المادي للحاسب ٠‏ 

ومما سيق يتضح أن هذين الاتجاهين يصطدمان من الناحية العملية بمعوق يتمثل ' 
في إمكانية الحصول علي صورة من البرنامج أو الييان دون حاجة إلي اختلاس أصولها أو 
ماكينتها وذلك إذا تم هذا التسخ من خلال طرفيه تتصل بالحاسب المركزي سلكيا أو لاسلكيا 
بحيث لايدرم صاحب البرتامج أو الآلة ولو لفترة قصيرة من استعمال أيهما ' ٠‏ 


(؟ راجع د. علي عبد القادر التهوجي * للربجع السايق " 771 وما بعدها . ولي تمي المعيئ راجع د جميل عيد الباتي 
” تارجم الابق " صن 1771 وما بعدها - 


مما حدا بأنصار ذلك الاتجاء التغاب علي هذه العقبة بالقول أن السرقة وقحث هنا علي 
" القدر من الثيار الكهربائي اللازم لاستخراج الصورة من خلال الومضات والإشعاعات التي 
ورتب ليها قنيا استخراج هذه الصورة ' ٠‏ 


وهذا القول لا يؤدي إلي حل هذه المشكلة حتى في نظر أصحاب هذا الاتجاه أنقسهم 
بالمقارتة يسركة التيار الكهربي وققا للقواحد للعامة مما يقتضي أن تستبعد 


جريمة سرقة التيار الكهربي في هذا الوضع * 


ومما سبق يتضح مدي الخلاف الققهي الذي نشب بين الفنه بين مؤي د ومعارض 

لانطباق قعل الاختلاس المكون لجريمة السرقة علي الحالة التي نحن يصددها يعكس مدي 

الحاجة إلي تدخل تشريعي من شأنه أن بظلل بحمايته برامج وبيانات الحاسب وذلك إزالة لكل. 

لبس أو غموض يمكن أن يحيط بإمكان تطبيق النصوص الحالية علي حالات الاعتداء عليهما 

يصفة مستقلة عن الدعامة المادية التي تحويها١‏ قأحرى بالمشرع أن يبادر إلي اتخاذ هذه 

الخطوة تلافيا منه لما قد يحدث من صعوبات عماية عتدما يتم استخدام هذه الحاسبات فسسي 
المجتمع في نطاق أشمل وأوسع مما هو عليه الآن ٠‏ 


أما قيما يتعلق بالعقية الثالثة : والتي تتمثل قي قيام الشخص يمعرفة مضمون 
البرامج وللبيانات وذلك بالالتقاط الذهنى لها إذا تمثلك في الشسكلين السسمعي والمرئي أو 
أحدهما. 

اختلف الققه في تكييف سلوك الشخص في هذه الحالة إلا أن الراجح هو عدم وقنوع 
هذا السلوك تحت بند جريمة للسرقة وذلك لعدم وجود محل مادى ٠‏ وقد وقع تحت سيطرة 
الجاني قي هذه الحالة ('! » كما أن لوك الشخص في هذه الحالة لا نتوافر فيه مقومات 
النشاط المسادي ذو المظ اهرّ الخارجية الملموسة الذي يقتمسر التجريم عليه في 
القبرائع 


5 راججع 3 عشام حمد فريد وتم " المرجح افسايق ” صى577 + 5154 ٠‏ هذا المعني أيضا واجع دء ميل عبد الباقي الصئر " 


د 


الحديثة٠ ٠٠‏ وإن قيول وجود جرائم تتمثل مادياتها في محض تشاط ذهني من ش أنه فقح 
المجال أمام التسلل إلي دخاتل الأفراد والعقاب علي ما يدور في الأذهان أو يجيسش 
بالصدور من الأفكار والآراء وهو أمر ليس يمقبول ٠‏ 


ساتراسع السابقة " حى 171 وما يعدها ٠‏ 


إلفرع اللي 
ملكية البرامج والبيانات للغير 


بادئ ذي بدء يجب التأكيد علي أنه يوجد إجماع قي الفقه علي صلاجية برامج 
وبيانات الحاسب لأن تكون محلا الملكية إذا حوثها دعامات مادية كأسطوانات أو أشسرطة 

أما فيما يتعلق بهذه البرامج والبيانات استقلالا عن الدعامات التي تحويها قد اختلشف 
يها الفقه حول مدي صلاحيتها لآن تكون محلا للملكية بصورة مستقلة عن الدعامات التي 
تحريها ٠‏ : 
حيث يري البعض ١١‏ أنه يجب التفرقة بين البرتامج والبيان أو المعلومة قي هذا 
الصدد حيث يقرون بصلاحية الأول بأن يكون محلا للملكية باعتباره إبداع أو ايتكار ذهنسي 
قابل للاستغلال المالي ٠٠٠‏ أنه أسلوب عمل أي أسلوب لمعالجة المعلومات ومن ثم فسإن 
استخدام الأسلوب أي البرنامج دون وجه حق ٠٠٠١‏ هو في الحقيقة اعتداء علي حقوق 
الاستغلال المالي لهذا المصنف ” ٠‏ 


ولا يقرون يصلاحية الثاني أي البيانات والمعلومات بصلاحيتها لأن تكسون محلا 
للملكية حيث يمثل الاعتداء عليها انتهاكا السرية إذا تعلق الأمر يمعلومة أو بيان سسري أو 
سرقة للمنفعة إذا تعلق الأمر بمعلومة أو بيان عام يتاح للكافة بمقابل ٠‏ 

ويذهب فريق (' ! من الققهاء إلي عكس ذلك مقررين أن البرامج والبيائات معا 
تصلح لأن تكون محلا للملكية باعتبار أن التحليل المنطقي لايمكنه إنكار ملكية شخص ما 


4 راجع د. جميل عبد الياتي التمغير * المرجع السايق * ص34 ٠‏ 
2 راجع د- هشام حمد فريد * مرجع السايق ” ”0 ؟ ء هدي حامد قشقوش ” لثرحع السابق عراة ٠‏ 54 + د- علي 
عبد القادر القهوحي * لأرحع السايق صرادة؟ + 


د 


للبرنامج والمعلومة ويالتالي فهي ليست ملكا للسارق بل هو يقوم بالاستحواذ علي ثسيء 
ليس مملوكا له وهذا هو جوهر الاختلاس فى السركة (10 ٠‏ 


وإن هذا الاتجاه يسأيره قانون الغش للمعلوماتي الفرنسي الصادر سن..5١‏ الذي 
كقل قواعد قانونية لحماية المعلومات والبيائات عندما جرم الولوج أو اليقاء يطريق الغفش 
في نظام المعالجة الإليكترونية للبيانات أو إقراره تبعا اتلك بأن للشخص أن يجعل خاصا به 
٠‏ مجموعة من المعلومات وأن يكفل لنفسه احتكارا مطلقا بالاطلاع عليها وهو ما لا 
يتأى عن التملك الحقيقي ٠ 125(١‏ 


ونتفق مع ما ذهب إليه الاتجاه الثاني ٠‏ 


('؟ رااجع ده هدي حامد قشقوش " المرجع السايق ” ص4ه ٠‏ 
(2 راجع د. عشام تحمد فريد رست " امرجع السايق ملت 8 ٠‏ 


لهل 


إلفرع إلرايع 
الركن المعنوى 


جم جا 


جريمة السرقة من الجرائم العمدية التي لايكتفي للقول يتوافرها في ح ق الجاني 
مجرد توافر الركن المادي بمفهومه الذي سبق أن تناولناء ٠‏ 

وإنما يجب أن يتواقر إلي جانبه ركنا معنويا يتمثل في القصد الجنائي الذي يقصد 
به اتجاه إرادة الجاني إلي ارتكاب الجريمة مع للعلم بكافة عناصرها القانونية ٠‏ 

والقصيد الجناتي في هذه الجريمة يالف من عنصرين هما العلم والإرادة ويتحقق 
العلم في حال قيام الجاني باختلاس مال منقول مملوك للغير مع حلمه بذلك فإذا التفي هذا 
العلم ينتفي التصد للجتائي وتنتفي معه الجريمة ٠‏ 

أما الإرادة فتقتضي أن تتجه إرادة الجاني إلي فعل الاختلاس الذي ينصب على مال 
منقول مملوك للغير الأمر الذي يؤدي إلي خروج هذا للمال من سيطرة حلتزة إلي الحيازة 
الكاملة للجاني فإذا اتتقت الإرادة انتفي القصد ومن ثم انتفت الجريمة ٠‏ 


ويكتفي البعض | ') في هذا للشأن بالقصد العام ولا يكتفي بهذا القصد أغلب للقققنها؟ 
وكذلك القضاء حيث تطلبا أن يتوافر بجانب القصد العام ما يعرف بالقصد للخاص الذي 
يتمثل في نية التملك التي يقصد بها * انصراف إرادة الجاني إلي الف هور علي الشيء 
بمظهر المالك+ ٠٠‏ وتثآلف هذه النية من عنصرين عنصر سقبي وهو إرادة حرمان المالك 


لك راحم د. هلاني عيد اللاه " لمرحم السايق ” ص 371 - 


”رايع د. شام محمد فريد رستم” اسع السلتق * ع4 المستثار معوض عيد اناي ” المرسع السايق " سي - 


1 


من سلطاته علي الشيء وعتصر إيجابي قوامه إرادة للجاني أن يحل محل المالك في 
سلطاته الفعلية على الشىء ٠107‏ 


فنية للتملك لاتتجه إلي الملكية كحق ولكن يتجه إليها كمركز واقعي وفحوى 
اقتصبادي أي مجموعة من المزايا والسلطات الفعلية * ('! ٠‏ وهدا التعريف يتفق وحقل 
الجرائم المعلوماتية ٠‏ 


(' راج دء عشام مد قريد وستم " المرجع السليق * صر 5 ٠‏ 
1 


أنظر د. محمود بجيب حسئ " المرجع لابن ” ص 877 - 


1 


إلمطلب إلناتج 
جريمة النصب 


تعهيد وتقسميم :-- 

ماهية الجريمة وأركانها : 

نظم المشرع المصري جريمة النصب يمقتضى م775 من قانون العقوبات المعدلة 

بالقانون رقم 5؟ لسنة٠118‏ والتي تنص علي أنه * يعاقب بالحيس كل من كوصسل إلي 
' الاستيلاء علي نقود أو حروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان 
ذلك بالاحتيال للب كل ثروة الغير أو يعضها باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام 
الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو أحداث الأمل بحصول ريح وهمي أو 
تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو أيها مهويوجود سديدين غير صحيسج أو سند 
مخالصنة مزور وإما بالتصسرف في مال ثايت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصسرف 
فيه ٠‏ 

٠‏ وإما بتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة والعقوبة تصل إلي ثلاث سنوات٠‏ أمد 
من شرع في نصب ولم يتمه فيعاقب بالحيس مدة لاتتجاوز سنة٠‏ ويجوز وضع الجاني فسي 
حالة العود تحث ملاحظة البوئيس مدة سنة علي الأقل وستتين علي الأكثر " ٠‏ 


ويتضح لنا من مطالعة هذا اأنص أن المشرع لم يعرف جريمة النصب وإنما اكتفسي 
بتحديد طرقة والأشياء التي يرد عليها ٠‏ 


3" أنظر د- محمود تيب حسين " لأرجع السايق " صر 1ه - 
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والنصب لايخرج عن كونه استيلاء علي الحيازة الكاملة لمال الغير بوسيلة يشوبها 
الخداع تسفر عن تسليم ذلك المال (') أو هو تدليس عبارة عن تشويه للحقيقة أو كنب في 
واقحة يؤثر في عقيدة شخص وتفكيره مما يجعله يعتقد غير الحقيقة ٠‏ 

أو كما يقول الأستاذ الدكتور السنهوري " كذب متجه إلي إيقاع شخص في الغلمسط 
وترتب عليه تسليم حالة للغير " أو هو كما حددته محكمة النقض - احتيال وقع من المتسهم 
علي المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء علي ماله فيقع المجتي عليه ضحيسة الاحتيسال 
الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم.كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو 
بالتصرف .في مال الغير ممن لايملك.التصوف "250 . 
1 من هذا التعريف يتضح لنا أن هذه الجريبة تنشابه إلي حد كبير مع جريمة السرقة 
من حيث أن كلاهما يقع علي محل واحد وهو.المال !لمنقول وكذلك من حيث أن الجاني في 
كليهما يقوم بالاعتداء علي ملكية المجني عليه للمال ينية حرمانه مما يملك بصفة دائمة(؟) 
إلا أنهما يختلفان في أن سلب المال في جريمة.النصب يتم بصفة أساسية برضاء المجني 
عليه وإن كان مشوبا بخداع أو تضليل من الجاني وذلك بعكس السرقة فإنه لايوجسد أدنسي 
رضا من المجني. عليه سواء كان مشوبا يغلط أو غش أو تدليس ففي هذه الحالات لاتتوافسر 
جريمة السرقة في حق مرتكب هذه الأفعال. (4) 


('؟ كانت هذه الخريمة في التشريع الروماي للقديع من جراكم ترج ممالل الغير الي كانت تنشمل بالاضافة إليها السسرقة وشهاقة 

الأمانة ويذكر أن أول فانون قد تداول جرية النصب هر قائرن سنة1141 الصادر إبان الثورة الفرئسية وأن التشريع الصادر 

في سنة 143١‏ قد عاقب على هذه المرعة باعتبارها حرئة مستقلة بذاتها عن جرمة السرقة ٠.٠ ٠‏ راجع د. جميل عبد 

الباتي, الصغير” المرجع السايق " ص97 راجع ذء عشام عمد فريد رستم " المرجع السابق " صرادة 15 ٠‏ 

رابع ده مححمود يبيب حسيي ” مرجع السابق * عى1915 . 

( نقض 1944/0/88 طعن رقم 7865 لسنة]ه فى - بجموعة الفواعد القانونية ص777 أنظر لي هذا المعين أيضا د - هلالي 
عبد اللاه أحمد ط المرججع السابق * ص ١لا‏ وما يدها . 

9 لمزيد من التفاصيل رابع د. سود تيب خسن " المربجع السايق ” !48 وما يسدهاء » د ١‏ غلاني عبد اللا" مرجع 


ل 


السايتي " صن هه . 


ذل 


وتتكون هذه الجريمة من ركنان +- 
رضي بأد : 

يتمثل في الاحتيال للاستيلاه علي مال الغير بإحدى طرق الاحتيال القي حددتها 
المادة “8 من قانون العقوبات ٠‏ 


ركو معنوية :11 

يتمثل في القصد الجنائي يصورتيه العام والخاص ٠‏ 
ولكي يتوافر الركن المادي قي هذه الجريمة يجب توافر عدة شروط تتمثل في : 

أ- أن يكون الاحتيال يهدف الاستيلاء علي الأشياء الواردة في المادة775 ( محك 
تجريم ) ٠‏ ' 

ب- ضرورة أن يكون هناله ثمة احتيال من الجاني يإحدى الطرق التي تنص 
عليها القانون ( النشاط الإجرامي ) - 

ج- أن يترتب علي ذلله للتشاط الإجرامي تسليم للمجني عليه الملل لل جاتي 
( النتيجة الإجرامية ) أي وجود علاقة سببية بين الأفعال الإحتيالية لو التدليسية وتسليم 
المال؛ 

أما الركن المعتوي فيتمقل في ضرورة أن يتواقر لدي الجاني القصد الجنسائي 
وللقول بإمكانية وقرح برامج وبيانات الحاسب تحث تطاق للحماية المقررة في نص 
لحنة 

- يجب أن نقرر عدة أمور تتمثل فيما يأتي : 

31 مدي اتطباق كلمة متاع الواردة في نص المادة”7؟ علي يرامج وبيانات الحاسب ٠‏ 


44 سوف تقتصر في دراستا في نا المطلب لدراسة الركن الخادي هذه الطركة نظر؛ لانطيفق القواصد العامة لقصد المنائى في 
جرية النص ف المحال التقليدي على نظريتها في امال الذملوماي -. 


له 


ب إمكانية تعرض هذه البرامج والبيانات لإحدى طرق الاحتيال المنمبوص عليها قفي 
العادقت7ع 


ج- إمكانية استيلاء الجاني حلي هذه البرامج والييانات ٠‏ 


ويالتالي سوف تخصص لكل مسألة من المسائل فرعا مستقلا علي النحو الآتي : 
القرع الأول : مدي صلاحية البرامج والبيانات لأنتكون محلا لجريمة النتصب٠‏ 
الفرع الثاتي : مدي صلاحية اليرامج والبيانات لوقوع اأنشاط الإجرامي عليها ٠‏ 
الفرع الثالثك : مدي صلاحية البرامج واليبانات لحيازتها من قبل الجاني ٠‏ 


1 


إلفرج الأول 
محل الجريمة 


ونقطة البداية في هذا الشان هو التأكيد علي أنه لايوجد خلاف حمول صلاحية 
البرامج والبيانات لأن تكون محلا لجريمة النصب في حال ما إذا احتوتها دعامة ماديسة 
ياعتبار أن الأخبرة هي التي تكون محلا أو موضدوا لهذه الجريمة نظرا لطبيعتها المادية» 

ولكن نقطة الخلاف تدور أساسا حول صلاحية برامج وبيانات الحاسب كي تكرن 
محلا لجريمة النصب إذا كانت في صورة مستقلة عن الدعامة المادية التي تحويها حيث 
اختلف الفقه حول هذء المسألة وانقسم الرأي إلي اتجاهين ؛ ويمكن بلورة هذا الغلاف 

لاتجاهين : 

فالاتجاه الأول : ويري عدم صلاحية برامج وبيانات الحاسب لأن تكون محلا أى 
موضوعا لهذه الجريمة ويسنتدون قي ذلك يعدم وجود نشاط مادي ملموس يحصل به 
التسليم والاستلام في جريمة النصب وحتى ولو فرض حدوث هذا التسليم والاستلام فسيرون 
أنه لا يثرتب عليه أن يحرم المجني حليه من حيازة هذه البرامج والبيانات التي تبقي تحت 
سيطرته التامة وهذه الأمور كلها لاتتفق وطييعة النشاط الإجرامي في هذه الجريمة:!١)‏ 

وعلي اللقيض من هذا الاتجاه تماما يوجد على ساحة الققه اتجاء ثان - راجح 
يقضي بصلاحية يرامج وييانات الحاسب كي تكون محلا أو موضوع! لجريمة النتصب 
واستندوا في ذلك للتدليل علي أن هذا النص يعطي مجرد أمثلة علي المحال للتي يمكن أن 
تكون موضوعا لهذه الجريمة دون أن يشترط أن يكون هدا المحل ماديا أو معنويال؟ا. 


راج د على عبد القادر التهوجي " المرجع اسايق "ص 86 ٠‏ 
58 ورد هنا الراي عند د علي عيد القادر القهوجي " للربسع السابق ” ص 77 5 


ل 


وفي الحقيقة قإن مسألة الاعتراف بصلاحية برامج وبيانات الحاسسب تعتير من 
الأمور التي ذها أهمية يمكان وخاصة في عصرنا الراهن ٠‏ 

أما البيانات المخزنة قي ذاكرة الحاسيات تكون في معظ م الأحيسان ذات أهمية 
قصوى بالنسبة للجهات التي تستخدم هذه الحاسيات والأشخاص النين يتعاملون معها ٠‏ 

وتبدو هذه الأهمية يصورة واضحة في البيانات المخزنة قي حسايات البنوك حيتث 
تقوم هذه البنويك بقيد الحسابلت الخاصة بالمتعاملين معها علي صورة بيانات مخزنة فسي 
ذاكرة الحاسب ويائتالي حلت هذه البيانات محل التقود مما حدا بالفقه إلي أن يطلق عليها 
بالنقود الإليكترونية أو ااتقود الكتابية ٠٠‏ 

ويذلك أصيح من المتصور أن يقوم أحد الأشخاص بالتلاعب في هذه البيانسات 
ويحولها كلها أو بعضها لصالحه باستخدام طرق احتيالية أو اتخاذ اسم أو صقة غير 
صحيحة الأمر الذي دقع العديد من مشرعي الدول إلي النص صراحة علي صلاحية التقسود 
الكتابية أو الإليكترونية لأن تكون محلا لجرائم الأموال بالرغم من طبيعتها الغير مادبي(7) 
وحتى الدول التي لم تعترف صراحة بذك - ومثالها قرنسا - قام القضاء بمهمة هذا 
الاعراف ملى بصورة ضمنية حيث قضت محكمة النقض الفرتسية بأن " الدفع الذي يكم 
عن طريق القيد الكتابي يعادل تسليم الثقود » حيث استند اليعض في الفقه الفرنسي علي هذا 
القضاء لتبرير القول بإمكائية انطياق وصف الغش المعلوماتي يبصوره المختلفة ' علي 
الاحتيال الذي يرتكب بالتلاعب في أنظمة المعالجة الإليكترونية للبيانات وتتحقق لتيجنه 
الاستيلاء عن طريق تحويلات إليكترونية تجري بين الحاسبات (؟) 


”'؟ ومن أمثلة هذه الدول كنا بجقنضى ألادة ١/587‏ من تائرنها للعقابي» وهولنحك وإجْجخرا عقتضى نص الواد 51 511 
من تشريمها وكذا سويسرا والولايات الخحدة الأمريكية في أغلب ولايتها ٠٠٠‏ راسم د محمد نامي الشوا " المرجع 
السايق " صن 1109 ع 315 م 

*' راجع دء هشام عمد فويف رستم " اللرجع السابق * م5415 + 
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إلفرع إلتادج 


النشاط الأجرامي 


يتمثل التشاط الإجرامي في جريمة النصب في فعل الاحثيال أو التدليس للجنائي 
وبالرغم من عدم قيام المشرع يتحديد المقصود بالاحتيال إلا أنه يمكن تعريفه بأنسه ' كسل 
تظاهر أو إيحاء يكون صالحا لإيقاع المجني علية في الغلط بطريقة كؤدي إلي الاقتقاع 
المبار بالمظهر المادي الخارجي أي أ: المجني عليه في جريمة التصب هو من جازت 
عليه حيلة الجاني فانخدع بها وسلمه ماله (0) ٠‏ 


وفي الحقيقة أن أغلب التشريعات العقابية ومنها التشريع العقابي المصري قد اكتفي 
لتوفر النشاط الإجرامي في جريمة النصب * بالكذب البالغ درجة الاحتيال الذي ينتج عنه 
تسليم المجني حبه مالا من أمواله إلي الجاني فيتسلمه منه الأخير * ١‏ (7) 


وبالتالي قلا يشترط لتوافر جريمة النصب في حق الجاني أن يكون قد وقع منه قعل 
احتيال بالمعني الفني والدقيق للكلمة وإنما يكتفي أن يصدر منه أكاذيب جسيمة تصبل في 
مداها لدرجة الاحتيال حتى تتوافر جريمة النصب في حقه طالما توافرت كافة عناصرها 
وأركانها إلا أنه يجب بالإضافة إلي ما سبق أن يقع فعل الاحتيال يالمعني المتقدم بإحدى 
الطرق الثلاث التي نصت عليها المادة7*5 ع وهي : 


200 راجع د. عمد سامي الشوا ” للرحع اسايق ” 155+ 
 <‏ رابجع د. حشام محمد قريد رستم "مرجع اتسايق "عق .990 


ك1 


أولا : استعمال طرق احتيالية 

وهي تعني * أكانيب مدعمة بمظاهر خارجية ١!"‏ ) وذلك لحمل المجني عليه 
وإيتاعه في الغلط " ٠‏ 

واشترط المشرع أن يكون عدف للكذب هو إيهام الناس بوجود مشروع كساتب أو 
واقعة مزورة أو إحداث أمل بحصول ريح وهمي أو تسديد المبلع الذي أخذ عن طريسق 
الاحتيال أو الإيهام بوجود عبند دين غير صحيح أو سند.مخالصة مزور وقد نص المشسرع 
علي هذه الغايات الست علي سبيل الحصر فالكذب المجرد لاثقوم به جريمة النصب وكذا 
كتمان هذا الكنب وقد يستعمل الجاتي الطرق الإحتيالية عن طريق شخص ثالث سواء كان 
حسن لانية أو.سيئ النية أو يستعين بأشياء أو.وقائع معينة والأشياء قد تكن لها طبيعة مانبية 
أو معنوية وذلك لتدعيم كذبدا'!) + 


ثاتيا : التصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا للمتهم وليس له حق التصرف فيه . 

رثعني كل ما يحمل علي الشيء حا عينا أو أصليا أو.تبعيا كالبيع والرشن أو 
المتايضة ويخرج عنها أعمال الإدارة كالإجارة وصوره أكثر في التصرف في العقار(") 
وحمل المجني عليه علي تسليم الجاني مالا نظير أحد هذه الحقوق التي أوهم المجني عليه 
أنها انتقلت إليه٠‏ يتحقق التدليس الجنائي باعتبار أن تصرف المتهم يتضمن ادعماء غير 
صحيح يملكيته ويقع المجني عليه بناء علي ذلك في غلط يحمله علي تسليم الل إليدا ؟) 


5 


اراحع د محسود جيب حين ” المرجع السايق " ص 455 ٠‏ 
واجع ده محمود تيب -حسين " المرجع اسايق ” 111 + 
أنظر د. هلالي عبد الله هد * مرجم السابق " ص هلا - 

(*؟ راجع د محدود يجيب سس ” مرجع السايق " ص/ا1 ٠ 1١‏ 
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144 


ويجب أن يكون للمال غير مملوك للمتهم ولا يكون اله حدق التصرف فيسه كسالوكيل أو 
الوصي أو الولي )١(‏ 


ثالئا : اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة ٠‏ 

يتحتق ااتدليس الجنائي بهذه الطريقة يصدور كذب من المتهم تعلق باسمه أو صفته 
كمن يتصف ياسم غير اسمه أو صفة غير صنته فينخدع المجني عليه بتلك ويقع في 
الغلطا') وغاليا ما ينخدع المجني عليه بذلك لأن العادة جرت علي تصديق صفة مدعيها أو 
اسمه الذي يدعيه خصوصا في مجتمعنا ٠‏ 

ويجب أن تكون نتيجة مباشرة النشاط الإجرامي المتمثل في الصورة السابقة قيام 
المجني عليه بتمليم المال للجاني وأن توجد علاقة بين الغلط والتسليم ويش ترط أن تكون 
أفعال التدليس سابقة علي التسليم وذلك حتئئ.تقوم جريمة النصب التامة سالم يكن هناك 
شروعا (") ٠‏ والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن والحالة هذه هو مدي إمكانية الاحتيال علبي 
نظام الحاسب وإيقاعه فى غلط وذلك باستخدام إحدى الطرق السالف بيانها ؟ 

ذلك أن من شأن الاحتيال علي نظام الحاسب إيقاعه في غلط يكون محله برامج 
وبيانات الحاسب وخاصة الأخيرة منها إذا ما تعلقت بالذمة المالية للأفراد المتعاملين مع 
الجهات المستخدمة لهذه الحاسبات ٠‏ : 

والواقع أن مسألة إمكانية الاحتيال علي نظام الحاسب وإيقاعه في غلط قد اختل ف 
بشأنها الفقه والتشريع سواء المصري ملة أو المقارن٠‏ ويالتالي فإننا نتناول موقق الفقسه 
والتشريعات من هذه المسألة - حيث يمكننا أن نقسم هذا الموقف إلي ثلاث اتجاهات : ( 4 ): 


27 أنتر د. هلال عبد اللاه أجمد * المرجع السابق * صكا + 

9 راجع د مممود تميب حسي " امرحم الايق * ص/79 ٠ 1١‏ 

77 وبعد شروعا كل فعل يستعمل به لخهم أسائيب اقدئليس قبل أنين عليه سواء كأنه معين أو غير معين مويحودا أو غور موحود 
وبأمل الخهم تأثره مستقبلا بذلك أنظر د. سد تيب حسئ " امرجم السايق " ص ٠ 1٠١47‏ 

3 راحع في هذا الشأن د. عمد سلمى الشوا ” الربجع للسايق * 1117 وما بعدها وأيضا دء هشام محمد قريد رستم * مرجع 
السايق " ص الال وما يمدعا ٠‏ 


* الاتجاه الأول : 

ويري عدم إمكانية وقوع فعل الاحتيال علي الحاسب وإيقاعه في غلط وبالتالي لا 
تتوافر جريمة النصب في حق من ارتكب هذا للفعل ٠‏ ويبررون رأيهم هذا بالقول بأنه يجب 
الكي تتواقر هذه الجريمة أن يكون الجاني و المجني عليه أشخاصا طبيعيين ويالتالي فهو 
متصور إذا تم خداع الشخص المكلف يمراقية البيانات أو مراجعتها أو فحصها ٠‏ 

ومن مؤيدي هذا للرأي القاضي 34.2686 الذي استبعد تطبيق نص المادة"؟55 
من التشريع العقابي لدولة لوكسميورج المتعلق بالتصب بالاحتيسال الواقع علي الحاسسب 
وذلك علي أساس أن الآلة أما يستحدثها الإنسان وهذا الأخير هو الذي يكون قد خدع لأن 
آلته لاتكون قد استعملت طبقا للتصور الأصلي الذي وضع لها وأخذ يهذا الاتجاه التشريعات 
في مصصر وألمانيا والدانمارك وفنلندا واليابان (أوالنرويج ولوكسمبورج وإيطاليا ٠‏ 


* الاتجاه الثاني : 

ويري إمكانية وقوع فعل الاحتيال علي الحاسبه ومن تصور إيقاعه في غلط وهذا 
الاتجاه يمثله تشريعات الدول الأنجلوسكسونية وبيعض التشريعات المسادرة في بعض 
الولايات الأمريكية وجانب من التقه الفرتسي ٠‏ 
- تشريعات الدول الأنحلوو سكسونية : 

ويرجع السبب في إمكانية تصور وقوع فعل الاحتيال علي الحاسب وإيقاعسه فسي 
غلط ليس لوجود نص صريح فيها يقر يذلك٠‏ وإنما بسبب أن النتص وصى الواردة فيسها 
والمتعلقة بجريمة التصب تتسم بالحموم والشمول وبحيث يمكن الاستناد علي هذه السمة لمد 
تطبيق أحكام تلك النصوص علي فعل الاحتيال الواقع علي الحاسب 237١‏ 


(1) راحم د هشام عمد فريد رستم “مرجع افسايق " على 59 ع صن 0705 


”"" راجع د محمد سامى الشوا! " الأرجع السايق ” ص 11958 


ومن أمثلة هذه التشربعات : 

- التشريع الإنجليزي الصادر قي سنة 1558 والآخر الصادر قي س 119743 
حيث تنص المادة 15 من التشريع الأول علي أنه * يعد مرتكبا لجريمة السرقة كمسل مسن 
حصل بطريق الغش وبصفة غير مشروعة علي مال يخص الغير بغسرض حرماته مناه 
بصفة دائمة " ٠‏ 

وتنص المادة الأوني من التشريع الثاني علي أنه ' يعد مرتكبا لجريمة السرقة كل 
من حصل بطريق الغش ويصفة غير مشروعة علي ملفعة من الغير " 

كما تنص المادة 15 من القانون الأخير علي أنه يعاقب كل من حصل علسي تحصو 
غير مشروع وبأي وسيلة خداع سواء لنفسه أو للغير علي منفصة مالية ١ !١("‏ إلا أن 
القضاء الإنجليزي قد تردد في بعض الوقائع على تطبيق النصوص سالفة الييان مما حدا 
بالبرلمان الإنجليزي إلي إجراء تعديل في عام "1387 ( يتقي منه إدخال" خداع الآلة بنية 
ارتكاب غش مالي من قبيل الاحتيال المعاقب جنائيا ' :"1 


-. التشريع الكندي بمقتضى المادتين 141 » 8/6" منه اللتين يسهل تطبيقهما 
علي حالاث الاحتيال المرتكب عن طريق العبث في البيانات المعالجة آليسا١‏ وقمد طبق. 
التضاء الكندي ذلك في حكمه الصادر في قضية 77000 علدذك8/.1 «او8 والتي تتحصل 
وقائعها في " قيام شخص ببيع وتأجير 5©مصدجم»75/11 مقلدة أي منسوخة علي نحو غير 
مشروع وقد أدانت المحكمة الكندية المتهم لأن تسبب وبنية الغش في إلحساق الضسرر 
لأسحاب الحق في الشرائط وذلك علي الرغم من عدم وجود خديعة أو كذب أو أي علاقسة 
بين المجئي عليه والمتهم وسبيت المحكمة حكمها علي الضرر المؤثسر وعلي تعريسض 


40 راجع دء محمد سامي اللشوا " المرجيع السابق " عية؟3 ٠‏ 


("؟ وزحدى هذه الرقالع تعرف منناغ د84 تقسدنععة1 وال تتلخص وقائمها ” بتلاعب أحد الأشخاص في البيانات المساباية 
إليكترونيا بوأسطة الحاسب الآذي والخاصة بسداد ضرية .11974 ودف للتهرب فيها حيث اعتيرت المكمة أن الفش الولقع 
علي الآلة لا بعد من فبيل الاحتيال المعاقب عليه جناليا » راججع د محمد سامي الشوا " المرجع السابق " صة ٠ ١5‏ 
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المصالح الاقتصادية لأصحاب حقوق التوزيع لخطر الضرر وأن نزع الحيئزة علي نحو 
غير مشروع ينطوي بذاته حلي احتيال * ٠‏ 


0-3 كما ساير التشريعين السابقين تشريعات أخلب الولايات الاسترانية الأمر الذي 
أتاح لبعض المحاكم الاسترالية أن تقوم بتطبيق هذه النتصوص المتعلقة بالتصب في حالة 
كيام شخص بالتلاعب في البرنامج الخاص لحاسب إحدى البنوك لإيهام أكخاص آخرون 
بأنه يملك اعتمادات في هذا البنك وذلك قي حكم أصدره في قضية وبيوه1؟ 2 (20 ١‏ 


الاتجاه الثالث : ويمثله التشريع الأمريكي وبعض الفقه الفرنسي ٠‏ 
-١‏ التشريع الأمريكي : 
يطبق علي الاحتيال الواقع علي الحاسب التشريعات الخاصة " بالبريد والاتصسالات 
التليفونية ويالاحتيال علي البنوك وبالاتفاق الجنائي بغرض ارتكاب الغش والاحتيال " (15. 
بل إن الأمر تجاوز ذلك إلي حد قيام بعض الولايات في أمريكا بإصدار تقبريعات 
تعطي تفسيرا واسعا للأموال فصبحت تشمل * كل شيء ينطوي علي قيمة " ويدخسل في 
نطاقها كافة الأموال سواء كانت مادية أو معنوية كما عاقيث بعض قوانين الولايات علي 
الاستعمال غير المشروع للحاسب الإليكتروني بهدف ارتكاب أفعال القش والاعتداء "220 
أما علي النطاق الفيدرالي فقد أصدر المشرع الأمريكي في أكتوير عام544١ ٠٠١‏ تشريع 
أطلق عليه قانون الولوج المصطنع في الحاسب الآلي الذي ينص علي أنه يعاقب ' كل مسن 
ولج عمدا في حاسب ألي بدون إذن أو كان مسموحا بالولوج منه . - 


نينا راجع دء عند سامي للشوا " المرجع السايق ” هامش من3897 - 
5 راع د- هشام ححمد فريد رستم " المرجع السايق " ص 5077 
راجع د عمد سامى الشوا ” المرجع السايق * هامشى ص11 ٠‏ 
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واستغل الفرصة التي سنحت له عن طريق هذا الولوج لأغراض لم يشملها الإذن 
وقاع عمدا عن طريق هذه الوسيلة باستعمال أو تعديل أو إتلاف أو إقشاء معلومات مخزنة 
في الحاسب متي كان هذا الأخير يعمل باسم ولصالح الحكومة الأمريكية وطالما أثرثك هذه 
الأفعال علي أداء وظيقته * وبالتالي يجوز أن يطيق هذا النص وبصورة غير مباشرة 
ويقيود معينة أن يمتد إلى فعل الاحتيال الذي يرتكب يواسطة الحاسب الإليكتروني )١(‏ 
وطبقا لقانون غش الحاسب وإسساءة استخدامه سنة”4 يعتبر مرتكبا لجناية كل من يدخل إلي 
نظام حاسب فيدرالي من أجل الحصول علي شيء ٠‏ 


"- الفقه الفرنميي : 

حيث يري جانب من هذا الفقه أنه من للمتصور أن يقع قعل الاحتيال علي نظام 
الحاسب ويالتالي إيقاعه في غلط بقصد سلب المال لآن هذا الفمل تتؤافمر فيه الطسرق 
الإحتيالية ' بمفهؤمها المستقر ككتب تدعمه أعمال مادية أو وقائع خارجية حيث تتوافر فيه 
يجانب الكذب واقعة خارجية+٠٠‏ هي إيراز أو تقديم المستندات أو المعلومات المدخلة إلسي 
لحاسب كما تتحقق هذه الطرق كذلك باستخدام المستندات غير الصحيحة التي يخرجسها 
الحاسب يناء علي ما وقع في برامجه أو في البيانات المخزتة داخلة مسمن التلاعب كسي 
يستولي علي أموال لاحق له فيها *("1) , 

ويستتد هذا الاتجاه علي حكم محكمة النقض الفرنسية القاضي ' بتطبيق عقوية 
النصب علي شخص دخل بسيارته إلى أماكن انتظار السيارات يدلا من وضع اللقود 
الأصلية المطلوبة في عداد أماكن الانتظار قام بوضع قطعة معدنيسة عديمة القيمة فيه 
ويترتب حلي ذلك تشغيل الماكيدة وتحريك العقارب حيث أسسست المحكمة حكمها علي أن 
وضع قطعة معدلية عديمة القيمة في العداد يعد من قبيل الطرق الإحتيالية " (؟) ويدعم هذا 


0" راع د. محمد سامي الشوا ط الكريسم اسايق ” صن155 2 380 


رابع د. هخام محمد قريد وسح ” المرحم السايق * 595 19/4 ع لوك ٠‏ 
("؟ راجع د. محمد سامي الشوا * مرجع اسايق " خامش 1862355 . 
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الاتجاه أيضا جانب من الققه المصري بأن غش العدادات والأجهزة الحسايية بأنه نوع مسن 
تجسيد الكذب الذي يتحقق به الطرق الإحتيالية (0) . 


إلفوخ إلثاليت. 
الاستيلاء 


ويعتبر الاستيلاء بمثابة النتيجة الإجرامية التي قصد المشرع العقاب عليسها في 
جريمة النصسب وتثير هذه المسألة صدورتين في غش المعاملات هما : 

أولا : النقود البنكية والاستيلاء في صدد جريمة النصب : يعلي قيلم الجاتي لو 
من يقوم مقامة بحيازة المال محل الجريمة سواء كانت هذه الحيازة تامة أو ناقصة أو ماديمة 
كما في اليد العارضة مادام تسليم المجني عليه للمال قد حدث نتيجة للاحتيال [") , 


وتقتضي جريمة الاستيلاء بهذا المفهوم أن يقوم الجاني بحيازة المال محل الجريمة 
حيازة مادية وهو ما يستازم كذلك أن يكون الاستيلاء ماديا من كيل هذا الجاني ٠‏ 

وهتا تثور المشكلة وخاصة في حالة ما إذا كان محل هذا الاسستيلاء ما يعرف - 
بالنقود الكتابية أ البنكية وذلك إذا تحقق الاستيلاء عليها عن طريق إجراء ما يعرف بالقيد 
الكتابي بالتلاعب في البرامج والبيانات الذي يترتب عليه تحويل بعض أو كل أرصدة 
أصحابها الشرعيين أو فوائدها إلى حساب المتلاعب ٠‏ 


133 راحع د- هشام محمد قريد رستم * المرجع السايق " هانش سن 7/4 670 - 
('' راجع د؛ هلال عبد اللاه " امرحم السابق ” هامش رين - 


فهل يعتبر ما سبق س قبيل الاستيلاء المادي الذي تستلزمه جريمة النصب تك ون 
الإجابة بالإيجاب في حال اعتراف القانون لهذه النقود بيصفة المال مثل الولايات المتحدة 
وإنجلترا ٠‏ 

وتكون الإجابة بالنفي إذا لم يعترف لها يصفة المال كما هو للحال بالنسبة للتشريع 
الألماني والياباني الذي لاينظر إلي هذه التقود باعتبارها أموال مادية ولكن ياعتبارها ديون 
لاتصلح لأن تكون محلا للسرقة والنصب ٠‏ 

أما في حال سكوت القانون عن وضع حكم لهذه المسألة سواء بالإقرار أو بإتكال 
صفة للمال حن النقود الكتابية يحاول الفقه وضع حل لهذه المسألة وذلك قي ضوء ما تثقوره 
القواعد العامة الخاصة بتفسير النص الجنائي الخاص بهذه الجريمة٠ ٠٠‏ 

وقد يقوم القضاء بهذه المهمة وهو ما حدث يالفعل في فرنسا عتدما ابتكر القضساء 
نظرية جديدة تعرف ينظرية ” التسليم المعادل * التي صاغها القضساء لمواجهة حسالات 
النصب الواقفة علي ضريبة المبيعات 784 وعلي عداد موقت انتظار السيارات 
والتلينونات ٠‏ 

وهذه النظرية لاقت ترحيبا واسعا من قبل الفقه الفرنسي وذلك لمواجهة حالات 
الاحتيال الواقع ياستعمال الحاسب ٠‏ 

وبهذه النظرية التي صاغتها محكمة النقض تكون قد عدلت " عن المفهوم التقليسدي 
لفكرة التسليم حيث رأت أن الوقت قد <ان لتعديل هذا للعفهوم ويمسا لا يتعارض وميداً 
التفسير الضيق للنصوص الجنائية واضعة في الاعتبار كل أشكال النقود الكتابية والثي تمذك 
بالنسبة لعدد كبير من المعاملات.المالية وسيلة الدفع الأكثر شيوعا من حيث الاستعمال ("1 
4 راع دء عمد سامي ألشوا " المرجع السابق " عايش صض 11791 1 988 
- وتطبيقا لذلك قضيت عدكمة النقض الفرنسية بأ بحود القيد الكتبي -- رالذي لايقتضي تسليم شيء مادي يعد من قبيل 
التسليم المادل - مقررة أن جتريعمة ااتعت لاتوافر ققط عندما يتم الاستيلاء المقنراه بالغ قدين الضربية سواء عن طريق الدقع 
المباشر من عتزينة الدولة أو يتحويل الدين إفي الغير لكين مندما يصطنع بنفسه دين الضربية يواسطة قرةئير وغنية ويستسدمهة 
ملخصمها من الضرالب المستحقة عليه مقابل ميبعاته الحقيقية لل فت قيما بعد - وبالنظر إلي الند نبت فلاتقضاء عن طريق 
المنصم من الدن المستحدق خزانة الدولة قد اصطنع من قبل الخاضع فاضرية فهنا لارنفي أحد للناصر لمادية بشرمة النصب ويظل 
الخال كذلك حين وم يكن هناك تسليم حقود طافا أن الدقع م عن طريق العمثة الكنانية الي تعادل ت تسليم التقود حيث حدث - 
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ثانيا : بطاقات الانتمان : وهي عبارة عن يطاقة بلاستيكية الصنع صادرة مسن 
إحدى المؤسسات إلي عميل لها من شأنها تيسير إجراء معاملاته المالية وذلك بسداد اتتمان 
مشترياته أو سحب أموال من الحاسب الخاص وذلك حس بما تقرر أحكامها القانونية 
والفنية!؟؟ ٠‏ 

وهذه البطاقات ظهرت لأول مرة أيان الحرب العالمية في الولايات المتحدة وانتقلت 
بعدها إلي فرنسا ثم انتشرت في باقي الدول واستخدام هذه البطاقة للحصول علي أمسوال 
الجهة المصدرة لها يطريقة الغش قد يقع من مالك هذه البطاقة الشرعي أو من القير فسي 
حالة عثوره عليها أو سرقتها من مالكها الشرعي ٠‏ 

أ استعمال البطاقة من مالكها الشرعي 
ويجب التفرقة في هذا الصدد بين ثلاثة فروض : 


الفرض الأعلء + 

ويتمثل في قيام مالك البطاقة الشرعي ياستعمالها في سحب نقود من منافذ لمحب 
الآلي بما يتجاوز رصيده في حال كون هذه البطاقة صحيحة ٠‏ 

تضاربت أحكام القضاء الفرنسي في هذا الشأن قمنها من أعتبر هذا السلوك مكونسا 
الجريمة سرقة ومنها من اعتبره جريمة تصب إلا أن محكمة النقض الفرنسية لم تضف أي 
طابع إجرامي علي هذا الفعل معتبرا إياه إخلالا بالتزام تعاقدي لاينطوى علي أي جريمة 
جنائية في ظل النصوص الجزائية القائمة *٠‏ 

وفي ذلك تقول محكمة النقض الفرنسية ( نظرا لآن محكمة الاستثناف من أجل 
الحكم يبراءة المتهم أثبتت أنه لكي يتمكن المتهم من إجراء السحوبات غير المشضروعة قد 
استخدم وطبقا للقواعد الفنية لاستعمال الجهاز البطاقة بوصقه صاحبها بحيث أنه بالنظر إلي 


- تسليم لقواتير مصطيعة تسمح بامصول علي دين ضرية مبيعات من الدوفة - راجع د- محمد سلمي الشوا " المرجع السايق * 
صل . 
راجع د. محمد سلمي الشوة " المرجع اسايق " علش عه ١‏ - 


لام 


ذلك فقد يررت محكمة الاستثناف حكمها إلا أنه في الواقع فإن الوقائع المنسوبة إلي المتسهم 
تنطوي علي عدم ملاحظة التزام تعاقدي ولا تتدرج تحث أي نص جتائي (11 ٠‏ 


الفرض الثاني : 

ويتمثل في قيام مالك البطاقة الشرعي باستخدامها في سحب تقود بالرغم من إلغائها 
من قبل الجهة المصدرة لها حيث يعتبر هذا السلوك في نظر اليعض مكونا لجريمة نصب 
وذلك علي أساس أن ' مجرد تقديم للبطاقة سيهدف إلي الإقناع بوجود انتمان وهمي لاوجود 
اله في الواقع خاصة وإن إلغاء البطاقة تخلع عنها قيمتها كأداة اتتمان *1) , 

فقد أخنت محكمة ياريس بهذا الرأي في حكمها الصادر في عالم؛ 151 حيث 
* قضث بأن هذا السلوك يعد من قبيل الطرق الإحتيالية التي تهدف إلي الإقناع بوجود ديسن 
وهمي من أجل الحصول من البنك علي المبالغ النقدية التي تم الاستيلاء عليها " + 


الفرض, الثالت : 
ويتمثل في قيام مالك اليطاقة الشرعي ياستخدامها قي سحب التقود بالرغم مسن 
انتهاء مدة صلاحيتها حيث اعتبرت محكمة .71711211© هذا السلوك مكونا لجريمة خيائنة 
٠‏ الأمانة وذلك علي أساس ' أن البطاقة بمثابة محرر يتم تسليمها إلي العميسل علي مسبيل 
عارية الاستعمال ومن أجل وظيفة محددة وإن استمرار التعامل بها علي الرغم من إخطاره 
بسحبها يعد من قبيل الاختلاس الذي يضر بالبتك " (5؟) 


(1! راع د. عمد سلمي الشوا * مرجع السايق ” مم1 . 
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ويتمثل في استعمال بطاقة الاتتمان من قبل الغير بدون وجه حق حيث يجب التفرقة 
في هذه الصدد بين الحالتين الآثيتين : 

الحالة الأولي : سرقة البطاقة أو العثور عليها : وتثمتل هذه الحالة قي قيام أي 
شخص قام بسرقة هذه البطاقة من مالكها الأصلي - أو قيامه بالعثور عليها قي حال ققدها 
من مالكها الشرعي - فما الحكم في الحالة إذا ما قام هذا الشخص باستغلال البطاقة الي 
قام بسرقتها أو العثور عليها في إجراء عملية سحب للنقود بموجبهاء بمطالعة بعض الأحكام 
الفرنسية نجد أن هذا السلوك من قيل الجاتي يعتبر مكونا لجريمة نصب علي أساس اتخساا 
الجاني اسما كاذيا مما يسوغ القول معه أنه قد استخدم وسيلة احتيالية يتوسل بها لإقناع 
المجني عليه بآن هناك اثثمانا موجودا ٠. )١(‏ 

الحالة الثانية : قيام الفير بتزوير بطاقة الانتمان : يري جانب من الفقه إلسي أنه 
في حالة قيام الغير بتزوير بطاقة الاتتمان - وقام باستغلالها في سحب مبالغ من أجهزة 
السحب الآلي للنقود يعتبر جريمة سسرقة باستخدام مفتاح مصطنع ٠‏ 


ويستند هذا الرأي علي أن المادة ”١1/‏ ح/1 مصري ؛ ١51‏ قرنسي لم تحدد علي 
وجه الدقة ماهية هذا المفتاح الممحلنع وبالتالي تم لللجوء إلي العرف والذي ( يعتبر من 
قبيل المفاتيح كل شيء يستخدم في فتح قفل أو لفتح جهاز مغلق ) (") , 

وينفي هذا الرأي بوجود تزوير في هذه البطاقات لعدم اعتبارها محررا كتابيسا 
حسبما يقرر القانون وبالتالي يكون التزوير مستيعدا عليها في حالة تسليمنا يفك رة التوقيع 
الإلكتروني ٠‏ 

ويعارض جانب آخر الرأي السابق علي أساس تعارضه مع ميدأ شرعية الجرائم 
والعقوبات التي تقضي بعدم جواز الالتجاء للقياس في التجريم ٠‏ 


('؟ راجع د. جيل عبد إلياقي الصغير " اللرجع السايق " مره 1 - 
””؟ واجع د. محمد الشرا ” للرجع السايق ” ص 3910‏ - 
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ويري أنصار هذا الاتجاه أيضا أن المقصود بالمفتاح المصطنع الوارد في الفققرة 
الثانية من المادة7/47117 مصري ( كل أداه مخصصة بطبيعتها أو يحسب العمسرف لفتسح 
الأقفال التي تغلق بها أبواب الأماكن ) وهذا لاينطبق علي بطاقات الاتتمان ٠‏ 


أما القضاء الفرنسي ققد احثبر في بعض أحكامه أن هذا السلوك من قبل الجاتي 
٠‏ لايكون جريمة نصب باعتبار أن هذه الجريمة تفترض علاقة مباشرة بين شخصين 
طبيعيين ٠‏ 

أما محكمة النقضس القرنسية فقد أقرث بإمكانية خداع الجهاز الآلي علي اعثيار أنه 
يوجد خلف الآلة إنسان إلا أن المشرح الفرنسي قد احتبر هذا السلوك مكونا لجريمة تزوير 
ابطاقات اثتمان وذلك بموجب القانون الصادر في عام/58١‏ والمتعاق بالغش المعلوسساتي 
بموجب الفقرات إلخامسة والسادسة من المادة 4519 )١(‏ , 


تعقييب : 


الالابابار 
1) مع تسليم الباحث بأن النقود الكتابية أو البنكية تعتبر من قبيسل الأموال التي يجبه 
حمايتها جنائيا دون وقوع ثمة اعتداء عليها خصوصا أنها تشكل جائبا كبيرا من المعاملات 
المالية والتجارية في الوقت الحالي + 

إلا أن الباحث يري أن هذه الأموال لاتصلح لآن تكون محسلا لجريمسة النصسب 
بمفهومها الوارد بالمادتين 575 ع+«مصري ء +١5‏ فرتسي وثلك للأسباب الآثية : 

| - فمن المسلم به أن الطرق الإحتياليسة التي تصت عليسها المادتان 
]ع٠‏ مصري؛ 406 عفرنسي يجب أن تقع بين شخصين طبيعيين فالإدعاء الكاذب 
يفترض علاقة مباشرة بينهما مما يسوغ القول بأن الطرق الإحتيالية نطاقها العلاقات 
الإنسانية وليس أجهزة آلية صماء ٠‏ 
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كن 


ب- التسليم في جريمة النصب مترتب علي الطرق الإحتيالية السابقة عالية وقوامه 
وأساسه عنصر الرضا الذي بمقتضاه أن يقوم المجني عليه يتسليم أمواله طواحية واختيارا بناء 
علي ما انخدع به وهو مالا يمكن تصوره بالنسية للحاسب الآلي الذي لا تنعقد له إرادة هذا من 
جانب وانتقاء رضا المجني عليه الفعلي " مستخدم الحاسب * من جانب آخر ٠‏ حيث أنه لا يعلم 
بوقوع هذا الاعتداء إلا بعد حصوله بالفعل مما يستبعد معه القول أنه تم بخداع الحاسب باعتيار 
أنه وجد خلفه إتسان ٠‏ 

جل - بالنسبة للحكم الذي إستند إليه جائب من الققه الفرنسي لتطبيق أحكام النصب 
علي عملية التحويل الكتابي للنقود علي أساس أن الإبراء عن دفع الأجرة يقوم مقام التسليم 
الوارد بنص المادة ©٠4ع‏ بالرغم من أن الجاتي لم يتسلم أي شيء مادي  ١ ٠‏ 

إلا أن ذلك محل نظر فبتحليل هذا الحكم نجد أن هناك ثمة خداع مباشر حدث للإنسان 
وفقا لما هو وارد بنص المادة 4ع ٠‏ فرئسي علي أساس أن وضع قطعة معدنية يترتب 
عليه تشغيل الماكيلة وتحريك حقارب العداد مما أوهم المراقب المالي بأن الجاني قد دفع أجره 
الانتظار في المرقف ٠‏ 

وحتى مع افتراض أنه قد حصل علي إيراء في ذمته المالية فإن الأقرب إلي الوصف 
هو حصوله علي خدمه بدون دفع الرسم المقابل لها وبطريق الخداع ويمكن أذيجرم بهذا 
الوصف ٠‏ 

د - أما إذا توصل الجائي إلي غملية الاستد زء علي ما يعرف بالنقود الكتابية عن 
طريق التلاعب في برامج الحاسب فإن سلوك الجاني في هذه الحالة يكون جريمتي سرقة 
وتزوير وذلك علي أساس أن الجاني قد استولي يدون وجه حق علي أموال غير مملوكة له 
وبدون رضاء حائزها الشرعي وهو ما يدخل في نطاق جريمة السرقة ٠‏ 

كما أنه يكون حصصل علي هذه الأموال عن طريق التلاعب في البيانات المخزنة في 
الحاسب مما يعد تزويرا لها ونكون يصدد تعدد مادي للجرائم شريطة أن يكون تزوير المستند 
المعائج آليا معاقبا عليه ينصوص حديثة ٠‏ 


لذن 


هى - أما إذا طيقنا نظرية القاعل المعنوي( ') ومثلها قيام لص بتدريب فردا 
علي القتل أو من يقوم يتحريض كلب علي سرقة الطعام ٠‏ 

وتقوم هذه النظرية علي عدم انطباق أحكام للتحريض علي الشخص الذي يقسوم 
بالاستعانة في ارتكاب الجريمة بشخص آخر غير مسئول جنائيا باعتبار أن هذا الشخص 
الأخير بمثاية أداة أو وسيلة لارتكاب هذه الجريمة مما يستوجب عقاب الشريك دون عقاب 
الفاعل لعدم وجود قصد جنائي لديه أو لأحوال أخري خاصة به ٠‏ 

فمن شأن تطبيق مقتضى هذه النظرية علي حمليات الاستيلاء علي النقود البنكية أو 
الكتابية استبعاد وصف جريمة السرقة ٠‏ 

و - وبالنسبة لما اتجه إليه بعض الفقه استناد! إلي حكم محكمة النقض الفرنسية 
في حالة تدخل الجاني في البرمجة أو للمعطيات بالتلاعب قيها الذي يؤدي إلى إلغاء رصيسد 
مدين أو جعل الحساب دائنا بمبالغ غير مستحقة فرغم الطبيعة الغير مادية للتقود الكتايية 
قإن الدفع يتم بواسطة القيد الكتابي وهو يعادل التسليم الملدي للأموال وبالكالي فتحويل 
الأموال بالقيد الكتابي بهذا الأسلوب يدخل في مفهوم المادة 4١‏ ع٠«فرنسي‏ وهذا ما أطلسق 
نظرية التسليم المعادل( 27 ٠‏ 

فلو طبقنا هذا المقهوم حلي نظرية التسليم الغير متبوع يمناولة مادية والئي تقضي 
باتجاه إرادة المجني عليه بناء علي أقعال التدليس والتي أدخلت عليه إلي تمكين المتهم مسن 
زيادة ذمته المالية!" ) بإلغاء دين عليه أو جعل رصيده دائنا إن لم تحدث مناولة مادية ٠‏ 

0 فقول أيضا أن ذلك لاينطيق علي حالة للقيد الكتلبي للنقود الينكية لإنسه لاتوجد 
أعمال خداعية سابقة علي التسليم ومن ثم فلا يتصور تطبيق عقوبة النصب ٠‏ 


*' راجع بشأن هذه النظرية :رد. حمود سود مصطفي " قانون العقويات - القسم الخاص " 1584 447 ينون قاشرء 
وليضا د. ججال الدين محمد عموه * المساهمة اللنائية " يحث متشور عسلة القضاء عد يونيو سنة 14:1 من 1:1 ٠‏ 
- وأيضا د رمسيس ينام ” اننظرية العامة للقانون المنائي * منشأة ا معارف -- الإسكندرية طاه 15 ص ]با 
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نذا 


0( يري الباحث أيضا عدم انطياق وصف جريمة النصب قي حال استخدام بطاقات 
الاثتدان الممغنطة سواء من مالكيا الشبرعي أو غيره قي الحصول علي أموالا بدون وجسه 
حق من الجهة المصدرة لها وذلك للأسباب الآتية : 

أ - ففي حال قيام المالك الشرعي لبطاقته في حال كونها صحيحة ياس تخدامها 
للحصول علي أموالا تجاوز رصيده فلابهد ملوكهذا مكون لأي جريمة جنائية وإنما هو 
إخلالا يشروط العقد كما أكدت يذلك وبحق محكمة النقض الفرنسية فسي حكمها السالف 
الإشارة إليه ٠‏ 

ويالتالي لاينطبق وصف جريمة التصب علي هذا السلوك وذلك علي أساس عدم 
توافر الطرق الإحتيالية في سلوك صاحب البطاقة لأنه لم يقم داع أو تضليل جياز 
التوزيع الآلي للتقود وإنما استعمل هذه البطاقة وفقا للاستعمال الحادي لها كما أنه لم يحاول 
التحايل الذي من شأنه خداع المراقب المالي للجهاز يوجود اثتمان باعتبار أن إمكانية خداع 
أو تضليل الأجهزة غير متصور ٠‏ 

ب - أما في حالة قيام مالك البطاقة باستخدامها بالرغم من انتهاء مدة صلاحيتها 
فإن السلوك يصدق عليه وصف خيانة الأمائة ياعتبار أن هذه البطاقة من قبيل عقود حاريسة 
الاستعمال المذكورة في القانون حسبما ذهب إليه وبحق محكمة 04:64 الفرنسية في 
حكمها سالف الإشارة إليه وجانب كبير من الققه ٠‏ 

ويري الباحث تطبيق ذات إلحكم ني حالة استعمال مالك البطاقة لها بالرغم من يلم 
الجهة المصدرة لها بإلغائها فلا مدل ناتفرقة يين هذه الحالة التي تنتهي قيها مدة 
صلاحيتها ٠‏ 

جل - أما في حالة استعمال شخص آخر غير مالكها ليذه البطاقة في حالة قيامه 
بسرقتها أو عثوره عليها في الاستيلاء علي أموال الجهة المصمدرء لها بدون وجه حق فلا 
ينطق وصف جريمة النصب علي سلوك إلجاني في هذه الحالة والأقرب إليه وصاف 
جريمة السرقة في حالة قيامه بتجريب شفرات معينة أو كلمة سر للوصول ليذا الاستيلاء 
حيث يمكن تشبيهه في هذه الحالة باللص الذي يسرق مفتاحا أو يعثر عليه ويقفون خاص 
بمكان معين ويقوم بدخول هذا المكان وسرقته ياستعمال ذات المقتاح ٠‏ 


1 


د أمافي قيام شخص بتزوير بطاقة انتمان تخص غيره فلا ينطبق فيه نه 
الحالة وصف جريمة النصب وذلك لانتفاء الطرق الإحتيالية لعدم تصورها إلاابين أشخاصس 

كما لا ينطيق على هذا السلوك وصف جريمة سركة باستعمال مقتاح مصطنع لانتفاء 
وصف المفتاح للمصطنع عن هذه البطاقة بالمعتى المقصصود في للمادة 3/111 ع والتي 
تفترض اصطناع مفتاح المعدة يطبيعتها لقتج الأقفال ويتعارض مع قاعدة عدم جواز الالتجاء 
إلى للقياس في التحريم وققا لما يقرره مبدأ الشرحية الجنائية . 

والتصرف الأقرب في نظري وقوع جريمة التزوير والسرقة بهدف الحصول على 
لموال مماوكة الغير وهو ما يطلق عليه التعدد للجرانم وتطبق العتوبة الأشد للارثباط بينهما 
بوحدة الغرض _ 

لذا ترى وضع نصوص جديدة لهذه الجرائم المستخدمة كما أخقت بعض الدول 
المتقدمة في تشريعاتها الحديثة التي ضمت هذه الجرائم ووضعت الحماية الجنائية لها على 
النحو السللف ذكره وهذا ما سأقترحه في لهابة دراستي ‏ 


نا 


خيانة الامانة 


تمهيد وتقسيم : 

ماهية الجريمة وأركاتها : 

تقع جريمة خيانة الأمانة علي كل مال منقول أيا كان نوعه وقيمته قل أو كثرل'/, 
وهي جريمة معروفة منذ وضع ' رش " القانون للروماني تحت وصف سلب مال الغير وقد 
تضمئها تشريع الثورة القرنسية الصادر في سنة 1941 ٠‏ 


وتنشأ جريمة خيانة الأمانة مع جريمتي للسرقة والنصب في أنهما من الجرائم الي 
جرمها المشرع للمحافظة علي ملكية المال للمنقول» ولكن تنفرد جريمة خيانة الأمانة عن 
السرقة في أنها اعتداء. علي .للملكية دون الحيازة لأن المنقول يوجد في يد الجاني فعلا علسي 
سجيل الحيازة المؤقتة بمقتضى عقد.من عقود الأملنة٠٠.كما‏ ينفرد عن جريمة النصب بسأن 
تسليم للمال يتم برضاء المجني حليه القير.مقترن بالغش أو الغلط أو التدليس وبقصد نقل 
الحيازة للمؤقتة فقط ويعقد.من.عقود الأمانة ولكن.الجاني يخل بالتفة ويستولي علي المنقول 
بأن يضيفه إلي ملكه أو يتلفه أو يستهلكه استهلاكا ينقص من فيمته أو تغيير قصسده من 
الحيئزة الناقصة إلي الحيازة التامة بعمل أو قعل يظهره يمظهر المالك علي الشيء (") . 


(' > تقض في 54/5/58 الموسوعة التحبية ابلزء الثالك سسكالا وما بعد 4ه ص 81؟ - 


9 أنظر د جيل عبد البنغي ” المرجع السايق " 153+ 


وقدافتن المقنن المسري في المادة١6"!‏ حقوبات جريمة خيانة الأمانة علي * كل 
من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخري 
مشتملة علي مخالصة أو غير ذلك أضرار! بمالكها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها 
وكاتت الأشياء المذكورة لم تسلم إلا علي وجه الوديعة أو للإيجار أو علي سبيل“عارية 
الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بالأجرة أو مجانا بقصد عرض ها 
للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحيس 
ويجوز أن يزاد عليه غرامة لاتتجاوز ماتة جنيه ' ٠‏ 


ومن خلال هذا النص تعرف جريمة خيانة الأمانة بأنها : 
” اختلاس مال منقول مملوك للغير أو استعماله أو تبديده مسلم للمجني عليه بنساء 
علي عقد من عقود الأمانة أضرارا بمالكه أو صاحبه أو واضع اليد عليه مع توافر القمد 
الجنائي» * (7) 
من هذا التعريف يتبين لنا أن جريمة خيانة الأمانة تقوم علي العناصر الآتية : 
<١‏ فعل يقوم به الجاني هو الاختلاس أو التبديد أو الاستعمال ٠‏ 
محل أو موضوع الجريمة منقول مادي مملوك للغير ٠‏ 
0-7 عقد من عقود الأمانة تم بمقتضاه تسليم المتقول للغير ٠‏ 
4- _تتيجة ترتيت علي هذا العمل هي حدوث الضرر للمجتي حليه ٠‏ 
وتكون هذه الأعمال جميعها للركن المادي للجريمة بالإضافة إلى القصد الجنائي 
فهي جريمة من الجرائم العمدية ٠‏ 
وبخصوص إبكانية النص الخاص يجريمة خيانة الأمائة علي الييانات والبرامج 
المعلوماتية نجد أنها حالات محدودة ويرجع ذلك إلي ذاتية الجراثم للناشئة عن الحاسب 
الآني الطبيعية غير المادية لهذه إقيم٠٠٠‏ ومن أجل توضيح ذلك سوف نعرض اركان 
الجريمة في مطلبين أحدهما للركن المادي والثائي للركن المعنوي ٠‏ 
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لذذا 


لفغ الوا 


الركن العادى 


قرر المشرع المصري أن الفعل المادي في جريمة خيانة الأمانة يتضمن الأفعال 


الآتية : 
() الاختلاس ٠‏ 
() التببيده 
(5؟) الاستعمال ٠‏ 
أولا - الاختلاس : 


قررت محكمة النقض أن الاختلاس في جريمة خيانة الأمانة يتم متي غير الحائز 
حيازته من ناقصة إلي كاملة بنية التملك 1١(‏ , 

والمقصود بالاخثلاس انصراف نية الحائز الذي يحوز المال حيازة مؤقتة إلي 
حيازته حيازة كاملة دون إخراج المال من حوزته (؟) , 

فيئحةق الاختلاس يكل قعل يفصح به الأمين عن عزمه على ضم مال إلسى ملكه 
والحارل محل مالكه ومثال ذلك في جرائم الحاسب أن يمتنع العميل عن رد بطاقة اتتمان 
إلى الينك في حالة طلبها من جانب البنك سواء انتهت صلاحيتها أو لإلغائها لمخالفة شسووط 
العقد لأنها في حيازة العميل علي سبيل عارية الاستعمال ("1 ٠‏ 


*'؟ تقض في 1505/5/1 مى/ لا الموسوعة التحبية ابقزم الثالث قاعدة اه 7865 


26 د. صن صادق المرصفاوي في قانون العقوبات القسم الخاص طبعقه/ا ص19 ٠‏ 
* أنيظر د- جمبل عبد الياقي ” الربحع السابق ” ص11 + 


يزنا 


ثانيا - التبديد : 

المقصود بالتبديد هى تصرف المالك بعد أن كان مساما لله كأمانة قهو يتم بأي فعلى 
يخرج به الأمين الشئ الذي تسلمه وأتئتمن حليه من حيازته لاستهلاكه أو التصرف فيه 
للخير بالبيع أو رهن وسواء وقع التبديد على الشئ كله أو بعضه () . 

فقد يكون تصرفا قالونيا وقد يكون ماديا كاستهلاك الشئ ؛ كمن يؤمن على أملعمة 
فياكلها لأن التصرف بنوعيه لايصدر إلا من المالك . 

وقد قضي بأنه إذا سلم الوكيل الشئ الذي يجوزه لحساب موكله إلى آخر لبيعسه 
يعتبر مبددا له . ولكن إذا أجره أو أودعه للغير فلا يعتير مبددا - 


وقد ثار خلاف حول مدى اعتبار الإتلاف تبديدا والراجح أنه يعد تبديدا لأنه 
مظهر من مظاهر التصرف في المال لا يحق إلا لمالكه لأن ذلك يخالف شروط الأمانة 
والتي يجب بمقتضاها أن يرد الأمين الشئ بحالته ) . 

وقد قررت محكمة النقض أن شرط العقاب في جريمة خيانة الأمانه ايس إخلال 
بتنقيذ عقد الاتتمان في ذاته وإنما هى مكسس ملكية الشيئ المسلم بمقتضى العقد  )‏ 


والتفرقة بين فعل الاختلاس وفعل التبديد في الإجابة على السؤال التالي : 

- هل يظل المال قي حوزة الأمين أم يخرج من حوزته ؟ 
فإذا كان الرد بالإيجاب باستمرار حوزة الأمين للمال يعتير اختلاسا . أما إذاكان 
الرد بخروج المال من حوزة الأمين فإنه يصبح مكونا لفعل التبديد (8) . 


ز1) أنظر ه. حسن المرصفاوي * للرجيع السابق" ص 0184 
(1) أنظر د. جيل عبد البلقي " امرجم السايق" ص /ا15 . 
(1) نقض ف 10/18 سسة ١‏ الموسوعة الذعبية الخزء الثالث قاعدة باد ص4 60 . 
(4) مرجع د هلاني عبد الله شرح قاثون العقوبات القسم الخاص طبعة 45 صربادال . 


ذا 


ثالثا - الاستهمال : 

استهلاك الأمين للمال المسلم إليه استهلاكا يستنفذ قيمته كلها أو بيعضها مسع بقماء 
مادته علي حالها ٠‏ 

ولا يمنع ذلك أن يكون الجاني قد أراد إعادة الشيء إلي صاحيبه يعد الانتسهاء مسن 
غرضه: مثال ذلك أن يسلم أحد المهندسين إلي أحد الملاك رسم هندسي لعمارة أراد إقامتها 
للاطلاع حليها فيقوم المالك بنسخها دون علم المهندس ويقوم بتنفيذ هذا الرسم بعد أن يرده 
الميندس ٠‏ 

أو كقيام الناشر بطبع كمية من الكتب بأكثر من المتفق عليه ٠٠٠‏ والعقاب هنا يكون 
محله الاستعمال الذي لايصدر إلا من المالك وليس مجرد إساءة استعمال الشيء؛ ذلك أن 
خياتة الأمانة لاتتوافر لمجرد الإخلال المدني بتنفيذ العقد. وإنما يلزم لقيامها أن يتم التسأكد 
من أن الإخلال سسببه ظهور الأمين علي الشيء بمظهر المالك ٠‏ 

وقد قضي القضاء الفرنسي أن الاستخدام التعسفي للشيء من كبل الأمين لايعد خائدا 
للثمانة كمن يستأجر أحد الأفلام لعرضها بعقود معينة قيخائفها! ') أو من يتلم برنامج 
لمعالجة معطيات المشروح الخاص., الذي.يعمل به إذا ما استخدم هذا البرنامج في المعالجة 
الآلية الخاصة بالغير لأن البرتامج متفصل من وعائه المادي ولا يدخل قي مدلول الأشسسياء 
المنقولة التي نصت عليها المادة 4٠‏ عقوبات فرتسي وكذا المادة 41؟ع مصري ٠‏ 

ولكن يري البعض أن يسأل العامل حن خيانة الأمانة الذي يستعمل الجهاز الذي 
يعمل عليه ومملوك لصاحب العمل لتحقيق نفع خاص دون علم مالكه ٠‏ 


ويري جانب من الفقه وبحق أن اغتصاب العامل لجهد جهاز الحاسب الآلي لابقع 
تحت طائلة خيانة الأمانة طالما أن الأمين إن يغير حيازته علي الجهاز أو نظامه من حيمازة 
ناقسة إلي حيازة كاملة+٠٠‏ وطالما لميؤد استعمال الجهاز أو نظامه إللي تلفه كليسا أو 
جزئيا ولم ينقص من قيمته ولا يقوم به جريمة خيانة الأمائة لمجرد استخدام الجهاز ولا 
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يري البعض أن اغتصاب جهد الآلة يجرمه نص المادة115/! من القانون القرنسي رقم 
لجذات ٠‏ لأن العامل الذي يستخدم النظام خارج أوقات العمل يكون ولج بطريق الغش ٠‏ 


وبالعكس يتحقق الاختلاس في الحالة التي يستعمل فيها الأمين الشميء بشكل يتناقى 
مع الأغراض المحددة في العقد ٠‏ 

وقد قضت بذلك محكمة النقض الفرنسية حيث أدانت شخص بجريمة خيأنة الأمانسة 
الاستخدامه البضائع المسلمة إليه في أغراض بعيدة عن تلك الواردة في عقد الأمانة ولاه 
بإعطائه الشرائط المعالجة آليا وائتي تحوي المسلسلات الإذاعية للغير النسخها شم إعادتها 
بعد ذلك لمالكها'٠‏ 


نفس القرض يتطبق علي العامل الذي يستعمل البرامج أو البيانات المسسجلة علي 
بطاقات أو شرائط والخاصة بعمله وذلك يإعطائها للغير لنسخ المعلومات أو البيانات 
المسجلة عليها تمهيدا لإذاعتها مخالفا بذلك شرط العقد ,4١(‏ 


ويري البعض من الققه أنه يوجد قيدان علي عدم العقاب علي الاستعمال : 
أولهما : عندما يكون استعمال الشيء مخالف لاختصاص الشيء المتفق عليه ٠‏ 
وثانيهما : .عندما يكون استعمال الشيء علي نحو يخالف الغاية من الحق كمن يمارس 

سلطات وظيفية لمصلحته الشخصية (') , 


”2 أنظر د. جميل عيد الباتي الصغير ” المرسيع السابق " ص 155 وما بمدها؛ ٠.‏ ومن الفقه الؤيد ده هشام قريد بأن الامتفاج 
بالبرامج أو الحاسب انتفاعا لابسليه قيمته الفعلية ولا يتلفه وتصحيه فيه الفش الذي يتحقق بعلم الأمين بأن من شأن سلوكه 
في الاستعمال بأن يجدل رد الشيء يحافته صعبا أو مستحيلا لاتقوم به بجرمة عيانة الأمانة» . ٠‏ مراحع د . هشام قريد المرججم 
السايق ص755 ٠‏ 


250 أنظر د. عمد سامي الشوا * اللرحع اسايق " 115 وما بعنها ٠‏ 
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أما من جهة الاستخدام التعسقي لبطاقة الائتمان البذكية قي سحب مبالغ نقدية من 
أجهزة التوزيع الآني للتقود : 
ققد ثار خلاف من الققه حول تجريم هذا التصرف فجانب من الفقه يري أن هذا 
الفعل يشكل جريمة خيائة الأمانة ويبرر ذلك بأن العقد المبرم بين الينك والعميل يوجسد به 
شرط مقتضاه وجود رصيد كاف قي حسابه وقت السحب ويذلك إذا استمر العميل في سحب 
الأموال رغم إنتهاء رصيده يكون قد تعسف في استخدامها مخالفا بذلك شروط العقد قيبسال 
جنائياء ٠ ٠‏ وإن كان معظم الققه يري أن هذا الفعل لابشكل جريمة خيائة أمانة لآن الععميل 
لم يبدد بطاقة التعامل أو الاتتمان والتي تسلمها من البنك علي سبيل عارية الاستعمال ولكنه 
. أساء فقط استخدامها بسحب مبالغ أكثر من رصيده فلا تقوم هسذه الجريمة إلا إذا كانت 
المبالغ التي أخذها العميل قد تم تسليمها إليه بعقد من عقود الأمانة المنصوص عليها في 
م41" ع٠مصري ٠‏ أوام 404ع«فرنسي ولكن تنطبق هذه الجريمة في حالة إلغاء بطاقة 
الائتمان وإخطان العميل يذلك ولكنه لم يقم بردها وفي الحالة الأولي يعثير العميل مغلا 
بالتزام تعاقدي وقد قضت بذلك محكمة النقض الفرنسية (20 ٠‏ 
أما في الحالة الثانية وهي حالة انتهاء صلاحية بطاقة الاتتمان فقد حكم مؤخرا قي 
فرنسا في 40/1/١6‏ بأن حامل بطاقة الاثتمان المنتهية والذي يستمر في استعمالها ويتسلم 
بمقتضاها بضائع من الغير سالها ثروته يعد مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة + 
ويؤسس الفقه هذا القضاء علي أن إلعقد المبرم مع العميل يجعل حيازته لها علسي, 
سبيل عارية الاستعمال مع يقاء ملكيتها للبنك أو مصدرها١ ٠‏ وبذلك يتوافر عقد من عقسسود 
الأماتة لنص المادة 4٠4‏ ع فرنسي ومن جهة أخري وجود البطاقة التي تسلمها العميل وفسي 
حالة عدم رد البطاقة لانتهاء صلاحيتها أو إلغائها وتعين علي العميل ردها حسب العقد فإن 
استعمالها علي الرغم من ذلك يعد اختلاساء ٠٠‏ حيث ام ترد صورة الاستعمال يالقانون 
المعاقب علي خيانة الأمانة٠٠ ٠‏ وتوجه للعميل ثهمة خيانة الأمانة (؟) ٠‏ 


('2 أنظر دء جيل عبد الباتي الصغير " المرجع السابق” ص11 وما يعدها + 


'"2 أنظراد. عندام فريد " المرجم السابق * ص45 + 


لفن 


ومن التطبيقات القضاتية لهذه الجريمة في مجال المعلوماتية والتسي يتحقق فيها 
أفعال الركن المادي للجريمة قضت محكمة استثناف هولندا يثبوت جريمة خيانة الأمانة في 
حق محلل برامج بإحدى الشركات كانت طبيعة عمله التردذ علي عملاء الشركة لصيانة 
برامجهم ويحوزته أقراص ممغقطة تخص الشركة تحوى برامج ويياسات معينة لازمة 
عمليات الصيانة فقام بنسخه علي أقراص تخصه بغرض إنشاء مشروح خاص به ٠‏ 


ومن الأمثلة التي يدين يها الققه الفرنسي علي أشكال هذا التشاط الإجرامي في 
الجريمة المعلوماتية : اختلاس فيشات العملاء وتوصيل المستندات المسلمة إلسي شخص 
لمعالجتها إلي الغيرل') ٠‏ 


ومن تطبيقات الاستعمال الذي تقوم به خيانة الأمانة في الققه التقلي دي أن يطلب 
شخص معين من مهندس عمارة أن يصمم له مشروع حمارة من رسم لمبني يريد إقامته 
علي أن يقوم المهندس بتتفيذه فيقدم الأخير نه للرسم ولكن المتهم ينقل صورته ويعيد الرسم 
الأصلي إليه بعد أن يبلغه يعد م مواتقته عليه ويعهد إلي مهندس أو مقاول آخر بتنفيذ,!'). 


'(') أنظرد عمشام قريد ” المرجع السابق " ص85 ا 


(' أنظر د. مود بميب حس ضمن شرح قانون الحقوبات * مرجع سايق #سنيد] - 


لهذا 


إلفرع إلثائع 
موضوع الجريمة 


تنص المادة ١5؟‏ ع٠مصري‏ " الأحوال التي تكون محلا لجريمة خيانة الأمانة " 
كل من اختلس أو استعمل أو يدد مبالغ أو أمتعة أو يضائع أو عقود أو تذاكر أو كتابسات 
أخري مشتملة علي تمسك أو مخالصة أو غير ذلك١٠٠‏ البيان الذي ذكره الشارع ام يرد 
علي سييل الحصر بدليل أنه ألهي هذا الييان بكلمة أو غير ذلك * والأشياء الكي ذكرها 
القانون علي سبيل البيان تنحصر قي توعين : ١‏ 
--١‏ أشياء مادية ميالغ أو أمتعة أو بضائع ٠‏ 
- مستندات تذاكر أو كتابات أخري مشتملة علي تمسك أو مخالصة ٠‏ 


ويستفاد من هذا النص أن محل الجريمة منقول مادي مملوك للغير وطبيعة الجريمة 
تقتضي أن يكون هذا المنقول له كيان مادي يمكن إدراكه بالحواس فهي تشترط التسليم في 
عتود الأمانة - والتسليم لاينصب إلا علي عمل سلددير ولهذا لاتصلح الأفكار أو الأسرار 
أن تكون موضوعا أو محلا لخيانة الأمانة ٠‏ 


فمن قص لصديق علي سر يهمه الاحتفاظ به وعدم إقشائه أو باختراع توصل إليسه 
فافشي السديق هذا السر أو استغل الاختراع لحسابه أو للغير فإنه لايعد خاتنا للأمانة ولكته 


يعد خاتتا إذا احتفظ بهذه الأسرار في وثائق أو أوعية وتسلمها الصديق وباعها أو اس تغلها 
لمصلحته علي أي وجد 207 ٠‏ 1 


'(”؟ أنظر د. جميل عبد البلقي اتصخير ” المرجع السايق ” عوية؟7 - 


زيذا 


ويشترط أن يكون المال موضوع الجريمة مملوكا لغير الجاني فإذا تلقاه بالميرات 
ولكنه لايعلم بثلك لاثقوم الجريمة قيله حتى لو كان معتقدا أن المال في ماكيه غيرء ل ! ). 
وإذا كان محل هذه الجريمة مال منقول مادي فقد يكون له قيسة اعتبارية عند 
صاحبه وهي تتحقق بكل فعل يدل علي أن الأمين اعتبر المال اإذي أؤتمن عليه مملوكا له 
يتصرف فيه تصرف المالك كالاحتفاظ بعقدي الوديعة دون مقتضى (13 , 
١‏ 
وينيادر الى الذهن تسائل عن مدي إمكانية تطبيق نصوص خيانة الأمانة علي الجريمة 
المعلوماتية ؟ فالطبيعة غير المادية للقيم في حقل الجريمة المعلوماتية يثير بعض المشاكل 
القانونية لكون خيانة الأمانة ترد علي ملقول مادي ومع ذلك فإن بعض هذه القيم مشل 
المعلومات أو المعطيات أو البرامج تصلح أن تكون موضوعا لخيانة الأمانة يصفت-ها 
بضائع ٠‏ أو بوصفها سندات أو وثائق ترتب التزامات أو حقوق - 


فالبيانات الثي تمث معالجتها آليا وإن لم تعتير بضائع أو أوراق أو عقود؛ إلا أن 
القضاء الفرنسي قد توسع في فكرة البضائع حتى يمكن تطبيقها في مثل هذه الجرائم٠‏ فقد 
قضث محكمة السين يأن المكتوب وإن لم يحو أو يرتب التزام أو مخالصة إلا أنه له قيمسة 
ذائية يمكن تقدير ثمنها ٠‏ ومن ثم ينطبق عليه مفهوم اليضاعة في مقهوم المادة ١١4٠١‏ خضي 
القانون المدني ٠‏ وقد احتبر تأسيسا علي ذلك أن قيشات العملاء لاتعتبر عملا ذهنيا يخضع 
للحماية الفكرية ولكنه نتيجة عمل مادي يمكن اسثغلاله تجاريا بالتالي يعتير في حكم 
البضاعة ٠‏ 3 1 

ومثل ذلك أيضا قضت المحكمة الفرئسية باعتبار التصميمات الهندسية والخطابات 
الخطية والوثائق المتعلقة يعملاء لمكتب خبرة محاسبية من قبل البضائع ٠‏ 


('2 أنظر د. حسن المرصقاوي " مرجع السايق * ص44 ١‏ 


('2 نقض ف 1433/1/59 - الموسوعة الذعبية سس/0١‏ جرء ثالث قاعدة 374 ص78 ٠‏ 


كنا 


وكذا قضت محكمة النقض المصرية بأنه يصلح لأن يكون محلا لجريمسة خياتة 
الأمانة الأوراق التي تثبت عقدا مطعوا في صحته وكذا كويون سباق الدرلجات( ٠ )١‏ 


ويصاح أيضا محلا لخيانة الأمانة الأشرطة الممغنطة إلتي تستخدم كدمامة في 
حلقات إذاعية وجميع الدعامات المعلوماتية (') . 


ولكن محكمة النقض الفرنسية أدانت مندوب أحد الشركات المتخصصة في بيع 
لوحات شهيرة لأنه سلم بطاقات العملاء لأحد المناقسين انس حها بالتصوير رغسم عسدم 
المساس بأصل البطاقات ٠‏ 


وفي حكم آخر لها أدانت موظف سابق في مكتب متخصسص للخبرة المحاسيبية 
لضبط بعض للوثائق التي حصل عليها أبان حمله بمكتب الخبرة لأن هذه الوثائق سلمت إليه 
بحكم عمله وكان يجب عليه عدم الاحتفاظ يها ٠‏ 


ولكن لايمكن تجريم أفعال الشخص الذي يستخدم بطريق الغش يرلامج استطاع 
الثقاطه عن طريق القنوات الهرتزية لأنها ليست شيئا ماديا يمكن الاستيلاء عليه ٠‏ 


وفي مجال المعلوماتية تنطبق هذه الجريمة علي الجاني الذي يستولي علي بطاقة 
ا 
اخيانة الأمائة (27 ٠‏ 


20 مراجع دء جيل عيد الباقي الصغير * المزبجع اقسابق ” ص 177 وقد سايره في ذلك د. هشام فرهد ” الرجيع السابق *. 
١ 000‏ 

1 ٠ أنظر د. هشام فريد * المرجع السابق ” ص58 5 وما يعدها‎ "١ 

(؟؟ إنظر د. جميل عبد الباتي الصخير ” ارجح السابق ” ص17 وما بعدها -. 


لفن 


لفخ اليم 
تسليم المنقول بأحد عقود الأمانة 


تشترط م741 ع«مصري أن يكون تسليم الملل بموجب عقد من عقود الأمائة التي 
نص عليها القانون علي سبيل الحصر ويطلق الققه علي عملية التسليم بمقتضى هذه العتقود 
بأن الشرط المفترض لقيام الجريمة » يتضمن عنصرين * 

أولا - أن يتم تسليم المال إل الجاني ٠‏ 

ثانيا - أن يكون هذا التسليم بناء علي عقد من عقود الأمانة ٠‏ 


أولا - أن يتم تسليم المال إلي الجاني : 

أي يقوم المجني عليه يتسنيم المال موضوع الجريمة إلي الجاني تسايما تاقلا 
للحيازة الناقصة لا العزرضة وقد يكون تسليما حقيقيا لو رمزيا كتتمليم سادات البضسائع 
كأثونات استلام البضائع من مخازنها ٠‏ 


ثانيا- أن يكون التسليم بناء علي عقد من عقود الأمانة ‏ 


الوديعة + هي عبارة عن * عقد يلتزم يه شخص أن يستلم شيتا من أحد علي أن يتولى 
حفظ هذا الشيء وعلي أن يرده عينا * م 8 لاق «مدني ٠‏ 


الاجار 5 م504 مدني هو " قد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستاجر من الانتقفساع 
بشيء معين لقاء أجر معلوم لمدة معينة ٠‏ 


عارية الأستعمال : م551 مدتى "حقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئا غير قابل 
للأستهلاك ليستعمله بلا عوض لمدة معينة آو عرض معين على أن يرده بعد الأستعمال. 


الرهن الجدارى : م7١٠‏ مدني 'عقد يلتزم به شخص ضمانا لدين عليه أو على غيره أن 
يسلم الى الدائن شيا يرتب عليه للدائن حا عينيا - 


الوكالة : م145 مدتي * عقد بمقتضاه يقوم الوكيل بعمل قانوني لحساب الموكل وقد تكون 
الوكالة بأجر أو مجانية وقد تكون بحكم القانون أو بمقتضى عقد أو أمرا قضائي أر 
بالعمولة . 1 


القيام بعمل مادي لمنفعة المالك أو لغير ه : وقد أوضحت ذلك م١4‏ بقولها كل مسن 
إختلس مبالغ وكانت لم تسلم له إلا على سييل الوديعة ويتدرج تحث هذا البند عقود العمل 
أو عقود الإصلاح والصيانة ولا يقاس على هذه العقود . وقد نص القانون عليه على سبيل. 
الحصر العبرة بتكييفها للقانوني هو بحقيقة الحال وليس ما يدعيه الخضوم ٠ )١(‏ 


وفى للمجال للمعلوماتى فإن الحقود الأكثر أهمية وتهمنا في هذا المجال هى عقود 
الخدمات المجاتية والوكالة وعازية الأستعمال والعمل . 

فالعديد من أعمال التبديد والإختلاس والإستعمال لقي تكسون محلها الأسوال” 
المعلوماتية المادية من قبل العاملين المعهود اليهم يهده الأموال يكون أساسها عقد العمل 
وبالتالي تتوفر الوكالة. فالوكالة قد تكون في التصرفات القانونية أو الأعمال المادية 
للمندرج تحتها عقدي العمل والمقاولة وعقد الخدمات المجانية ويرجع في تحديد طبيعة هذه 


(01) أنظر د «لال عبد اللاه أسمد "لارحع الليق” ص5 رما يعنها . 


العقود إلي القانون المدني مع الاحتفاظ بذاتية القانون الجنائي مع مراعاة العلة من التجريم 
والهدف من العقاب ويتعين لصحة الحكم الذي يصدر يالإدانة أن يبين القاضي نوع العقد 
الذي تم التسليم بموجبه ٠‏ 


فتتوافر الوكالة وخيانة الأمانة بالتالي إذا بدد مندوب شركة أو اختلس برامجا يقسوم 
بتسويقها لحساب الشركة١‏ أو إضافة شخص لبطاقة الاتتمان الخاصة يه إلي ملكه ( فهو 
عقد عارية استعمال ) (') ٠‏ فاليطاقة ملك للبنك يستردها في أي لحظة فهي لم تسلم إلي 
العميل إلا لاستخدام محدد وهو سحب العقود ولكنه إذا استخدم البطاقة في سحب مبسالغ 
تتجاوز رصيده فلا يعد ذلك خيانة أمانة ٠‏ 


وقضي في مصصر بأن اقتناح القاضي أن تسليم المال كان بعقد من عقود الأمان:!') 
شرط لإدانة المتهم في جريمة خيانة الأمانة فالعبرة بأن العقد من عقود الائتمان هو بحقيقة 
الحال (7) . 


('2 أنظردء هشام فريد " المرججع افسايق * .70 + 
*"2 أنظر د جيل عبد الباقي ” المرحع السايق " صى؟7! وما بعلها , *. 
4 تقض في 1/11/1لا المرسوعة الذعيية مى/؟ من جل قاحدة. ٠/٠‏ ص .+7 


لين 


إلفرع إلرايع 
الضرر الناتج عن خيانة الامانة 


العنصر الأخير في الركن المادي هو الضرر وهو النتيجة المترتّة علي الفصل 
الإجرامي سواء الاختلاس أو التبديد أو الاستعمال فيشترط فتمام وقوحخ الركن المادي 
بالإضافة إلي القعل الإجرامي والشرط المفترض أن يترتب عليها إلحاق ضرر يسالك 
الشيء أو صاحبه أو واضع اليد عليه ٠‏ وقد أشارت إلي ذلك م41 * كل من اختلس أو 
استعمل أو بدد٠٠٠٠‏ أضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها ' ٠‏ 


وقد يكون هذا الضرر محتقا أو محتمل وقوعه كأن يقوم الجاني برد المال الذي قم 
بتبديده كذلك لايشترط أن يكون الضرر مادي أر مالي فقد يكون أدبيس! أو معنويا كتبديد 
أوراق أو صور بها قيمة عائلية 70) , 


ومن أمثلة الضرر الأدبي أن يختلس عامل بطاقة العملاء قبل أن يستخدمها في 
الاستيلاء علي أموالهم (؟) . 

وقد قضت بذلك مخكمة النقض في مصصر وفي فرنسا ء قفي مصر قضت المحكمة 
بأنه متي كان الحكم قد أتبت وجود عجز في أكياس السماد التي سلمت إلى مشتريها من 
الجمعية الزراعية ثم أدان أمين الشونة فلا يجدي في دفع التهمة عنه القول بأن ركن 


('2 أنظر د- هلالي عبد اللاه جمد " لأرجع السايق ”صن 24 ١‏ 


**> أنظر د جميل عبد الياقي ” المرجم السايق ١41”‏ - 


لذن 


الضرر غير متوفر في الجريمة إذ الجمعية جصلت علي حقوقها كاملة فهذا القول مردود 
ويكفي لتحقق الجريمة أن يلحق بالمشترين من الجمعية حتى يتعدى ضرر إليها أيضا ٠‏ 
وقي فرنسا قضت يأنه إذا استلم شخص مبلغ من المنال لشراء طوابع رسمية 
ولصقها بأوراق معينة فحصل علي طوابع مستعملة ولصقّها وقدمها للمصلحة المختصة فلم 
تفطن للتلاعدب واعتمدتها فإنه يكون خاتنا للأمانة لاحتمال الرجوع علي ماحب الرسالة 


بشن الطوابع ٠‏ 


وحكم أيضا في مصر كيام موظف تحقيق الشخصية باختلاس طوايع الدمغة بأن 
كان يتسلمها من أصحابها( ' ) ويلصق بدلا منها طوابع مستعملة قإنه في تسلمه إياها إتما 
كان ينوب عن أصحايها لاستعمالها في أمر معين لمنفعتهم فهو بهذا وكيل عنهم فيعاقب إذا 
ما اختلسها إضرارا بهم (') ٠‏ 


7 أنظر د. عشام فريد * امرجم السايق * عامش 7.5 ٠‏ 


”> أنظر نقض فل 4/5/9 المرسرعة الذحية سيا اق جد( قاعدق15 عر 71 ٠‏ 


5 


إلفرع إلقامس 
القصد الجنائى 


أغلب الفقه والقضاء في مصر يجمعون علي أن جريمة خيانة الأمائة ذات قصصد 
خاص مثلها مثل السرقة والتصسب ويتمثل هذا القصد الخاص في نية التملك ٠‏ 


ولكن يعض الفقه يري وبحق أن نية التملك يلزم وجودها في صورة الاختلاس أمطا 
إذا وقعت جريمة خيانة الأمانة بصورتي التبديد أو الاستعمال فلا ينزم لارتكاب هذا الفسسل 
أو ذاك أن تتوفر لدي الجاني نية التملك والإصرار عليها قد يؤدي في الصورتين الأخيرتين 
إلي إفلات المجرم من العقاب ٠‏ 


وقد ذهب جانب آخر من الفقه الأول أن القصد الخاص يتوافر سواء بتوافر نية 
للتملك أو نية حرمان المجني عليه من المال ٠‏ 


( فالقصد العام يكفي إذن لقيام هذه الجريمة ) ولكن الرأي الأصوب في نظري مو 
إن نية التملك لاتعتبر قصد خاص وإنما هي عامل نفسي للسلوك كما ذعب بذلك جائبا مسن 
الققه + 5 


لتلك فإن القصد للجنائي في هذه الجريمة يقوم علي اتجاه نية الجاني إلسي حر مان 
المجني عليه من ماله (7) ٠‏ : 


١١‏ راحع د هلاني عبد اللاه " لأرجع لابق ” ص - 8 ؛ رأيضا في تفس للم د. هخام فريد ” المرجيع السابق " ص4 1١ ١‏ وما 
يمدعاء أيضا د . جميل حيد الباقي الصغير " لأرجع السايق " عن147 وما يعدها . 


لد 


تمهيد وتقسيم : 

ماهية الجريمة وأركانها ؛ يتمثل الإتلاف في تخريب الشيء موضوع الجريمسة 
بإتلافه أو التقليل من قيمته بجعله غير صالح للاستعمال أو تعطيله ٠‏ وقد تناول المشضرح 
المصري هذه الجريمة في الملدة 51 من كانون العقويات المعدلة بالقانون رقسم517 لسنة 
والتي تنص حلي أنه ' كل من ضرب أو أتلف عمدا أموالا ثابتسة أو منقولة لا 
يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لاتزيد 
علي ستة أشهر وبغرامة لاتتجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين * ؛ 


فإذا ترتب علي الفعل ضرر مالي قيمته خمسون جنيها أو أكسثر كانت العقوبة 
الحيس مدة لاتجاوز ستتين وغرامة لاتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ٠‏ 


وتكون العقوبة الحبس مغة لاتزيد علي خمس سنوات وغرامة لاتقل عن مائة جنيسه 
ولا تجاوز ألف جنيه إذا نشأ عن الفعل تعطيل أو توقف أعمال مصصلحة ذات منفعة عامة أو 
إذا ترتب عليه جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمد في خطر ٠‏ ويضاعف المد الأقصى 
للعقوبة المقررة لهذه الجربمة إذا ارتكبت تنفيتا لغرض إرهابي * . 


ويتضح من هذا النص أن المشرع لم يقم وضع تعريف ليذه الجريمة وإنما اكتفسي 
بذكر الصور التي يمكن أن يتخذها الركن المادي المكون لهاء الأمر الذي حدا بالققه القيام 
بتعريفه ٠‏ 


مد 


والإتلاقف لايخرج عن كوله ' التأثير علي مادة الشيء علي تحو يذهب أو يقلل من 
قيمته الاقتصادية عن طريق الإنقاص من كفاءته للاستعمال المعد له "(7) ٠‏ 
وجريمة الإتلاف كأي جريمة لها ركنان أحدهما مادي والثاني معنوي ٠‏ 


* والركن المادي يتمثل قي نشاط إجرامي وهو فعل الإتلاف٠‏ ومحل يتمثلك في مال 
ثابت أو منقول مملوك للغير ٠‏ 


٠ أما الركن المعثوي فيتمثل في القصد الجنائي‎ ٠ 


والإتلاف وفقا لما تقدم قد يرد حلي كل المال أو علي جزء منه بشرط أن يكسون 
الإتلاف في الحالة الأخيرة من شأنه أن يجمل المال غير صالح للاستعمال كما أنه لايشترط 
أن يتم بوسيلة معينة بشرط ألا تكون هذه الوسيلة مما يخضع لنص عقابي آخر!") ٠‏ 


مقهوم الإتلاف بالمعني المتقدم هل يمكنه أن يقع علي برامج وبيانات الحاسب ؟ 
فإذا علمنا أن البرامج والبيانات تعتبر وفقا للرأي الراجح من قبيل الأمسوال الشسي 
يجب أن تكون مشمولة بالحماية الجنائية ومن المتصور أن تقع هذه البرامج والبيائات 
ضحية جريمة الإتلاف مما ينتج عنه خسائر فادحة لا يستهان بها علي الإطلاق وأنسه مسن 
المتصور كذلك أن يتم محو و إتلاق هذه البرامج والبيانات إما بصورة كليسة أو جزئيسة 
باستخدام وسائل فنية تتفق وطبيعتها ٠‏ 
وعلي ضوء هذا المفهوم يمكن تناول جريمة الإتلاقف قي نطماق برامج وييائات 
الحاسب حسب ما جاء بالنموذج التشريعي للتجريم علي التقسيم الآتي : 


”' راججع د. ججيل عبد الباقي العغير ” المرجع السايق * ص0١‏ وي تفى هذة امم د. هدي امد قشقوش " جرائم 
الكمييوتر وابخرائم الأخمرى في بال تتكتولوجيا للعلومات " بحث مغدم لمزمر السادس للحسمية للعسرية للقانون الحدائي الذي 
اعقد في التقاهرة في النترة من د كسم؟ أكتوير 1955 ياه - 

*' > واجع دء هدي حامد قشعوش جرككم الكسيوتر واخرائم الأخرى في جحال التكبرلوجيا ولئعلرمات » امرجم السابق ص 8ه 


عمد 


القرع الأول وتخصصه للركن المادي وينقسم إلي : 
أولا : التشاط الإجرامي لجريمة الإتلاقف ٠‏ 
ثانيا : محل الجريمة وأنماطها ٠‏ 

ثالثا : وسائل ارتكابها ٠‏ 


* الفرع الثاني ونخصصه للركن المعنوي ٠‏ 


وتلك علي للتفصيل الآتي : 


1 


إلفرغ الأول 


الركن المادى 


مهمه 


يمكن تناول الركن المادي لجريمة الإتلاف كما هي منصوص عليها في المادة! 75 
اخ بصدد حالات الاعتداء علي برامج وبيانات الحاسب إذا تصورنا إمكانية مباشرة أفمال 
الإتلاف عليها بصورء“ألواردة في الدص التشريعي باعتبارها صور النشاط الإجرامي ٠‏ 

ويكون ذلك إِدا تم الإقرار بصلاحية برامج وبياتات الحاسب لأن تكون محلا لسهذه 
الجريمة سواء أنصب الإتلاف علي جميع البرامج والييانات أم اقتصر علي جزء منها ٠‏ 

فنظر! للطبيعة الخاصة لبرامج الحاسب فإن وسائل الاعتداء عليها تسم كثلك 
بطبيعة خاصة يغلب عليها الطابع القني والمستحدث وهو ما دعاتا إلى تقسيم الدراسة في 
هذا الفرع علي التحو التالي : 

أولا - النشاط الإجرامي : 

النشاط الإجرامي في جريمة الإتلاف كما هو منصوص عليها في م81" تتخسذ 
أربعة صدور علي النحو التالي : 

أ - التخريب : يعني أن المال أصيح غير قابل للإصلاح أي قفسد صلاحيتسه 
للاستعمال ٠‏ 

اب - الإتلاقة : يعني التأثير في المال ولكنسه قابل للإصسلاح أي أنقصت 

ج.- جعل الشيء غير صالح للاستعمال أي إعدام صلاحيته ويلحق بالتخريب ٠‏ 

ده - تعطيل الشيء أي إعاقته عن العمل كليا أو جزئها (' 


27 رابجع د. خشام عمد فريد وشم ” للرجيع السايق ” .037 1230 - 


دوز 


وبالتالي تتواقر جريمة الإتلاف طالما وقع ثمة إتلاف أو تقريب على المال علي 
نحو يذهب بقيمته كلها أو بعضها أي علي كل المال أو بعضه ويأخذ حكمة جعسل الشسيء 
غير صالج للاستعمال أو تعطينه يا كانت الوسيلة المستخدمة في ذلك ٠‏ 


ثانيا - محل الجريمة وأنماطها : 

أ-- إذا كان محل الجريمة المكونات المادية للحاسب مشل شاشات العسرض 
والأشرطة والأسطوانات والكابلات والمفاتيح والأقراص الممغنطة وغيرها من المكونات 
المادية سواء كانت تحوي بيانات أو برامج أو مجرد أوعية خالية بشرط أن يؤدي الإنلاف 
أو التخريب إلي الإقلال من قيمتها الاقتصادية أو يؤدي إلى تعطيل أو عدم صلاحيتها 
للاستعمال (11, 


ب - إذا كان محل الجريمة المكونات الغير مادية سواء البيانات أو البرامج 
والتي يطلقٍ عليها الكيان المنطقي للحاسب وقواعد يياناته دون أن تتلف أوعيتها التي 
تحويها سواء أنصب الإتلاف علي جميع هذه البرامج والبيانات أو يعضها (") ٠‏ 


--١‏ كيام بجمرعة إرهاية في ألمانيا سنة 147 بلطجوح علي مركز ]2 للحاسبات لتعبير عن استحاحهم علي قيام هذه 
الشركة بالاشتراك في إتتاج صولريخ برشيج الأمر الذي تسبي لي حدوث عصائر جسيمة تغدر شرالي #مليون مارك ٠‏ 

7 فيلم منظمة الألوبة المسراء اليسارية الإيطالية يققاء تناب وإشعال الالر في عشر من أكثر -حاسبات امي +71 : ./ قرت 
يحوالي ٠١‏ ملبون فولار ٠‏ 

1 قيام منظمة العمل اليسارية الفوتسية بلقمعوم علي مقار شركة قليسس وتدمير بوامج معلومانية وبيانات لدعت ألا تستخبدم 
أغراض عسكرية ولجسسس - وكذا منظمة أخرى فرتية أطلقث علي تفسها بلنة تسفية وؤبطال مقعول الخامبات وأعلدت 
مسئوليتها عن ندمير الأنشرطة و البراضج لفمقتطة ع ركز شركة 094214306 .1:11.31113إلا لاكلاائنة » أنظر 
دء هشام مد فريد رستم ” المرجع السابق * ص 365+ 164 + 

94 سنتتاول هذه المالات بالخصيل عند درامتا لرساكل لرتكاب هذه الخرعة في البند ثقتا من هنا الفرع ٠‏ 


م 


ويكون هدف الجاني في هذه للجريمة أو هذه الأفعال ليس الانتفاع من هذه البرامج 
والبيانات وإنما يكون باعثه هو تدميرها أو محوها كلها أو يعضها بهدف الانتقسام أو 
المنافسة أو العيث أو غير ذلك من البواعث التي تدور يخلد الجاني ٠‏ 


وفي للحالة الأولي التي ينصب قيه الإتلاف علي المكونات المادية فلا صعوبة في 
تطبيق النصوص التقليدية للإتلاف حسبما هو وارد في نص م1*؟ ولكن تثور الصعوية في 
مدي لتطباق هذه النصوص ذاتها علي الأموال للمعنوية الحاسب ٠‏ 

وقد انقسم الققه في ذلك إلي اتجاهين : 


* الاتجاد الأول . 


يري هذا الاتجاه أنه إذا اقتصر الإتلاف علي المبرامج والبيانات دون الدعامسات 
المادية التي تحويها ففي هذه الحالة لاتقوم جريمة الإتلاف بمقهومها المحدد في المسادة 851 
من قانون العقوبات نظرا لانتفاء الصفة المادية عن البرامج والبيانات باعتبار أن هذه المسادة 
تقصر حمايتها علي الأشياء ذات الطبيعة المادية ويستدلون علي صحة رأيهم هذا بالحجج 
الآتية : 
-١‏ القاتهن. لايجمي في الأصل إلا مادة الشيم وذلك توصلا إلي حماية قيمته 
الاقتصادية التي تعتمد علي أن تبقي مادته صالحة وققا للغرض منها [1 , 
”- انتفاء صفة المال عن برامج وبيانات الحاسب وعدم قايليتها للملكية؛ باعتبار 
أن حق الملكية لاينصب إلا علي الأشياء المادية ذات القيمة الاقتصادية مثله 
مثل كاقة الحقوق العينية الأخرى وهو مالا يتوافر بالنسبة لمهذه البرامج 
والبيانات باعتبارها قيم غير مادية "2 ٠‏ 


+ 15 راع د. جميل عبد الباقي الصغير ” امرجم السايق ”عرب‎ ١١7 
١ راجع د. جميل عبد الباتى الصخير " الرجع قابق * ص15‎ > "7 


مد 


- باعتبار أن محو هذه اليرامج والبيانات يتم أساسا عن طريق التدخفل قي 
وظائف الحاسب فإن التشاط الأخير لايعتير من قبيل الإتلاف للدحامة الماديسة 
التي تحوي هذه البرامج والبيانات 230 ٠‏ 


* . الأتجاد الثاني . 


أما الاتجاه الثاني من الفقه لم يسلم ينك ويري وبحق أنه لايوجد ما يحول دون 
وقوع هذه الجريمة علي برامج وبيانات الحاسب واستندوا في تبريرهم إلى ما يذهيون إلياه 
إلي الحجج الآتية : (5) 
١-أن‏ نص المادة 7١‏ جاء عاما يالنسية للأموال محل الجريمة حيث لم يرد فيه 
لا من قريب أو بعيد أي إشارة تستلزم أن يكون هذا المحل منقولا ماديا مسا 
يعني إمكانية تطبيقه علي كافة الأموال المنقولة سواء كانت مادية أو معنوية ٠‏ 
!-عدم قيام المشرع بتحديد وسيلة معينة تتم بها هذه الجريمة مع مراعاة 
النصوص الخاصة التي تجرم استخدام وسيلة معينة لارتكاب هذه الجريمة 
حيث تفردها يعقوبات مغليرة عن تلك الواردة في المادة١”؟‏ عفوبات ٠‏ 
“!-إن برامج وبيانات الحاسب تعتبر من قبيل الأموال بالنظر لمالها من قيمة 
اقتصادية وبالنظر كذلك لخضوعها لكافة التصرفات القانونية التي ترد علسي 
حق للملكية وبالتالي تكون قابلة للتملك والاستدواذ عليها٠‏ وإن القول بغير ذلك 
يترتب عليه أن تكون هذه البرامج وللبيانات مجردة من أي حماية جنائية الأمو 
الذي يفتخ المجال علي مصراعيه للاعتداء عليها ٠‏ 


107 راجيع د؛ شام محمد فريد رستم " الرجع السايق " صر 7١‏ - 
'"* راحع في شأن هذه الخجج : 
دء علي عبد للقادر القهرجى ” المرجع الاب “ صن 41" وما يننها . 
دام هشام محمد فرهد رستم " المرجع السايق ” 03> - 
ده هدي محامد قشقوش " امرحم اسايق ” عرياية د وما بعدها . 


عدو 


4- يمكن تصور أن تكون برامج وبيانات الحاسب محلا لهذه للجريمة حتى ولو 
اقتصر الإتلاف عليها دون الدعامات المادية التي تحويها وذلك عند تعريضها 
لقوي مغناطيسية من شأنها إنساد هذه البرامج والبوانات مما يؤدي إلي الت أثير 
قي قيمتها ووظائفها وهو ما يعد إتلافا لها ٠‏ 


ويذلك يتضح صلاحية برامج وبيانات الحاسب لأن تكون محلا لجريمة الإتلانف 
باعتبار أن ذلك يؤدي إلي مسايرة ما يقضي به التطور التكنولوجي الذي يلحق بالأشياء 
فيغير من طبيعتها حيث أنه من المتصدور ظهور أثشياء جديدة لم تكن معروفة من قبل إلا 
أنها تفرض وجودها وخاصة في مجال المعاملات بين الأفراد مما يجعل لها كيمة بسالرغم 
من طبيعتها غير المادية وهذه القيمة قد تفوق قيمة الأشياء المادية ٠‏ 


ويلاحظ أن تشريعات الدول تنقسم في هذا الشأن إلي : 


| - تشريعات نصوصها تسعح بالتوسع في تفسيرها : 

لجأ القضاء في بعض الدول ( '! إلي التوسع في تفسير نصوصها المتعلقة بجرائم 
الأموال لمدها إلي أجل " ملاحقة الإتلاق العمدي للبيانات المسجلة علي أشرطة 
ولسطوانات ممغنطة إلي قيلس هذه الأفعال علي أفعال تخريب الآثار الفنية والصناعية 
متذرعا بأنّ المجرم ألحق ضررا وظيفيا بالشريط أو الأسطوانة - والتي تحوى معلومسسات 
قيمة أو أعاق استعمالها (' ) وقد اتجهت أحكام القضباء يبعض الدول إلي انتهاج هذا السسلك 
في كل من ألمانيا وبلجيكا والدانمارك وإيطاليا والترويج وكند! والمملكة المتحدة قبل 
إصدارها تشريعات خاصة في هذا الشأن ٠‏ 


'' من هذه الدول أثائيا ويلحيكا ركتدا والداغارك رائيونات وئيطايا واشرويج وإأماترا ٠‏ 
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ب -. تشزيعات تتينى تصورا واسعا للمال : 

ويلاحظ قي هذا الشأن كذلك أن العديد من تشريعات دول أخرى توصف المال بأنه 
أي شيء ينطوي علي قيمة٠‏ وبالتالي يقع تحت حكم هذا الوصف أي شيء يكون له قيمة 
سواء كان ماديا أو معتويا وبالتالي يشمل الأموال المعنوية والبيانات المعاوماتية ٠‏ 


ومن أمثلة هذه التشريعات : التشريع البرتغالي بمقتضى المادة 47 منه التي مدت 
رعايتها إلى كافة حالات الاحتداء علي البرلمج وللبيانات بمحوها أو تعديلها(') 
والتشريع الكندي المعدل بموجب المادة 87 المعدلة بالق انون رقم 18؟ لسنة 
6 التي: لايقتصر حكمها علي إتلاف البيانات وإنما يمتد لعدة أفعال أخري حيث تنص 
هذه المادة علي أنه " يعد مرتكب لجريمة * كل من قام عمدا بغير ميرر أو مسوغ قسانوني 
أو عذر ب : 
أ-- ١‏ إتلاف أو تشويه البيانات ٠‏ 
ب- جعل البيانات بلا معني ٠٠‏ أو بدون فائدة أو غير مؤثرة أو فعالة ٠‏ 
ج - إعاقة أو مقلطعة الاستخدام المشروعللييانات أو التدخل في هذا 
الاستخدام ٠‏ 
د -2 إعاقة أو مقاطعة أو عرقلة الاستخدام المشروع للبيانات أو منع من له 
للحق في الوصول إلي البيانات من الوصول إليها  ٠‏ 
وكذا القانون الفيدرالي الأمريكي الصادر سنة44 يعاقب * كل من ولج عمدا فسي 
حاسب آلي بدون إذن٠٠٠٠‏ أو استخدم أو أنشا عمدا عن طريق هذه الوسسيلة المعلومات 


''؟ وقد ساير هذا التشريع تشريعات كل من أريزونا وكابفررنيا وكرلر رادو وظوربنا رسورجيا واللبنون وميتشبعان ومبسوري 


ومرتتانا وتيومكيكو ورون وأيساندا وأتلوا - راجع د. محمد سامي الشوا ” لأرجع السليق " ص ة؟ ١‏ + 
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المختزنة فيه أو أعاق استخدامها إذا كان الحاسب يعمل لص الح الحكومة الأمريكية أو 
ياسمها " + 
جس - تشريعات خاصة لحملية البرامج والييانات : 

حيث حسمت بعض الدول الخلاف الدائر حول هذه المسألة بإصدارها تشسريعات 
خاصة لمواجهة حالات الإتلاف العمدي لبرامج وييانات الحاسب ١7‏ ) وأهم هذه التشسريعات 
علي وجه الإطلاق التشريع لتفرتسي رقم5! الصادر في سنة/14١‏ والمتعلق يبعض 
الجرائم المعلوماتية حيث اعتير هذه الجريمة جريمة مستقلة بذاتها ولك بموجسب الفققرة 
الثانية والثالتة والرابعة من المادة 417 من القانون المتكور علي النحو التالي : 

أ - تنص الققرة الثاقية من هذه المادة علي أنه * كل من ولجرأو مكث قي نظام 
المعالجة الآلية للبيانات أو في جزء منه بطريق الغش يعاقب بالحبس لمدة تستراوح بين 
شهرين وستة والغرامة تتراوح بين 5-٠0 , 7,٠٠١‏ فرتك أو بإحدى هاتين العقوبتين " ٠‏ 

فإذا نجم عن ذلك محو أو تعديل في اليبانات التي يحويها النظام أو نظام تشغيله 
تعون للعقوية الحيس لمدة تترلوح بين شهرين وسنتين والغرامة التي تتراوح بيسن ٠١٠٠١‏ 
و0١٠٠٠١٠٠‏ قرتك ٠‏ 


ب-. تنص للفقرة الثاثثة من للمادة 457 سالفة التكر علي أن * كل شخص يسبب 
عمدا أو بدون مراعاة لحقوق الغير تعطيل أو إفساد تشغيل نظام المعالجة الآلية للبيائاث 
سيعاقب بالحبس مدة تترلوح بين ثلاثة أشهر وثلاثة سنوات والغرامة السي تستراوح بيبن 
٠٠٠و ٠٠٠٠٠١‏ قرتك أو إحدى هاتين العقوبتين (؟) . 

ج - تنص م767 يققرتها الرايعة علي أنه * كل من أدخل_عمدا مباشسرة أو 
بطريق غير مباشر ويدون مراعاة لحقوق الغير بيانات في نظام المعالجة الآلية أو محا أو 
239 كما هر الخال في النسا وسويسر؟ وقاندا والناقارك وثرقا ٠‏ 


(7 راجع د. هدي حامد قشقوش " جرائم الكمسوتر وافرم الأحرى ف بحال تكنولوجيا الملومات * - ” الرجع السابتى * 
ج254 سن 1ه . 


عدل قي البيانات التي يحويها أو في طرق معالجتها أو تقلها يعاقب بالحيس دة 
تتراوح بين ثلاثة شهور وثلاث سنوات أو بغرامة تتردوح بين 7٠٠١‏ و 501000٠١‏ فرتك 


أو بإحدى هاتين العقوبتين 7 ' ٠‏ 


ومن مطالعة النصوص سالفة البيان يمكتنا إيراد يعض الملاحظات الثي تتمتل فيما 
يلي : 

-١‏ أن الققرة الثالثة من المادة 57+ يعاقب علي حالات الإتلاف التي يكون محلها 
المكوئات المادية للحاسب بتعطيل أو إفساد تشغيل نظام المعالجة الآلية للييانات ٠‏ 

وتعطيل البيانات " تشمل جميع السلوكيات التي يترتب عليها الإعاقة في أجهزة 
المعالجة الآلية للبيانات أيا كان نوع التعطيل سواء بالإتلاف أو التخريب * ('! ٠‏ والإعاقة 
لغة هي " القيد للجلد الذي يريط به قدم الحيوان للحد من حركته * ١‏ 

أما اصطلاحا فيقصد يها ' تقييد حركة الحاسب الآلي على نحو يصيب نظسام , 
المعالجة الآثية للبيانات بالشلل المؤقت ' ٠‏ 

والإعاقة توعان مادية وذهنية وتتواقر الأولي في حال قيام حائل يحول دون أن 
يسير النظام في عمله المعتاد ومن أمثلته سكب كوب ماء مخلي علي الجهاز أ, تخريب 
الكيان المنطتي للحاسب ٠‏ 


أما الإعاقة الذهنية فإنها تيدر علي جانب كبير من الدقة للطبيعة الفئيسة للوسيلة 
المستخدمة في إحداثها التي تتمثل في القنايل المنطقية والفيروسات المحاسبية (؟! , 
أما الإفساد فيعني تشويه أداء الحاسب أي جعله غير صالح للاستعمال ٠‏ 


”'' كما هو الال في الدمسا وسويسرا والدغارك وفرنا - 


رجحم د. هدي سامد قشقوش ” جرانم الكميوتر وابخراتم الأخرى ني عمال فكثرلوبحبا مملوماث" ” امرجم اسايق * 


والإفساد بهذا المعني قد ينصب علي العناصر غير المادية للنشضام عن طريق 
التلاعب قي يرامج وييانات الحاسب ٠‏ 
وقد يتصب علي المكونات المادية للحاسب عن طريق إتلافها مباشرة ٠‏ 


1- أما قيما يتعلق بالفقرة الثالثة من المادة50 فمن الملاحظ أن هذه المادة 
تتضمن ثلاث صور للإتلاف هي : 


- جريمة إدخال بيانات في نظام المعالجة الآنية : 

ويقتضي هذا ألنص أن يتم إدخال. ثمة بيانات في نظام الحاسب لم تكن موجودة 
أصلا وذلك بقصد التشويش علي البيانات الموجودة مما قد يؤثر علي صحتها(!) ٠‏ 

ويستوي .أن يتم هذا الإدخال. بطريق مباشر أو غير مباشر وبدون مراعاة لحقوق, 
الغير ٠‏ إلا.أن البعض في.الققه الفرنسي يأخذ علي المشرع استعماله عبارة " بطريق سير 
مباشر " التي يمكن أن تنصرف دلالتها علي حالة إدخال الييالات أى تعديل طرق معالجتسها 
أو تقلها " ٠‏ 

وكما انتقد هذا الفقه كذالك عبارة * وبدون مراعاة.حقوق الغير * ويري فيها أنها 
اختيار غير موذق أن المشرع لم يوفق فيها لأنها تفتح المجال واسعا أمام الخسلاف الققفهي 
حول مدي إمكانية * وجود حق للغير على المعلومات يمكن أن يقع عليه اعتداء يناله ضرر 
والتي كان يمكن دون إخلال بالمعني المستهدف أن تحل محلها.عبارة إضرارا بالغير " (؟2) 


ب - جريمة محو أو تعديل البيانات 
ومحو البيانات يعني تدميرها أي إتلافها بصورة كلية أو جزنية والتعديل يعني 
الثلاعب في هذه البياناثت بصورة تؤثر في كيمتها حتى يتحقق معني الإتلاف ٠‏ 


*' راسم د. هدي حامد قغقوش ” امرجع الابق * ص ةده . 


ج - تعديل طرق المعالجة ووسائل نقل الييانات : 

والمحو والتعديل بالمعني السالف بيانه يمكنه أن يرد علي طرق معالجة البيانات أي 
البرامج ووسائل نقلها ٠‏ 

وجدير بالملاحظة في هذا الشأن أن الاعتداء علي بيانسات وبرامج الحاسب 
(المكوتات غير المادية ) المذكورة في الفقرة للرابعة قد يؤدي إلي تعطيل تشغيل النظسام 
(المكونات المادية ) المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة47 مما يؤيدي إلي حدوث قدرا 
من التداخل بينها * 

ونقض هذا التداخل فرقت أعمال اللجنة التحضيرية للقانون الفرنسي المتعلق بيعحض 
الجرائم المعلوماتية الصادر في سنة ١18‏ بين مصطلحين هما : 

-١‏ اصطلاح طرق المعالجة : ويقصد بها برامج الحاسب باعتباره عنصر غير 

مادي نظام الحاسب ٠‏ 

٠‏ - اصطلاح وسائل نقل البيانات : ويقصد به وسائل الاتصسال باعتبارهسا 
عنصرا ماديا في النظام ٠‏ 

ويالتالي يصبح فض التداخل القائم بين هاتين المادتين ممكنا قسسي مسوء أعمال 
النجان التحضيرية للقانون سالف الذكر ٠‏ 


وتطبيق مفهوم هذه اللجنة في هذا الشأن يقتضي إخضاع حالات الاعتداء التي 
يكون محلها المكونات غير المادية للحاسب لحكم الفقرة الرابعة من المادة 4517 سالفة 
البيان ٠‏ 


ابيع د. هدي سلمد قشقوش * جرائم الكميبوتر ولبقرائ الأحرى ف يحال تكترقوجيا امعلومات * " مرجع الاق * 
527 


ويقتضي كذلك إخضاع حالات الاعتداء التي يكون محلها المكونات المأدية للحشسب 
لكم الفقرة الثالثة من هذه المادة ٠ )١(‏ 

0-7 أما فيما يتعلق بالفقرة الثانية من المادة؟41 فهي تثير أيضا جدلا واسعا في 
الفنه الفرنسي يدور حول السؤال الآتي : هل يشترط لتطبيق أحكام الققرتين الثالثة والرابعصسة 
من م457 أن يكون هناك ثمة ولوج لنظام المعالجة الآلية للبيانات أو المكوث فيه أو في 
جزء منه بطريق الغش المنصوص عليها بموجب الققرة الثانية ؟ أم أله لايشترط ذلك 5 


في صدد الإجابة علي هذا التساؤل انقسم الفقه للقرنسي إلي اتجاهين : ٠ )١(‏ 


* الاتجاه الأول . 


ويري إمكانية تطبيق أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة علي نحصو منفصسل 
وبالتالي لابشترط لتطبيق أحكام النقرتين الثالثة والرابعة أن يسبقهما جريمة ولوج للنظام أو 
البقاء والمكوث فيه أو في جزء منه بطريق الغش المنصوص عليها في الفقرة الثائية ٠‏ 


* الاتباد الثاني . 


ويري أنه من شان الأخذ برأي الاتجاه الأول تطبيق أحكام الفقرتين الثالثة والرابعة 
علي حالات لاتدخل أساسا في نطاقهما " كحالة إفساد شخص أو تشويشه علي خدمة البريد 
الإليكتروني أو محو القاتم علي هذه الخدمة|الرسائل المتبادلة بين المراسلين)وذلك إذا وقعت 
هذه الأقعال منها مراعاة للآداب أو حسن الأخلاق (5) ٠‏ 


0 راجم في هذا الشأن ده حشام يحمد فريد رستم " مرجع اسايق ” عم 71 وأيضا د. هدي حامد فشرش * جرائم 
الكمبيوتر والخرائم الأخرى في بحال تكنولوسيا المعلومات ” لمرجع لايق * ص ١‏ 97 
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77 راجع د؛ تحمد سلمي الشوا ” المرجع السابق " ص 505 ٠‏ 
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ويتحقق للركن المادي المكون لجريمة المكوث أو الونوج المنصوص عليها بالفقرة 
الثانية " يمجرد شروع أي شخص ليس له الحق في الدخول أو تدخل بالفعل في نظام 
مبزمح للييانات * ٠‏ 

ولا يشترط أن يكون هذا النظام محميا بوسيلة فنية معيئة وهو الأمر الذي قنره 
الرأي الراجح قنهيا ') وسايرته الجمعية الوطنية الفرنسية ("! , 

وتتحقق هذه الجريمة ' بمجرد علم الشخص يأنه تدخل يمحض الصدفة أو عن 
طريق الخطأ في نظام ميرمج للبيانات ويستمر في حال اتصال به يدلا من الانفصال عنه 
في الحال " ٠‏ 

ويسئوي أن يكون الولوج غي النظام المعتدي عليه كليا أو جزئيا ٠‏ 

ويتمثل الركن المعنوي في هذه الجريمة في القصد الجناني الذي لايكتفسي فيه 
بالقصد العام وإنما يجب أن يتوافر بجانبه قصد خاص يتمثل قي نية الغش الذي يقصد به 
' أن يباشر الفاعل سلوكه عن طريق الخديعة وبسوء نية وبقرض خداع الغير " (15 . 


ثالثا - الوسائل الفنية المستخدمة لإتلاف البرامج والبيانات : 

لايمكن عمليا حصر الأساليب الفنية التي قد تستخدم لتدمير برامج وبيانات الحاسب 
وحتى لو أمكن ذلك في الوقت الحاضر إلا أنه لايمكن التنبؤ بالوسائل التي قد تس تحدثها 
التكنولوجيا في هذا الشأن ٠‏ 


إلا أنه يمكن حصر أخطر هذه الأساليب ( الحالية ) التي تستخدم لتدمير برامسج 
ويبانات الحاسب ويطلق حليها وسائل التخريب المنطقي٠‏ حيث تمثل ما يعرف بفيروس 
الحاسب أخطرها علي الإطلاق نظرا لما لوحظ في القترة القنيلة الماضية مت اس تخدامه 


*'' راحع د محمد سامي إلشو! " المرجع السايق ” ص4 - 5 - 
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ويتام حلي ذلك فإنه يمكن تناول هذه الأساليب علي النحو التالي : 

- فيروس الحاسيه : 

وفيروس الحاسب كما حدده أحد التقارير الصادرة عن المركز القومي للحاسبات الآلية 
الأمريكي يعتبر بمثابة * برامج مهاجمة تصيب أنظمة الحاسبات بأسلوب يماثل إلى حمد كبير 
أسلوب الفيروسات الحيوية التي تصميب الإنسان "(11 , 


ويمكن تعريفه بأنه عبارة عن برنامج كمبيوتر يمكنه بصفة مستمرة أو في أي تاريخ 
أو زمن مبرمج أن يدخل نسخا ( قابلة للتنفيذ ) من' نفسه أو من أجزاء من ذاته إلي برامسج 
أخري أو إلي بيانات أخرى أو إليها معا وتلك البرامج والبيانات المصابة بالعدوى يمكسن 
بدورها أن تتكاثر أو تسبب تكاثر أو تعديل أو حذف أو تلوث أو تلف البرامج أو البهانسات 


الأخرى ؟ ٠‏ 


والتحديد السابق لفيروس الحاسب يعتبر تحديدا علي جانب كبير من الدقة حيث تتشملبه 
فيروسات الحاسب مع الفيروسات الحيوية أو البيولوجية من عدة أوجه يمكن إبراز أهمها فيسا 
0 
-١‏ قدرة كل منهما علي تحقيق طفرة يكون القصد منها التمويه لتجنسب الاكتشاف 
والعلاج بالنسبة للفيروس الحيوي والتصحيح بالنسبة لفيروس الحاسب ٠‏ 


7'* راجع دء هشام محمد فريد وستم ” المربجع السابق ” ص54 + 
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7- قدرة كل منهما علي اتخاذ محال معينة كهدف له + <نتمثل في خلايا جسم 
الإنسان بالنسيةللفيروس الحيوي ويرامج الحاسب يالنسبة لفيروس الحاسب ٠‏ 
*- قدرة كل منهما علي التغيير من طبيعة الخلية بالنسبة للفيروس الحيوي ومسن 
طبيعة البرنامج بالنسبة لفيروس !لحاسب ٠‏ 

4 قن 5 كل منهما في السيطرة علي الهدف المصاب سيطرة كاملة بل تجتيده 
الإنتاج نسخ جديدة عنه * 

ة كل منهما علي إخفاء أعراض الإصابة به لمدة طويلة ٠‏ 

٠ قدرة كل منهما علي الانتشار السريع‎ -١ 

7- صعوبة اكتشاف المصدر الأصلي بأي منهما ٠‏ 


-2 ويضماف إلي أوجه التشابه السالف الإشارة إليها قدرة فيروس الحاسب علي إحسداث 
أنواع التخريب التي يمكن أن تسببها برامج ذات أهداف تخريبية عداه 11 ٠‏ 


والفيروس كما قد يستهدف برنامج الحاسب يستهدف أيضا الييانات المخزنة قي 
الحاسب ويطلق عليه في الحالة الأخيرة ( بفيروس التلاعب في البيانات ) الذي يعرت بأله 
٠‏ عبارة عن ' برامج فيروسية يمكن إنشائها لكي تتحرك بصفة خاصة من ملف إلي آخر لكي 
تحصل علي معلومات محددة أو تعديلها أو تحل محلها *(5) ٠‏ 
والواقع أن الفيروس سواء استهدف يرنامج الحاسب أو بياناته أو الاثثين معاقد 
يترتب عليها خسائر فادحة تقدر بملايين الدولارات فضلا عن تعطيل هذه الحاسبات لفسترة 
قد تطول وقد تقصر مما قد يتسيب عنه خسائر ضخمة في بعض الحالات ٠‏ 


207 راسيع دء شام عند فريد وسعم ” للرجع السايق ” ص58 ١ ١‏ 


"1 راجع د مانحد عبار ” المرحع السابق * ص97 ٠‏ 


ود 


ويمكن التدليل علي صحة هذا القول بأحد الأمثلة الواقعة التي قامت ينشرها صحيفة 
النيويورك تايمز الأمريكية وألتي تتلخص وقائعها في قيام أحد الميرمجين بإطلاق قيروس 
من حاسب استهدف شبكة أربانيت 8247م ('! التي تربط كشيرا مسن حاسيات 
مؤدسسات علي درجة كبيرة من الأهمية مثل الجيش والجامعة وإدارة البحث العامسي في 
الولايات المتحدة والبريد الإليكتروني وغيرها ٠‏ 

وهذا القيروس قام بنسخ نفسه عدة مرات في هذه الشيكة مما ألقي حملا زائدا علسي 
ما يقدر بستة آلانا حاسب خلال يومين مما تسبب في حدوث أقفال في الشبكة وتسبب عنه 
أضرارا مادية قدرها البعض ب8؟ مليون دولار أمريكي ٠‏ 

والواقع أن الخسائر التي يوقعها الفيروس بالخاسب تكون نتيجة لمسا يسيبه هذا 
الفيروس للحاسب من أعطال مختلفة قد تصل هي بعض الأحوال إلي توقنه عن العمل وهو 
ما يخضع لنص الفقرة الثالثة من المادة 557 من القانون الفرنسي الممسادر مسنة 154/4 
الخاص ببعض الجرائم المعلوماتية ٠‏ 

إلا أن الأمر قد لاايصل إلي ذلك في أحيان أخري بل يكثفي بإعاقة الحاسب عن 
أداء عمله مما يقلل من سرعته في إنجاز مهامه وقد يحدث ضيقا في سعته التخزينية الأمسر 
الذي يعد إتلافا له كما قد يعمل الفيروس علي التشويش علي بيانات وبرامج الحاسب٠‏ كما 
قد يدخل بيانات غير صحيحة ٠‏ 

وللوقلية من الإصابة بفيروس الحاسب يجب إتباع إجراءات الأمن الآتبة : 

٠ طم استخدام برامج مجهولة الأصل‎ -١ 

ا عدم استخدام اسطوانات تتضمن برامج متغيرة وقابلة للتغيير الأمر إلذي 

يشكك في أنها حاملة للعدوى ٠‏ 
مراقبة استخدام الحاسب للذاكرة للتيقن من عدم وجود فيروسات مختبئة 


207 شبكة أربانيت حي القد الفعلى تشبكة الاثرثت وإنشاتها المشايرات الأمريكية ٠‏ أنظر تفصيلات ذلك في القصل الخامس. 
هذا المواف + 


نذا 


4- ويري البْعض ١7‏ أنه يجب إنشاء مركز قومي لأمان الحاسبات والمعلومسات 
كإجراء أمني للوقلية ٠‏ 
ويري الباحث ضرورة إجراء دراسات متخقصصة في مجال الحاسب يكون هدفها 
الأساسي هو فيروس الحاسب ودعوة وتشجيع المتخصصين عليها ٠‏ وذلك يتخصيص ممادة 
تدور حول دراسة الفيروس في كلية للهندسة أو ما يماثلها من الكليات التي تسمهتم بدراسة 
الحاسب لأن من شأن ذلك إعداد كوادر علمية معدة إعدادا جيدا لمواجهة ما يطرأ في هذا 
المجال من احتمالات وخاصة مع زيادة الاعتماد علي الحاسبات في كافة النشاطات بسواء 
المتعلق منها بالأقراد أو المؤسسات والتطور التكنولوجي المستمر في هذا المجال سواء في 
الحاسيات أو أسالبب المخربين لها خصوصا مسع التشار شسيكات الإنسترنت وخطورة 
الفيروسات طليها وعلي الحواسب المتصلة في جميع أنحاء العالم والتي أصبحت ضرورة 
من ضرورات العصر وتستخدم حاليا في جميع المجالات العلمية والتجارية والطبيسة 
والثقافية بشكل واسع ومضطرد بطريقة مذهلة وفي تطور دائم لخير المجتمعات اليشرية ٠‏ 
والواقع يؤكد أنه توجد مصادر متعددة أو علي الأقل مدتملة لفيروس الحاسسب يمكن 
إبراز أهمها فيما يلي :251 
-١‏ الموظفين القائمين علي تصميم البرامج أو تشغيلها ٠‏ 
؟- قراصنة البرامج * 
-٠‏ الشبكات الإعلامية ٠‏ 
4- التخزين يواسطة الموظفين ٠‏ 
ه- الإرهاب مستسمم ٠‏ 


- الجاسوسية العسكرية والصناعة ٠‏ 


*' راجع د هدي حامد قشقوش ” المرجع السنيق * ص1١‏ 03 105 + 


('؟ راج دء ماججد عبار ” مرجع لابق ” ص 4لا وما بعدها ول تفس لذي دء محمد سامي الشوا * مرجع السليق » 
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1 الاستشاريين الذي قد يتعمدون في تصميم برنامج مصاب ب الفيروس فسي 
حاسب العميل أو قد لابتعمدون ذلك في حالة مرور هذا للبرنامج قي حاسب 
العميل ٠‏ 

8 موردي البرامج الجاهزة وبائعيها ٠‏ 

-- | المتنافسين في مجال للحاسبات ٠‏ 

-٠١‏ للجماعات السياسية التي قد يستخدم بعضها هذه الفيروسات بهدف التخريب 
والإرهاب ٠‏ 

-١‏ وأخيرا قد يلجأ إلي: هذه الوسيلة حكومات بعض الدول للقيام باختراق 
أنظمة حاسبات دولة أخري معادية بهدف التقليل من منافستها لها في صناعة 
الحاسبات ٠‏ 


وخير مثال للحالة الأخيرة ماتردد في الفترة الأخيرة عن قيسام المعسكر الغريي 
بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بتصدير حاسبات عتضمن برامج حصان طروادة وأخري 
مصابة بالقيروس للاتحاد السوفيتي السابق ٠ )١(‏ 
. وتحدث فيروسات الحاسب الآلي الأضرار الآتية : 

٠ تعديل البيانات أو تحرينها بالإضافة أو الحنف‎ -١ 

؟- التدخل أو الاعتراض عند الاستخدام القانوني للبيانات ٠‏ 

7 تعطيل أجزاء من مكونات الحاسب أو جعلها بلا معني ٠‏ 

4- تغيير وظائف اليرامج مما يسبب أضرار مادية أو معنوية ٠‏ 
وهدّه الأضرار لها سمات معينة : 

-١‏ في معظم الأحيان لا يعرف المجني عليه من الجاني الذي صمم الفسيروس 

الأن ذلك قد يكلفه مبالغ طائلة ٠‏ 
7 الايعرف أيضا لمدة طويلة إصابة برلمجه بالقيروس ٠‏ 


7 راجيع د. هشام محمد فويد رستم ” المرجع السايق * ص1971 ١‏ * 
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الايرغب أيضا في الإعلان عن إصاية نظامه يهذ! الفسيروس خصوصا إذا 
كانت مؤسسة مالية ٠‏ 

4-> غالبا تكون الخسائر غير مادية وبالتالي يصعب قياسها وتقديرها ٠‏ 

© قلما نجد الخيرة القيمة التي تستطيع أن تتعامل صمع هذه الفيروسات 
وأضرارها حتى يمكن معرقة الجالي (1). 


وتنقسم الفيروسات إلي حدة أنواح منها : 
من حييث عدرجة .نطورتها وميها : 

4-فيروسات محكاء الأخطاء : تقتصر خطورته علي مجرد إظهار رسالة زائفة 
علي شاشة للحاسب وقد يكون هذا الفيروس مفيدا بالنسبة لمنتجي السبرامج لحمايتها مسن 
عمليات النسخ غير المشروع لها ٠‏ : 

ب -فيروس الإبطاع : ويتمثل خطر هذا للفيروس فسي إيطاء عمل الحاسب 
' بصورة تدريجية تمهيدا لإيقافه عن العمل ٠‏ 

جب - الهيروسات النائمة 5 وهي أخطر اافيروسات المحاسببة ملسي الإطسلاق 
وتكمن خطورثها في كونها تظل منكمشة إلي حينم تتطلق قتف أهدافها التخريبية. 
ويعتير ' فيروس عيد الميلاد ' أحد أنواع هذه الفيروسات حيث ظهر هذا الفيروس في شسهر 
ديسمبر 1447 وانتشر في أوروبا وأمريكا ودول الشرق الأقصى ٠‏ 

د- الفيروسات التطورية : وهي تدائل في خطورتها الفيروسات النائمة إلا لها 
ذات قدرة علي أن تقوم بتغيير شكلها بمرور الوقت وبذلك تستطيع أن تقوم ببهسة تدمير 
برامج وييانات الحاسب دون صعوية تتكر ٠‏ 


سس٠ينلسشسيسصسيسة‏ اه 
(' راجعدء محمد عيبب السيد مقالة يعنوفن نظم اللطرمات جبريمة تبحث عن يريم حماية الأمن العام العدد 165 مس ٠.‏ 


ه - الفيروسات القاتلة : وهذه الفيروسات ثماتل في خطورةبسها الفيروسات 
التطورية وهذه الفيروسات تعمل علي تدمير برنامج الحاسب أو تحاول أن تصيب يعض 
العناصر المادية لنظام الحاسب مما قد يؤدي إلي إتلاقه قبل العمر الاقتراضي المقدر ه1١1‏ 

و - فيروس حصان ظروادة : رهو برنامج قيروس لديه قدرة علي الاختفاء في 
البرنامج الأصلي اللمستخدم وعندما يتم تشغيل البرنامج الأصني يتشط الفيروس المتمثل فسي 
حصان طروادة؛ وينتشر يبد في نشاطه للتدميرى وهو يؤدي إلي تعديل البرنامج وتزويسد 
المعلومات ومحو بعضها وقد يصل إلى تدمير للنظام بأكمله ٠ )5(١‏ 

ز - الفيروس الإسراليلي : وهذا الفيروس صمم ليمدو جميع الملفات كل يسوم 
جمعة 17 قي أي شهر من شهور السنة وقد تم اكتشافه قبل أن بيدأ مهامه التخريبية بسركز 
الجامعة العبرية الإسرائيلية التي يرجد مقرها بالقدس (؟) , 

ح -فيروس.للسرطاز»»: وهذا الفيروس يقوم يمسح أجزاء من شاشة الحاسب 
بصورة تدريجية حتى يصل في اللهاية إلي القضاء عليها كلية ٠‏ 

س - فيروس الجنس (ء56) : يمثل مجموعة من للقردة فسي صور جنسسية 
مثيرة للغرائز لجتب انتباه القائم علي النظام وأثناء ذلك ينسخ البرنامج نفسه ويمسح جدول 
توزيع الملفات ٠‏ 

ش - فيروس القردة (وره1404) + عبارة عن صور لبعض القرود تسسارس 
ألعابه بهلواتية أثناء قيام البرنامج بنسخ نفسه في أكثر من موقع وتدمير الفهرس الرئيسسي 
القرص الصلب (19 , 

وتدرس العقل دنه:ظ - فيروس الكرة المرتدة آلقط هدنطعده8 - فيروس 
مس3 ١‏ 


*'؟ المزيد من التفاصيل راجع د. ماحد عماز ” الرجع السايق ” حي 74 وما يننها ٠‏ 
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وهذه القيروسات صممت خصيصا لمناسبات معينة سواء للتعيير عن الاحتفال بها 
أو الاحتجاج عليها وأهمها : 
1- فيروسات إظهرت بمناسية معينة : 2١(‏ 

1- فيروس مايكل أنجلو : وهذ! الفيروس أطلق في مارس عام 1197 للاحتفال 
بذكري ميلاد هذا الرسام الإيطالي الكيير ( مايكل أنجلو ) ٠‏ 

ب -فيروس ناسا م وهذا الفيروس أطلق احتجاجا علي إنتاج الأساحة النووية 
حيث كان الغرض منه اخترلق الحاسب الآلي لوكالة الفضاء الأمريكية المعروفة باسم 
"'ناسا" ٠‏ 

ج هيروس الكريسعاس : ويتمثل هذا الفيروس في صورة رسالة يقسسوم أحسد 
الأشخاص بإرسالها يتضمن تهنئة يمناسبة أعياد الكريسماس وفي نفس الوقتث تقوم بقراءة 
عناوين المشتركين في البريد الإليكتروني ثم ترسل إِلنيٍ هذه العناوين هذه الرسسالة الأمسر 
الذي يترتب عليه أن يتوقف النظام بأكمله لحين الفضاء علي هذا الفيروس ٠‏ 


ومما سبق يتضح لنا أنه توجد.أنواع متعددة وكثيرة تفيروس الحاسب وبالرغم مسن 
ذلك فإنه يمكن تقسيمها من حيث تكوينها والغرض منها إلي التصنيفات الآتية : (") , 

٠ فيروس عام العدوى : وهو بإمكانه الانتقال إلي أي برنامج وملف‎ 0-١ 

0-5 فيروس محند العدوى : ويستهدف هذا النوع أنواع معينة مسن أنظمسة 
الحاسب ليقوم بمهاجمتها َو الانتقال إليها وهو بطيء في الانتشار وتكتنفه صعوية من حيسث 
إمكانية اكتشافه ٠‏ 

0-7 فيروس عام الهدفه : وهو مأ يدخل في نطاق غالبية القيروسات التي تسم 
كشفها حاليا نظرا نما يتميز به من سهولة في الإعداد واتساح مدي تدميره ٠‏ 
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0-4 فيروس مد الهدف : ويتطاب هذا الفيروس إلي قدرة فائقة من المهارة 
لإحداده وإلي معرفة جيدة بالنظام المستهدف من قبل القيروس وقد لايقتصبر هدف هذا 
الفيروس علي مجرد التلاعب في البرنامج أو تعديله وإنما قد يمتد إلي تغيير الغرض منه» 


برامج الدودة عمدجام5 سمه" : 

وهى برامج لديها امكانية تعطيل أو ايقاف نظام الحاسب بصورة كاملة وذلك عن 
طريق استغلال أي خلل أو فجوة في لظام تشغيل إلحاسب متنقلة من حاسب لآخر لتغطلي 
شبكة بأكملها ٠‏ 

وهذا النوع من البرامج قد ينتقل من شبكة لأخرى خلال الوصلات الرابطسة بينها 
وأثناء عمليات انتقالها وقد يتكاثر حددها عن طريق إنتاج نسخ منها وهي تشبه في تكاثرها 
البكتريا ٠‏ 

وتستهدف هذه البرامج أساسا شغل أكبر نطاق ممكن من سعة الشبكة مما يؤدي إلسي 
التقليل أو الخفض من قدراتها وقد تتجاوز ذلك في بعض الأحيان وتقوم بأعمال تخريب 
حقيقية للملفات والبرامج وأنظمة تشغيل الحاسب وبروتوكولات الاتصال الخاصة به( ') ٠‏ 

والأمثلة الواقعية لاستخدام هذه البرامج تتمثل فيما يلي : 
-١‏ قيام طالب جامعي ألماني في ديسمير سنة :1587 بإرسال تهنثة بمناسبة عيد الميلاد 
من خلال أحد الحاسبات وقد صمم لهذا الغرض برنامج دودة قادر علسي قراءة العنارين 
المرجودة بذلكرة حاسب للبريد الإليكتروني وقام بنسخ بطاقة التهنئة التي أرسلها إلي لمسسخ. 
كثيرة بحيث أرسلها إلي كل العناوين التي قرأها البرنامج الأمر الذي أدي يعد اختراقه 


* وق تفس لمعي ده عصميد مامي الشوا " المرجع السابني‎ ١53 راجع ده هشام عنمد. فريد رمم ” المرجع السايق " ص‎ ١0 
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لشبكة 7264 الععي تربط حاسبات دول عديدة ييلغ عندها 40 دولة الي تغطية 
نصف مليون حاسب خلال ساعتين فقط مما أدي ألي تعطيلها لمدة 28 ساعة تقريبا!1) 

؟- قيام طالب أمريكي يدعي رويرت سوريس الطالب بالدراسات العليا بجامعة 
كورتيل بولاية نييورك الأمريكية ياعداد برنامج عرف ب 788552 1511613164 دكن بد 
من تدمير والحاق أضرار لعدد ١١‏ ألف شيكة حاسبات واسعة الانعشار في الولايات 
المتحدة الأصريكيءة الأمر الني أسفر عن خسائر مالية قسدرت بعدة ملايين من 
الدولارات (؟), 

“ال قنيام البعض بعمل برامج دودة للتعبير عن احتجاجهم علي اطلا الرلايات 
المتاخدة الأمريكية مكركا فضائيا يحمل مجسا نضائيا مغطي ببودرة نووية أطلقت 
عليها البرامج الدودية ضد القتلة مستخدمي الذرةحيث استهدف شبكة حاسب علوم 
الأرض والفضاء في الولايات المتحدة الأمريكية!7), 

القنابل المنطقية أو الموقرته أر الزمتية  :‏ (80121 0610©" 

وهي عبارة عن برامج أو جزء من برنامج ينفل في لحظة محددة أو كل فشرة زمنييه 
منتظمة وينم وضعه في شبكة معلرماتيه ببدن تحديد ظررف أو حالة فحري النظام 
بغرض تسهيل تنفيذ عمل غير مشروع. [14. 
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ومن هتا يتضح لنا أن القنايل المنطقية تظل سداكنة ويدون قاعلية وبالتالي خسير 
مكتشفة لمدة قد تطول أو تقصر يحددها مؤشر موجود في البرنامج القنيلة ٠‏ 
وهذا المؤتر لايقتصر علي المدة الزمنية وإنما قد يمتد إلي ما يعرف يتوافر شروط 
منطقية معينة داخل برنامج أو ملف معين وذلك حسب الرمز الذي يحدده البرتامج القنبلة 
٠٠‏ فإذا حل للميعاد أو توافرت هذه الشروط يدأ للبرنامج في القيام بمهامه التخريبية!": 
فالقنبلة المنطقية بالتالي تنشط وتبدأ في العمل إما بحلول ميعاد معين محدد بالساعة 
واليوم والسنة في مؤشر البرنامج الذي يحوييا فإذا حل هذا الميعاد فإبسها تؤدي مهامها 
بسرعة فائقة وفي زمن قياسي يصل إلي بضع دقائق أو ثواني بل الجزء من الثانية وفقا لسل 
هو محدد لها (5) , 
وقد تنشط هذه القنبلة في حال توافر شروط معينة والمثال الواقعي لهذه الحالة تتمتل 
في قيام مبرمج ألماني بوضمع قنبلة منطقية في ملف العاملين المختزن بحاسب الشركة التسي 
يعمل يها يتضمن مؤشرها أمرا بتدمير الملنف في حال خلوه من أسمه بصورة نهائية ٠‏ 
ويلاحظ استخدام القنابل المنطقية علي نطاق واسع نظرا لأنها تحقق أهدافا متعسددة 
لمعديها يمكن بلورتها فيما يلي :(") ٠‏ 
-١‏ يمكن من خلال هذه القنايل توقيت القيام بعملية التخريب في وقت معين يلحق 
أكبر ضرر ممكن بنظام الحاسب مع إمكانية ربطه بأحداث معينة ٠‏ 
7- من شن تأجيل التفجير أن يكون اقتفاء أثر معدي هذه القنابل متعذرا أن يكن 
مستحيلا ٠‏ 
- التأجيل كذلك يتييح انتقال القنبلة للنسخ الاحتياطية للبرامج التي تقوم الجهة 
المستهدفة بإعادة إنتاجها ٠‏ 


١١”‏ راحم د. هشام محمد فريد رمتم ” المرسع السابق * مري8 د ١‏ ول هذا الميق راحم د هدي حامد قشقرش ” المرجع 
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والمميزات السابقة للقنابل المنطقية أدي إلي استخدامها علي نطاق واسع في مجال الاعتداء 
علي أنظمة الحاسبات ٠‏ 

وللتدليل علي صحة ذلك يمكن إبراز بعض أمثلة واقعية التي نقتصر علي بعضها 
فيما يلي : 

-١'‏ قيام أحد المبرمجين الفرنميين بوضع قنبلة منطقية زمنية في شبكة المعلومات 
الخاصة بالجهة التي كان يعمل بها تتضمن أمرأ بتفجيرها بعد ستة أشهر من 
تاريخ فصله مما ترتب عليه تدمير كافة بياناتها ٠‏ 

ايام أحد المبرمجين الألمان بزرع كنيلة منطقية في برنامج خاص بالجهة الي 
كان يعمل بهة يقظمن مرا بالاننجاز بعد سنتين من الاستغتاء عنه لإتلاف 
بيانات ملفات العاملين وبحدوث عطل طارئ أدي ذلك إلي انهيار النظام وكسان 
:من الصعب اكتشاف العامل للتفاوت الزمني بين ارتكاب قعل وتحقق تتيجته! )١‏ 

”-وضع أحد المختصين قنبلة منطتية أدت إلي محو أكثر من ٠٠١‏ برتامج رمحي 
النسخ الاحتياطية لانتقال آثار القنبلة إليها ٠‏ وتم ضبط الجاني وحكم عليه 
بالحبس بالداتمارك ٠‏ 

4- قيلم أحد المبرمجين السابقين بولاية تكساس الأمريكية في سنة 14/6 ,مسن 
وضع قنبلة منطقية في حاسب الشركة التي كان يعمل بها يعد تمكيله مسن 
دخولها بعد فصله مستغلا عدم تغيبر الشركة لكلمة السر التي كان يعرفها مما 
أدي إلي تدمير سجلات عمولة المبيعات مرة كل شهر (؟1 , 
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إلفرج إلتائج 
الركن المعلوى 
جريمة الإتلاف كما هو منصوص عليها في المادة ١5"اع‏ تعد من الجرائم العمدية 
التي لايكتفي للقوى بتوافرها في حق الجاني مجرد تواقر ركنها المادي ٠‏ 
وإنما يتطلب الأمر أن يتوافر بجائب هذا الركن ركنا معنويا يتمشل قي القصد 
الجدائي حيث أن ' القانون الجنائي لايعرت جريمة إتلاف المتقول بإهمال "110 , 
وهذه الجريمة لاتتطلب قصدا خاصا (' أ وإنما يكتفي بششأنها بالقصد العام بعنصري»ه 
العام والإرادة ٠‏ 
فيتوافر العلم في حالة إذا كان الجاني عالما بآن من شان سلوكه إتلاف مال الغسير 
بصورة تذهب يقيمته كلها أو بعضها وبدون سند مشروع مع علمه بملكية هذا المال للغيرء 
وبالتالي ينتفي العلم ومن ثم القصد الجتائي إذا كان الجاني يعتقد ملكيته لهذا المال وقت 
القيام بإتلافه مثل الوارث الذي يمحو البيانات والبرامج علي أقراص ممغئطة فيست مملوكة 
لمورثه وعثر عليها في التركة عن طريق,,مورثه مع أنها ليست كذلك ٠‏ 
وأيضا في حالة قيام أحد الأشخاص باستعمال اس طوانة مملوكة له ولا يعلم 
بإصابتها يإحدى فيروسات الحاسب قي حاسب إحدى المشروعات مما يؤدي إلي التقال هذا 
الفيروس إليه ٠‏ 


''؟ نقض 147/19/697 - محجموعة أحكام محكمة التقض س١‏ رقمةىم! عرهكة - 

'*' ول ذلك ثقول كمة لتقيس " لانستازع المادة !7 مر قائرد العقويا قصنا ساصا إذ أي القصد اجننائي قي جرائم 
التحريب والإنلاف الممدية بتطابق فيما احتبره القانود من اختليات كمادة وما فعتيره في عذاد الحنح 
"كمادة771 عقوبات وهر بحصر في تمد ارتكاب ( الف اتاتي الخهي عنه بأ ركان الي -حددها القانون ” ٠٠٠‏ الطع 
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ويشترط أيضا لتوافر القصد الجنائي أن تتجه إرادة الجاني إلي إحداث الإتلاق أو 
التخريب أو التعطيل أو عدم الصلاحية للاستعمال١‏ ذا اتتفت هذه الإرادة ينتفي بالتعية 
القصد للجنائي ومن ثم الجريمة كما في حالة اصطدام يد الخادم عفوا بإحدى الاسطوقات أو 
الأشرطة الممغنطةما آدي إلي كسرها وكذا في حالة قيام أحد الضيوف عفوا منه بسكي 
الشاي أو القهوة علي إحداها قفي هذه الأحوال تنتفي الإرادة وبالتالي ينتفي الغرض مت 
الجريمة المذكورة قي المادة71”اع وهذا لايمئع من قيام جريمة أخري هي جريمة إكلافه 
منقول مملوك للغير يإهمال المنصوص عليها قي الققرة السادسة من ج58 ٠‏ 


ومما هو جدير بالملاحظة في هذا الشأن أن المشرع قد ضاعف العقوبة قي هسته 
الجريمة بمقتضى القانون رقم 5 لسنة 1537 إذا ارتكبت يغرض إرهابي الذي يتمثل قي 
' الإخلال بالنظام العام أو تعريضى سلامة المجتمع وأمنه للخطر باستخدام القوة أو الضف 
أو التفديد أر الترويع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ينجم عنه إيذاء الأشخاص فى 
إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حيقهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق أضرارا بللبيشة 
أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو المباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو 
احتلالها أو الاستيلاء حليها أو منع أو عرقلة ممارسة الساطات العامة أو دور العبادة أو 
معاهد للعلم لأعمالها أو تعطيل تطبيق الدستور أو التوانين أو اللوانحم ٠ ٠‏ 


وتعتبر هذه الجريمة إذا ارتكبت تنفيذا لغرض إرهابي " جريمة إتلاف مشددة * كما 
ذهب البعض - بحق وهي تفترض قصدا خاصا يتمثل في الغرض الإرهابي ٠‏ 


ويستوي في هذه الجريمة تنفيذها وققا لهذا الغرض أو عدم تتفيذها وققا له (11 ٠‏ 
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إلفصلء رابع 


إلغصاء إلرابع 
الحماية الحنائية للبرامج والبيانات 
فى اطار جرائم التزوير 


تمهيد وتقسهم : 

أحتلت الدعامات المادية للحاسب الآني في المجال المعلوماتي مكانة المحررات 
والصكوك وتظرا لأهمبة وخطورة ما تحويه من بيانات٠‏ والتي كد تكون محلا للاعقداء 
بتخيير حقيقتها بقصد الغش في مضمونها والذي من شأنه إحداث أضرارا مادية أو معنوية» 
كتزوير المستخرجات الإليكترونية كالأوراق المالية أو نتائج الانتخابات أو السحب علي 
الجوائز فالتزوير يعتبر من أخطر طرق للغش التي تقع في مجال المعالجة الآلية للبياننات 
ولند رأينا في إطار الحماية الجنائية للبيائات والبرامج أن نستعرض جوانبه المختلفة لإيضاح 
مدي الحماية التي توفرها نصوصه التجريمية لتوقير هذه الحماية وسوف نقسم هذا الفصل 
إلي مطلب تمهيدي لإيضاح مفهوم التزوير ومبحثين لركنيهما المادي والمعنوي ٠‏ 


وذلك علي النحو الآتي : 
مطلب تعهيدي ‏ ء مفهوم التزرير ٠‏ 


المبحث الأول ؛ الركن المادي في جريمة التزوير ٠‏ 
المبحث الثاني ؛ الركن المعنوي في جريمة التزوير ٠‏ 


مفهوم التزوير 


التزوير_لغة : إصصلاح الكلام وتهيئته؛ وكلمة التزوير مشئقة من الزور وثتعنسي الكتب 
والباطل ؛ فيقال كلام مزور! ومموه بالكتب ٠‏ 
التزوير فقها : كل وسيلة يستعملها شخص ليقش بها آخر ('! ٠‏ 


وهذ! المفهوم يشمل كافة أنواع الغش ولكنه يضيق في المجال الجتائي سواء فسي 
جرائم الاحتيال أو التزويره قنجد في التزوير شفيق التشريعات من هذا المقسهوم وتحدد : 
وسائله وطرقه٠‏ فالتشريع المصري يقصره علي المحررات وتقليد الأختام والأوراق 
الرسمية؛ أما الألمان فيقصره علي المحررات وكذا الفرنسي١‏ ولكن تطورت التشريعات , 
في البلدين الأخ ين لمواكبة التقدم التكنولوجي في المعالجة الآلية للبيانات وقد أضفت 
الحماية علي أي أوعية أخري تشملها الييانات المعالجة غير المحررات ٠‏ 


أما التشريع السوري فقد توسع إلى حد ما في نصوص التزوير وأضاف الصاك أو 
المخطوط والأختام والتوقيع والسجلات والبيانات الرسمية والمصدقات الكانية واتتحمال 
الهوية وتزوير الأوراق الخاصة ٠‏ 

وعرف التزوير بأنه تحريف مفتعل للحتيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثياتها 
بصك أو مخطوط يحتج به يمكن أن ينتج عنه ضررا أدييا أو ماديا أو اجتماعيا أخذ هذا 
التعريف عن القانون اللبنائي (]2 ٠‏ 
('2 الأستاذ/ عمد عقاد * جرعة التزوير في انغررات للحاب الآلي٠. ٠‏ دراسة مقارتة مقدم المؤمر السادس لللجمعية 


المصرية للثقانون الثان في ١ ١158‏ إلي ١597/9 ١854.‏ - الناشر دار النهضة انعريية - إثقاهرة -- عن 917* , 
للأستلذا عمد العقاد + - . ” المرسحع لايق " م745 + 


والتشريع المسري علاج التزوير في المحررات قي المواد 11؟ إلسي 777 من 
قانون العقوبات ٠‏ ولم يقنص علي تعريف محدد للتزوير وأركانه واقتصر علي طرقه أما 
إلققيه القرنسي أميل جارسون فعرفه يأنهتغيير للحقيقة بقصد الغش يقع علي محرر بإحى 
الطرق التي حددها اثقانون ويكون من شأنه أن يسبب ضررا للفيرٌ وأخ ذ بتلك لله 
المصري»٠‏ 


إلا أن البعض انتقده لأنه يجرم التزوير في جميع أنواع المحررات ويضيف شرط 
جديد هو عنصر الضرر لتجريم التزوير ٠‏ 

والتزوير يقترب من لأنصب لأنهما يتفقان في الكنب وإلبساس أمور علي غير 
حقيقتها ثوب الحقيقة ولكنهما يختلقان اختلافا جوهريا في أن التزوير يشترط وقوعه علي 
محرر أما النصب فيمكن وقوعه دون ذلك أو بمحرر كوسيلة لارتكاسه٠‏ وقد تجتسع 
الجريمتين في فعل إجرامي واحد (') ء ولكن القانون الفرنسي الجديد الذي بدأ العمل يه 
٠‏ في مارس ١114‏ أطلق طرق التزوير ولم تعد محدده علي سبيل الحصر (18 , 

ويخئلف التزوير أيضا عما يشتبه به من أمور أخري كالصورية أو الإقسراراك 
الفرنية ٠‏ 

ويتزايد للتزوير قي مجال تظم المعالجة الآلية للييانات بوصفه أحد أنواع الغسش 
المعلوماتي تزايدا سريعا في القترة الأخيرة بنقس النسبة التي حلت في الدعامة المعلوماتيسة 
مدل المستندات في كافة المجالات الخاصة بإدارة المنشآت أو مجال يرمجة أعمال قلسم 
كتاب المحكمة وصحف الدوابق والحالة المدتية والقوائم الانتخايية ٠‏ 


27 راع ده هشام محمد قريد وستم ” لرحع السايق * صر++7 + 
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راجع د - عمر للفاروق الحسين ” اللرحع السابق * مياه« 
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وقد يصطدم تطبيق النص التجريمي بجريمة التزوير علي التلاعب في البيانسات 
واليرامج بصعوبة كبيرة وهي عدم وجود سحرر 6ه15 وقد اختلفت التشريعات المقارئة 
بشأن التخلب علي هذه الصبعوبة أو يعبارة أخري : " 

هل يعتبر البيان المعالج آليا من قبيل المحررات انتقليدية التي يسري عليها اننص 
الجتائي الخاص بالتزوير ؟00) ٠‏ 

نجد أن المشرع المصري لم يتدخل بالنص علي جرائم خاصة بالتزوير في نتطساق. 
المعلوماتية ولكن المشرع القرنسي ساير التطورات الحديثة في نص المادة5/457 مسن 
ق1 لسنة 88 وعالج ذلك القصور (؟) ,. 

غير أن تشريعات أخري حديثة في الدول الغربية المتقدمة سايرت ذلك بل سبقت 
التشريع الفرنسي لمعالجة هذه الجرائم في صورتها الجديدة ٠‏ 

وقد أضاف المشرع الفرتسي تعديلا جديدا في قانون العقوبات الصادر في مسارس 
5 لمسايرة ذلك التقدم التكنولوجي قي مجال المعلوماتية ٠‏ 


207 راع د عند سامي الشوا ” المرجيع السايق ” 185 98# . 
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ولجريمة التزوير ركنان : 
ركم ملدي : ومضمونه تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق التي حددها القانون تغييرا 
من شأنه أن يحدث ضررا! للغير ٠‏ 
ركن معتوي : صورته القصد الجنائي وهو قصد عام يضاف إليه قصد خاص ١‏ 


وسنتناول كل ركن منيما بالقدر اللازم ليبان مدي إمكانية تطبيقه في مجال معالجة 
البيانات ٠‏ 


المبهث الولء 


الركن المادى 


للركن المادي في جريمة التزوير يعني وقوع نشاط إجرامي من شأنه تغيير الحقيقة 
في محرر بطريقة مما نص عليه القانون وأن يكون من شأن هذا التغيير إلحاق الصرر 
بالغير أو لحتمال حدوثه ٠‏ فيشترط لقيام. جريمة التزوير توافر العناصر الآتية :- 
-١‏ تغيير الحقيقة ٠‏ 
ووو طون + 
*- أن يتم التغيير بإحدى الطرق التي تص عليها للقانون ٠‏ 
+- أن يترتب علي ذلك ضرر! عاما أو خاصا في الحاضر والمستقيل وسوقف تخصص مطلبا 


مستقلا لكل آمر من هذه الأمور ٠‏ 


إلمطليب الأدله 


مفهوم تغيير الحقيقة 


يعني تغير الحقيقة إيدالها بما يخالفها وإذا انتفي هذا التغير انتفي التزوير حتى لو 
توهم الجاني أنه يغير الحقيقة فلا يعد مرتكبا لجريمة التزوير من يقسرر أمام الموظف 
المختص بيائات يعتقد أنها غير صحيحة فيدونها الموظف في المحرر المعد لبيانها ثم تيسن 
أن هذه المعلومات مطابقة للحقيقة أو يقلد شخص إمضاء شخص آخِر بنساء علي أذن أو 
تريحن تاك انسلف 474+ 

وتطبيقا لذلك قضي بأنه لايعد مرتكبا لجريمة التزوير من يستبدل ورقسة مخالصة 
صادرة عنه بأخرى صادرة منه أيضا ولا يعد كذلك إذا ترتب علي التغسير إغدام ذاتية 
المحرر أى قيمته كمحو كل الكتابة التي في المحرر أو شطبها كلها بحيت تصبح غير 
مقروءة أو غير صالحة للاحتجاج بها أو الانتفاع بها ولكنه يعتبر إتلافا اسند تنطبق عله 
المادة 756 عقوبات (') , 

والمقصود بتغيير الحقيقة القانونية النسبية وليس تغير الحقيقسة الواقعية المطلقة 
فالمتصود بتغير الحقيقة التي تنطلبه جريمة التزوير أن يكون هناك مساسا بحقوق الفسير أو 
مراكزهم النانونية الثابتة في تلك المحررات (”! 
كد يكون التغير كليا أو جزئيا فلا يشترط أن تكون كل بيائسات المحرر مخالقفة 
ألحقيقة فينبغي أن تكون إحداهما أو بعضهما مكذوبا ولو الآخر صحيحا ٠‏ 


5" راحع د» هشام عحسد فريد رسعم * لأرحم الساين ” م »8 ٠‏ ولي هنذا للع ده فوزية عبد الستلر ' شرح قانون 
العقربات + القسم المنامى , دلر النوضة المر. لاف عاب 1945 صراء 7 + 
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ويصدق تلك في حالة إذا أتبت في المحرر ما يخالف إرادة صاحب الأن الذي 
يعبر المحرر عن إرادته حتى لو كان ذلك تعبيرا عن الواقع٠‏ وقد حكم في أنه مسن يقنم 
شكوى في حق آخر إلي جهة مختصة إذا وضع عليها توقيع شخص آخر حتى ولو كان ما 
دون بالشكوى صحيحا لأن التوقيع هو بذاته مغاير للحقيقة أو يكون الجاني قد نسب إلي 
صاحب التوقيع أمرا لم تتجه إليه إرادته (1) ٠‏ 

ولا يعد الأمر تزوير! إذ! اقتصر فعل التغيبر علي تصحيح الخطأ ولا يشسترط 
القضاء السوري للعقاب علي جريمة التزوير أن يكون السند المزور موجودا بل يكون 
الأمر مستندا علي إقامة الدليل علي حدوث التزوير ونسبته إلي متهم معين ولو كان السند 
ققد أو تلف ويصح الإثبات بكافة طرقه وقضي المشرع السوري بتطبيق أحكام التزوير في 
حالة إتلاف المند كليا أو جزئيا ( م45 4/”ع سوري ) ٠‏ 

وقد نجد مثل هذه إلحالات في نظام المعالجة الآلية للمعلومات ترك جزء من 
البيانات مما يؤدي إلي تغيير في التتائج 3 


أما التزوبر بطريق الترك فقد حدث خلاق حوله إذ يزي البعض أن تغيير الحقيقة 
يقتضي نشاطأ إيجابيا من جانب مرتكبه وإن من يترك شيئا كان يجب إثباته لايأتي نش اطا 
إيجابيا ويري البعض الآخر أنه يجب النظر إلى ما يجب أن يتضمنه المحرر في مجموعه 
فإذا ترتب علي الترك تغيبرا جوهريا في مضمون المحرر ومؤداه يعم بر الترك تغيسير 
للحقيقة وبالتالي تزويرا وقضي بذلك في مصر (15) ٠‏ 
ويري الباحث أن ذلك متروك للقاضي حسب ظروف الواقعة بشرط أن يثيت اتجاه 
نية الجاني إلى تلك وأن"تركه لهذه البيانات متعمدا وليس علي سبيل الخطا والعسسهو حتى 
يعاقب بعقوبة التزوير ٠‏ 


0 راجع د ميل عيد البتقي الصغير ” المرجع اسايق * ص15 . 
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راجع الأستاذ/م حمد عقاد " افرع السايق ” عن وج ,: 
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؟ نقض في 13/0/14 اطعن رفم 7١47‏ - 5ق الموسوعة الذهية لأقراعد القاترنية » ابلزء ثالث بند ته ص هدع . 


لل 


ولا يشترط أن يتم التخيير بيد الجاني وهو ما عبرت عنه محكمة النقض في مصسر 
يقولها " إن المحكمة لم تقم يإدانة المتهم في التزوير علي أساس أنه كت ب بخطه الرقم 
المزور بل علي أساس ما استخلصه في منطق سليم من الإدانة إنما التزوير حدث بمعرفته 
مما يصح أن يكون ذلك بنفسه أو بغيرم *17), 
#الاتعد الصورية في العقود تزويرا وهذا ما استقر عليه القنه والقضاء الممصسري 
ولكن بشرط ان يقتصصر المتعاقدان علي تناول خالص حقهما ومركزهم ا الشسخصي قسلا 
يتعدى أثره إلي الغير (' ) قلا عقاب علي السورية من العقود إلا إذا وجد نص يعاقب علي 
ذلك ٠‏ وكذا الإقرارات الفردية فتغيير الحقيقة فيها لا عقاب عليه لأن الإقرار متعلق بسأمر 
خاص بالمقر وقاصر علي مركزه الشخصي وأثره نسبي علي ذاته ويمكن دائمسا التحري 
عن صحته فليس من شأنه أن يكسبه حقا أو يجعل له سند!! ؟ ) فمثله مثشل التصرفات 
الصورية طالما لم يمتد أثره إلي مركز الغير أو إلي تغيير في حقيتة أو بيانسات خاصسة 
بالغير فلا يعد تزويرا + 


تطبيق ذلك علي المعالجة الآلية للمعلومات وللبرامج والبيانات : 

يمكن تصور تغيير الحقيقة في النظام الألي للمعالجة المعلوماتية بتغيير البيانات أو 
المعلومات أو حذفها أو إضافتها أو التلاعب فيها بأي صورة سواء كانت ذه البيالنات 
مخزنة في ذاكرة الآلة أم كانت تمثل جزء من برنامج التشغيل أو برامج التطبيق ويجب في 
هذه الحالة أن تكون محلا للتجريم ولكن ذلك لاينطيق عليه التزوير المنصوص عليه قفي 
القانون وذلك نعدم انطباق وصف المحرر علي البرنامج أو الأوعية المسسجل غليها 
المعلومات والتعليمات ويجب التفرقه بين الثلاعب في الييانات وال برامج فالتلاعب فسي 
البيانات قد يكون يقصد الإتلاف أو بقصد الاصطناع أو التزوير وهو الأقل احتمالا 0 


(؟؟ لي ١‏ 1448/9 الموسوعة الذهية للقواعد القائونية جس* 335 ص45 - 
١‏ دء عبد المهيمن بكر في القسم الخاص ف قانون المقوبات أنطبعة الابعة عام 18007 ص 151 ء يدرن ناشر + 
7" رلجع د. عبد الهيمن بكر ” الرحع الايق ” ص154 ٠‏ 


كن 


فالبرامج يمكن أن يتصور فيها الاصطناع ولا يعد ذلك تزويرا المحرر بطريق 
الاصطناع وإنما يعتبر تقليد المسنف وققا لقانون حماية حق المؤلف متسى توافسرت له 
الشروط القانونية المطلوبة وهو ما سيق أن أوضضاه ٠‏ 


فتعديل أى تحوير البرنامج أو القواعد والبيانات إلخاصة به وما يماثلها من ممنقات 
يحددها الوزير المختص تخضع للعقاب وفقا لنص الماثين 71 » 27 من كانون المصنتفات 


ولا يتصور فيها التزوير في المحررات ٠‏ 


فالبرامج عبارة عن أوامر محددة لتشغيل النظام الآلي للحاسب جميعه فأي تحوير 
أو تغيبر أو تعديل قيها يعتبر في حقيقته إما إتلاقا أو تعطيلا للنظام الآلي ٠‏ فلا يتضمن ذناكد 
التزوير الذي قصده الشارع ('1 + 
... أما البيانات التي تحوبها بنوك المعلومات وهي جزء من الكيسان المنطقسي لنظام 
المعانجة الآلية للمعلومات فلا يسري عليها وصف المصنف كالبرامج؛ لذا يخرج التلاعب 
في محتوياتها عن إطار الحماية المقررة في كانون حماية المؤلف٠‏ بالإضافة إلي عدم 
انطباق نصوص تجريم التزوير عليها ذلك فالحماية الجنائية لهذه اليبانات يالعبث أو التغيير 
أو التعديل أ الحذف أو الإضافة تحتاج لمعالجة تشريعية خاصة في ضسوء أن وعائسها 
لاينطبق عليه وصف محرر وسوف يتضح لنا ذلك في المطلب الثاني ٠‏ 


2" أنظر د عمر القاروق الحسين ” المرجع الاين * ص م 6ير ا 
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المطلب التاتع 
ماهية المحرر 


تمهيد : تغيير الحقيقة موضوع جريمة التزوير هو الذي يكون محله محررا » 
والمحرر في مضمونه كتابة مركبة من حروف أو علامات تدل حلي معتي أو فكرة معيناتء 
وإمكانية القراءة البصرية فلا40 8.620 لهدها/؟ لمحتواه وهو ما تفترضه نصوص التزوير 
في أكثر الدول وكذلك المشرع المصري وحسيما حددها للققه والفضاء 70 ٠]‏ 


أولا - النصوص التشريعية في قانون العقوبات المصري : 

وقد أورد قانون العقوبات المصري في المواد ١1١؟‏ إلى 771 تصوص التزوير 
وأوضحت المادة١١؟‏ لإيضاح المحرر ما يلي ' ٠٠٠‏ أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر 
أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية: ٠ " ٠٠‏ 


وأشار المشرع إلي هذه السندات والأوراق في المواد ٠717‏ 7117 ع وأوضحت 
ذلك جليا المادة ؟ 7١‏ بعبارة "من استعمل الأوراق المزورة في للمواد السايقة ' ٠‏ كتلك 
المادة© 7١‏ التي تناولت التزوير في محرراث أحاد الناس بالطرق السفيق ييائها ٠‏ أى 
استعمال ورقة مزورة مع العلم بتزويرها فقد أوضح المشرع أيضا مقهوم المحرر العرفي 
بأنه ” ورقة كما هو الحال تماما بالنسية للمحرر الرسمي ٠‏ 

وجاءت نصوص المواد من 715 ؛ "فيد نفس المعتي السايق للمحرر العرقي 
يأنه ورقة مكتوية ٠‏ 


0 5 . 5 
راحع دء هشام مسد قريد رسم ” مرجع السايق ” عن 787 6الا9 7026 ا 


كما أن القضاء لايعتبر التغيير في عدادات الكهرياء أو سيارات الأجرة أو الكهرياء 
أو المياه أو لاغاز! ') أو الأرقام المدونة بالسلاح أو شاسيه السيارة أو بيانات خاصة 
بالعلامات التجارية. وإن اندرجت تحت جرائم أخرى ك الغش التجاري أو النصب أو 
الإدلاء بأقوال كاذبة أمام المحكمة٠‏ فتقوم بها جريمة الشهادة الزور !' أ ويجسب أن يتم 
التزوير أو الكذب في جزء من أجزاء المحرر الرئيسية أو التي أعد المحرر لإثباتها (؟1 
ولا يتوقف وجود جريمة التزويو علي تقديم المحرر المزور فلا يمنع من محاكمة المتهم 
علي التزوير عدم تقديمه أصل الورقة المزورة وادعاء المتهم إضاعتها فيكفي إثبات أنيا 
كانت موجودة لتيل المتهم للعقاب ل؟1 ٠‏ 
ثالثا - ماهية المحرر ومأنهومه وخصائصه لدي الفقه : 

أ- مقهوم البحدل 

يراد يالمحرر كل مسطور يحوي علامات أو كلمات ينتقل بها الفكر أو المعني مسن 
شخص إلي آخر يمجرد النظر إليه (*! ٠‏ 

ويري الأستاذ الدكثور عمر القاروق الحسيني أن التزوير في المحررات صورة من 
صور الغش يقع في محرر وإن وقع في شيء آخر فتحكمه نصوص خاصة وليس كل غش 
في المحرر يعتبر تزويرا " كما يري أن جاروه كان محقا عندما اشترط أن يكون المحرر 
قد كتب من حروف وأقصي ما يحتمله التغيبر أن تكون اللغة التي كتب بها المحرر لغة 
رمزية وخاصة لايقهمها إلا متخصص * وفى في جميع الأحوال يمكن القول أن الوماء 
الذي تقع به جريمة التزوير ينصب علي ورقة بالمفهوم المتعارف عليه بين الناس»” 


راجع دء هنكام محمد قريد رستي " لأرجع اللسايق * مي +6 

157 نقض فق .4/4/68» الموسوعة القعية جل يند 1١05‏ ص4 - 

("' أنظر د. عسره مصطفي في شرح قائون الحتويات اثفسم الأول الطبعة العاشرة 5م18 ص44 1 يدون ناشى . 
راجع د- محمد سامي الشوا ” المرحم السابق ” 184 ٠‏ 

بف د- عمر القاروق الحسيق ” لفرحم اقسايق ” ص كخرء 78 
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ب __خصائص البحرن 

يتسم المحرر بثلاث سمات : 1١(‏ 
١‏ - أن يتخذ المحرر شكلا كتابها + 

طالما هو محرر فيجب أن يكون مكتوبا وبإي لغة قفد تكون لغة محلية أو أجنيسة 
وقد ذهب البعض إلي أنه يجب أن تكون الكتابة عبارة عن حسروف والراجح أن يكون 
علامات اصطلاحية محل اتفاق وإن لم تكن معروفة كالكتلية المختزلة أو الشفرة ٠‏ 

ولا عبرة بالمادة التي سطرت عليها الكتابة ققد تكون ورقة أو خشسب أو جلمد 
والغالب المحرر يكون بخط اليد ولكن يمكن بالآلة الكاتبة أو مطبوعا كله أو بعضمه ٠‏ 

ولايهم نوع المحرر محل التزوير ققد يكون عقدا أو ستد دين أو مخالصة منه أو 
حكما أو شهادة طبية أو دفتر تجاري أو خطاب شخصي أو رسالة أو إشارة تليفونية أو 
شكرى ٠‏ 

والمحرر قد يكون بسيطا أو مركيا والصورة الأخيرة يمثلها المحضر الذي يضسم 
أقوال المستجوبين أو المستندات والشهود وقد يصدر من شخص أو أكثر أو هيثة وقد يتسم 
تدوينه تدريجيا أو مرة واحدة ٠‏ 

ويجب إدراك مضمون المحرر بالنظر إليه أو لمسه وإذا استحال قارءته فلا يصليح 
وسيلة للإثبات ولا عقاب علي ما احتواه من تغيير ٠‏ 


؟ <- أن تكون الكتابة منسوية لشخص معين : 

يجب أن يكون المحرر متسويا لأحد الأشخاص فيكون معروفا أو يمكن معرفته 
وكل شك حول معرفته يسلب المحرر مظهره القانوتي وقوته في الإثبات ٠‏ ويذهب البعض 
بأنه يكفي أن يكون صاحب المحرر خيانيا فلا يشترط أن يكون حتيقيا ٠‏ 


7'؟ دء محمد سامي الشوا " المرجع السابق " عيهه! 161 ١‏ 
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* - أن يحدث المحرر أثرا قانونها : 

يجب أن يتضمن المحرر موضوع جريمة التزوير تععبيرا عسن الإرادة أو إثات 
الحقيقة فإن لم تكن الكتابة صالحة لإحداث أثر قانوتي كاس تبدالها بغيرها! أو تحريفها أو 
اصطناحها لايعد تزوين! فالحماية القانونية تنصب علي المصالح أو المراكز القانونية 
المرتيطة بهذا المحرر ٠‏ 


رابعا - مقهوم المحرر في مجال المعالجة الآلية للبيانات وموقف الفقه المقارن : 

أ - موقف الفقه القرئسي : 

يقرر الأستاذ ودادعه3.©6 أنه من المستقر فقها وقضاءا أن الشرط الأول لقيام 
جريمة التزوير وجود كتابة فتغبير الحقيئة الذي يكون محله الأشرطة الممغنطة لاتقفعيه 
جريمة التزوير في المدررات المنصوص عليها قي المواد ©4 ١‏ ع٠فرنسي‏ وما بعدها 
وذلك لعدم وجود الكتابة ولكن يمكن وقوح هذه الجريمة في حالة إخراج الحاسب مستند 
مزور أو فاتورة مزورة ولهما قيمة إثباتية ٠‏ 

كما يقرر ذلك أيضا للنقيه ه1067 وفي نفس الاتجاه أن الكتابة مطلب تقليدي في 
جرائم تزوير المحررات ولكنه يري إمكان تغليب روح النصوص واعتبار ما يظهر علي 
شاشة الحاسب شكل مستحدث للمحرر )١(‏ , 

وقد اختلف الققه في فرنسا عموما بين مؤيد ومعارض لإمكانية تطبيق النصوص 
. التقليدية علي التلاعب في الييانات والبرامج قبل صدور قانون يناير..15 + 


5 ويستند الفريق المعارض علي حجتين : 
١‏ > جريمة التزوير المنصوص عليها في م4١‏ ع٠‏ وما بعدها تشمترط الكتاية 
فأي تغيير قي الوعاء المعلوماتي لايعتبر تزوير لاثثقاء هذا الشرط ٠‏ 


0 5 7 5 
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؟ - جريمة التزوير تبين عمومط إمكانية استعمال الوثيقة المزورة كوسيلة الت 
ولكن الوثائق أو السجلات المعلوماتية لا تصلح لتلك ٠‏ 


* 2 كما يستند الفريق المؤيد لوجهة نظره علي الآتي : 

١‏ - تفسير القضاء للمحررات الخاصة تفسير! واسعا فميدأ الإثبات الحر قي 
نطاق المعاملات التجارية - الذي يسري علي غالبية المستندات المحاسبية والتي تشهد حاليا 
عمليات معالجة آلية طالما لها قيمة 


؟ - إذا كان الوعاء الممغنط لايمثل إياتا إلا أنه يمكنه استخدامه في القانون 
التجاري كعتصر إثبات (10 ٠‏ 
| وجود علاقة بين العقاب علي التزوير وإجراءات الإثبات ٠‏ 


* بينما يري فريق ثالث من الققه الفرنسي أن الشروع في التزوير يمكن حدوثه عند 
قيام المتهم بتغيير البرنامج أو البيانات في مرحلة الإدخال وهي المرحلة السابقة علي 
الإخراج مباشرة ويترتب عليها خروج دحامة ورقِية يناء علي الأعمال التي باشرها الجساني 
ومن شأنها أن تؤدي إلي ارتكاب الجريمة (") ٠‏ 


ويري الباحث أن هذا الرأي أخذ يالمذهب للشخصي في الشروع وإلذي ي-أخذ يه 
القضاء المصري ولكن يؤخذ علي هذا الرأي عدم اتطياقه علي التصوص التقليدية في 
فرنسا قيل صدور قانون يناير سنة 138/4 لعدم وجود محرر من أساسه ٠‏ 


('؟ رابجع د محمد ساي الشوا ” لأرجع اسايق ” جره 2 183 - 


('* راحم د. خشام محمد فريد رستم ” الرجع السايق ” عن-75 + 


نكن 


اب - موققا الترويجي : 

خلاصة الفقه الترويجي تري أن تطبيق تطبيق النصوص التقليدية علي التغيير أو التعديل 
الإليكتروتي للبيانات بعيد الاحتمال وأن التفسيرات الواسعة للوثائق والصسكوك والمستندات 
بعيدة عن مفهومها التقليدي؛ وأوصي باستحداث تشريعات جديدة لمواجيسة الإجرام 
المعلوماتي وقد اتجه نقس الاتجاه الققه الألماني ٠‏ 


ج .- موقف الفقه البلحيكي : 
بعض النقه البلجيكي يتجه إلي أن التلاعب في للبيانات في مرحلة الإدخال يعد من 
قبل التزوير " م191 وما بعدها " إذ كانت هذه البيانات في شكل محرر مثل البطاقات 
المققوية أما بالنسبة لباقي الأوعية كالأشرطة والاسطوانات فلا تعد من قبيل المحورات 
... والبعض الآخر يري التفرقة بين البيانات التي يدركيا النظر ولك التي لا يدركها وتكون 
مخزتة في الحاسب ويسري التروير علي الأولي دون الثائية أما في مرحلة المعالجة فلن 
كل تعديل يمكن أن يعد تزويرا إذا ورد علي شفرة الممدر أو لغة لغة الجمع (10. 


علي أن بعض الققه القرنسي -- البلجيكي يردي أن نصوص التزوير في المحررات 
يمكن أن تنطبق في حالة ظهور المعلومات التي تم تزويرها في المخرجات الورقية[") ٠‏ 
ويري جائب من الفقه السوري تطبيق نصوص التزوير عندما تكون البيانات قد سجات 
علي اسطوانة أو شريط ممخنط بحيث يعتبر محررا ٠‏ وتغيير الحقيقة فيه يعد تزويرا 
وذلك بسبب انتقال المعلومات والمعطيات المخزنئة إلي جسم مادي له سمات المحرر 
المكتوب والذي يمكن قراءته بالعين باستخدام الحاسب للكشف عن محتواه من قبل الغير 
فلا عيرة بالمادة التي دون عليها المحرر ٠‏ 


7؟ زاجم د. يميد ساني الشوا ” الترجع السايق " جى2170 صن 351 ١‏ 
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خامسا - موقف التشريعات المقارنة : 

يوجد تشريعات تقليدية وتشريعات حديثة : 
١‏ - التشربعات التقددبة : 

وتمها مدر - سبق بيائها م111 وما بعدها - الإيطالي م480 - البلجيكي 
م5 1- السويسري والفنلندي وتشترط جميعها المحرر لتطبيق جريمة التزوير وأن يكسون 
محتوي الوثيقة أو الوعاء قابلا للمشاهدة البصرية فلا يثسمل ذلك البيانات المخزنسة 
إليكترونيالا؛ 1+ 

ولكن المخرجات الورقية ثار بشأنها خلات هل تعد من قبيل الإقرار البتشري أى 
هي وثائق مزورة تحوي ادحاءات كانية ٠‏ 


وقد ذهب القضاء في اليابان واسترئليا إلي تبني مفهوم متسع للتزوير لمد مظلة 
الحماية الجنائية إليها فتعاقب المحاكم اليابانية بعقوية التزوير علي كل إدخال لعلامات أو 
إضافات قي الجزء الممغنط لبطاقة البياتات ٠‏ 

بينما أقرت قوانين بعض الولايات باستراليا بأنه يعد من وسائل الإثيات المعمسترف 
بها علاوة علي المحررات المكتوبة الامسطوانات والتسجيلات والييانات التي يمكن 
استيضاحها بمعدات خاصة أو بدون (") ٠‏ 


ب -- التشربعات الحديثة : 

لمسايرة الجراتم #نحديثة ولمعالجة القصور في النصوص التقليديمة وبغسرض مسد 
مظلة الحماية الجنائية علي الجرائم المستحدثة خاصة للتزوير المعلوماتي نظرا لخطورةتها 
ولحماية المصلحة العامة بعد استخدام الأجهزة الآلية وعلي نطاق واسع في تسيير أهم أمور 
المجتمع عمد المشرع في العديد من الدول باستحداث لصوص تجريمية أو إدخال تعديلات 


+ راحم د عمد نامي الشوا " المرعم السايق ” عن156‎ 2١ 
. ١5ص‎ * راجع د. محمد سامي الشوا * المرجع السابق‎ 9 


نينا 


علي التشريعات التقليدية تغرض المواجهة الجنائية لهذه الجرائم المستحدثة حماية للثقفة 
الواجب توافرها في المستندات المعلوماتية ولمواجهة المجرم المعلوماتي الجديد ٠‏ 


: التشريع الفرنسي‎ -١ 

تناول المشرع الفرنسي في القمانون 5 لسنة84 تجريم تزوير المستئدات 
الإليكترونية واستخراج المستندات المزورة والشروع فيها وتلاحظ أن المشرع اسستخدم 
تعيبر المستندات المعالجة آليا اتفاقا مع وجهة النظر التكنيكية للغة الحاسب الآلي التي تعالج 
المحررات المعلوماتية فتصبح مستندات معالجة آليا ٠ ١!‏ وقد رأينا التوسع في المعالجة 
التشريعية الفرنسية لمواجهة القصور في قانون العقوبات المصري باعتباره الممندر الققي 
لنصوص التشريع المصري ٠‏ 

وتنص م5457 من القانون 15 لسنة88 "علي أن كل شخص قام بتزوير مستندات 
آلية أيا كان شكلها يؤدي إلي حدوث ضرر للغير سيعاقب بالحبس مدة تتراوح بيسن ستة 
وخمس سنوات وغرامة "0.٠١‏ إلي 90:0:.00 فرنك - 


ثم تدخل مرة أخرى بتعديل لاحق سنة 1495 م77// مقابلة للمادة السابقة فقفرة 
عقوبة الحيس ” سنوات والغرامة كجزاء علي إدخال بيانات بطريق الفسش إلي نظع 
المعالجة الآلية أو إلغاه أو تعديل المعطيات التي يحتويها للنظام وهي جريمة عمدية يلزم 
لها القصد الجنائي ٠‏ 

كما أقر المشرع الغرنسي للمسئولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية وفنا للمسادة 
"م" من القانون الجديد ٠‏ 


وقد استمد المشرع الفرنسي في التانون الجديد الذي بدأ العمل به في مارس 1١344‏ 
تصا جديدا هو المادة ١/44١‏ بأن شمل تغيير الحقيقة في محرر أو أي وعاء آخر اتنصرف 
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أراجع د. عدي حامد تشقوش * امرحم السابق ” ص 0119 0ه 


و 


علي كافة أشكاله: وبذلك ينتهي العمل بتص المادة 5/477 من القانون للسابق التي تجسرم 
محررات النظام الالى كماتوسع القانون الجديد فى طرق التزوير فلم تعد محص ورة علسي 
سبيل الحصر كالقالون المصري وإنما أطلقها المشرع ٠‏ 

ونجد أن المشرع الفرنسي قد ميز بين التزوير في البيانات المسجلة في ذاكرة 
النظام الآلي وبين تغييرها في محررات النظام الآني لمعالجة المعلومات فاختص المسألة 
الأولي ينص خاص بينما احتوبي المسألة الثانية في النص العام علي التزوبر ٠‏ 


وكذا يري الأستاذ الدكتور عمر الفاروق الحسيني أن أركان جريمة التزوير بعد 
التعديل الجديد هي : 

٠ تغيير الحقيقة‎ -١ 

- أن يكون هذا التغيبر بطريق الغش أو بقصده ( القصد الجنائي ) ٠‏ 

- أن يكون من شأن التغبير إحداث ضرر ٠‏ 

4- أن يقع التغيير في محرر أو أي وعاء آخر يحوي فكرا إنسائها ٠‏ 5 

5- أن يهدف هذا الفكر أو يمكن أن يترتب عليه إقامة الدليل علي ثبوت حقاو 

ثبوت واقعة تستتيع آثارا قانونية 1١‏ . 


ويضيف إلي ذلك نص القانون الفرتسي في المادة ١6٠‏ عقويات * علي تجريسم 
التزوير في المحررات الخاصة للتجارة والبنوك * لما لهذه المحررات المكتوبة قيسة في 
الإثبات (' ) وكد شملها المادة ١/41١‏ في التعديل الجديد ٠.‏ 


205 راجع د . عمر فاروق المسيي * افرجع السابق " صىلاة 4 8 ٠‏ 


("؟ راجع دء عدي حامد قشقوش ” حرائم الحاسب الإليكترون في التشريع المقارن * المرجم السايق " ص؟11 ٠‏ 


نا 


؟- التشريع في المملكة المتحدة + 

ل القانون الجديد للتزوير في 41/٠١/88‏ محل القانون الصادر عام؟151 وحدد 
المحررات التي يمكن أن تكون محلا للتزوير وهي تضم ضمن أثياء أخري مثل القسرص 
والشريط أو تسجيل أو أي أداة أخري ونص .علي تعديل هام يتضمن بسأن الش واهد لي 
تحمل شخصدا ما علي تقيل المستند المزور علي أنه أصلي تتضمن أيضا الشواهد التي 
تحمل آلة علي الاستجابة لهذا المستند كما لو كان مستندا أصليا أي ساوي بيسن الإنسان 
والآلة في قبولها للمستند ٠‏ 


؟- التشريع في كندا : 

أصدر المشرع تعديلات علي القانون في 80/5/5٠‏ تضمن تعديل تعريف الوثيقة 
في التزوير ليشمل بالإضافة إلى الررقة " أي مادة أخري يتم عليها تسجيل أو حفظ أي 
شيء يمكن قراءته أو فهمه من قبل الإنسان أو نظام الحاسب لو أي جهاز آخرا "2 : ٠‏ 


4 - التشريع في ألمانيا الاتحادية : 

صدر تشريع في 85/0/(5 ورد يه نصا جديدا يحرم التزوير في ' بياداث ذات 
أهمية قانونية ' ( م 775 ) قلم يتطلب المشرع الإدراك البصري للمستند وقسرر عقوسة 
الحبس امدة لاتزيد عن خمس سنوات لو إلغرامة علي كل من يقوم بقصد الخداع في تعامل 
قانوني بتخزين أو تغيير بيانات إذا ما استنسخث بهذا الشكل أنتجت مستندا غير أصلي أو 
مزور وكل من يستخدم هذه الببانات المخزنة أو المحرفة " (5) . 


- ++ " راجع د. هشام بحمد فريد رستم " للرجع السابق‎ 4٠" 


27 راجع د. شام عمد قريد رسشم " المرجع السان " ص 77 
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0- التشريع الأمريكي : 

تضمن المشرع الفيدراني لحماية نظم الحاسب.سنة 1185 تجريم تعديل المعلومسات 
أو إتلافها في المادة 1/٠١٠‏ مته لتجريمه بمجرد الوصول للغير مشروع إلي منظومات 
المعالجة الآنية لبيانات والحصول منها علي معلومات أو تعديلها ٠‏ 


المطلب إلثاليه 
طريق التزوير 


أن مجرد تغبير الحقيقة في محرر لايكفي تقيام جريمة التزوير وإنما يشترط القاتون 
أن يتم بإحدى الطرق التي حصرها القانون ويجب علي للقاضي أن يتبين في حكمه الطريقنة 
التي وقعت بها الجريمة وإلا كان حكمه قاصرا متعينا نقضه ٠‏ 

والتزوير نوعان : تزوير مادي وتزوير معنوي ؛ فالتزوير المادي هو تغيمير 
الحتيقة بطريقة مادية ترك أثرا يدركه البصر٠‏ أما المعنوي فهو تغيير الحقيقة فسي معنسي 
المحرر أو مضمونه أو محتواه دون أن يمس ذلك شكله أو مادته لذا فإثيات الثاني أصعب 
من الأول والتزوير يتوعيه يقع في المحررات الرسمية لو العرقية ("! ٠‏ 


وقد تص المقنن المصري علي طرق التزوير قي المواد مّْئ 7١8:75‏ ؛ للقة 
17١‏ وقد سوي بينها قي العقاب ٠‏ 


- التزوير المعنوي لايقع من كاتب المحرر أثناء تحريره فهو يفترض أن الجاني 
أملاه كتابة المحرر وإثبات بيانات معينة فدون بيانات مخالفة ٠‏ 


107 رفجع د. محمد عمود مصطفي * مرجع الابق " عن 141 ٠‏ 


نهنا 


3 أما التزوير المادي فهو كما يقع من كاتب المحرر يمكن أن يقع من غيرء!!). 


وسوف نتناول كل عنهما في قرع مستقل : 


فقد نص المشرع علي طرق التزوير المادي علي سييل الحصر وفي ؛ وضع 
إمضاءات أو أختام مزوزة - تغيير المحررات والأختام والإمضاءات أو زيادة كلمات 


ووضع أسماء وصور أشخاص آخرين مزورة والاصطناع والتقليد ٠‏ 


أولا - وضع إمضاءات أو أختام مزورة 

يقع هذأ يأن يرقع المزور علي محرر يإمضاء أو ختم لغيره سواء كان هذا الغسير 
شنخصا حقيقيا موجودا في حالم الحياة أو شخصا خياليا لاوج ود له وإدا كان موجودا 
لايشترط لوجود التزوير أن يكون الإمضاء مشابها لإمضاء ذلك الغير فقد جعسل التقليسد 
طريقا آخر من ظرق التزوير ("2 ٠‏ 

فالقانون يكتفي يوضع إمضاءات وأختام مزورة فمتي وقع المزور علي محسرر 
بإمضاءٍ غير إمضائه يعتبر المحرر مزورا بصرف النظر عن التقليد ويقع أيضا التزوير 
حتى ولو تعذر قراءة التوقيع (؟! . 

ويقع التزوير أيضاممنيضع على المحرر ختم شخص لم تتجه إرادته إلي أن 
ينسب المحرر إليه سواء صنع ختما ياسمه مقلد! ختمه الحقيقي أو استعمال الختم الحقيقسي 


3؟ واج د يي الأرجع الفيق ” صريةة 3 - 
('2 راحع دء جميل عبد اثباتي الصغير" لومس الايق ” .387 
(2 رلحع د عمد ذاكي أبو عامر ” قاترن افع ريات القم كخاص ” طبعة لإللة 1 عن 1185 ٠‏ 


نينا 


اللمجني عليه دون حلمه أو علي الرغم منه فبصمة الختم تعتبر مزورة وإذا كان الختم ذاه 
صحيحا سواء كان هذا الختم لشخص حقيقي أو مزور آيضا ٠ 1١(‏ 
وقد سوي المشرح بين وضع الإمضاء ووضع الكتم م١‏ لاع ٠‏ 


اثانيا - تغيير المحررات أو الإمضاءات أو الأختام أو زيادة كلمات 

المقصود بالتغيير هو كل تعديل مادي يدخله الجاني علي المحرر بعد الانتهاء من 
تدوينه سواء اتخذ صورة إضافة كلمة أو عبارة أو رقم أو توقيع أو حذف شيء من ذلك ألو 
استبداله بغيره كزيادة رقم أو ملء قارغات متروكة علي بياض كما في حالة وضع عبارة 
تمت الإجراءات الجمركية في كشف الجمرك إما عن طريق الحذف فتتم بإزالة كلمة أو ركم 
أو بالمحو أو الشطب أو الطمس أو بقطع جزء من المحرر من شأنه أن يغير مضمسون 
المحرر أما بتمزيق المحرر كله أو جزء منه أو حذفه يعد إتلاف سند مادة754 ع ويفترض 
التغيير بالاستبدال حذف شيم من الكتابة الثابتة بالمحرر وإثبسات غيرها مثل طسس 
الإمضاءات ووضع أختام بدلا منها حتى يمنع من مضاهاة الإمضاءات علي وركة أخغرى 
ومثال ذلك في مجال المعلوماتية احتجاز الجاني لأمر الدفع لحساب شخص آخر أى استبدال 
رقم القيد الخاص به برقم القيد الخاص بأحد زملائه:7؟) 


ثالثا - وضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة 
والمقمدود بهذه الطريقة تجريم أمرين : 
الأول ؛ صدر به كانون ركمة لسنة1184 وهو تجريم وضع صورة شمسية أو فوتوغرافية 
علي محرر لآخر غير صاحب المحرر كوضع صورة شخص آخر علي للبطاقة الشبخصية 
أى رخص القيادة أو بطاقة دخول النوادي ٠‏ 


7" راجع دء عمد بحمود مصطفي ” مرجع الليق ” ص 709 ١‏ 
2" واجدع د ججيل عيد فقباقي العغير ” المربجع السليق ” عن5 17 * 


لقنا 


أما الثاني : يعني انتحال شخصية الغير أو التسمي باسمه سواء كان شسخصا حقيقييا أو 
وسيال') ٠‏ 


رابعا - التقليد 
تقليد الجاني محررا أو جزء منه بخط ينسبه نشخص آخر وغالبا ما يك ون التقليد 
معه وسيلة أخرى من طرق التزوير كما لو أنهي المقلد المحرر بإمضاء أو ختم أو أضاف 
عبارة ويمكن أن يخلق محررا جديدا بهذا التقايد فيسمي اصطناع وهي إحدى طرق التزوير 
أيضاولا يتصور وقوعه في مجال المعالجة الآلية للبيانات ٠‏ ولكن يمكن أن يحدث تقليد 
البرامج وتخضع هنا لحماية حق الملكية ٠‏ 


خامسا - خلق محرر لم يكن له أصل 
ونسبته زورا إلي غير مصدره 
'الاصطناع غالبا يلازمه طريقة أخري من طرق التزوير ويغلب ذلك قي حالة 
التوقيع علي المحرر الممطنع بإمضاء مزورط"؟ ٠‏ 


لا يلزم لوقوح التزوير بهذه الطريقة أن يقلد الجاني محرر بعينسه أو تقليد خط 
شخص ما ومن أمثلة ذلك إنشداء سند دين ونسبته زورا إلي الغير أو اصطناع شهادة إدارية 
بالوفاة ونسبتها إلي العمدة أم اصطناع حكم أو أمر إخراج أو شهادة حلمية (؟) . 
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راجع دء مسد زكي أبو عامر ” للربحع السايق * عن 525 - 
يمن اراجمع دء جميل عبد الباقي العغير " الأرجع اقايق ” ص 311 ٠‏ 
27 راجيع ده عبد المهيمن بكر ” المرجع السايق * ص علمة - 


إلفرع إلتقع 
التزوير المعنوى 
أما التزوير المعنوى فقد وردتصورة في المادة *١؟‏ عقويات علي سبيل الحصر أيضا 
وهي : 
-١‏ تغيير أقرار أولي الشأن اذا كان الغرض من تحرير السند ادراجه يها . 
م جعل واعة مزورة في صورة واقعة صحيحة. 
!- جعل واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها, 
ويقع التزوير المعنوي في المحررات العرفية الرسمية. 
أولا - تغيير اقرار أولي الشأن 
يتم التزوير بهذه الوسيلة لابدال الحقيقة الواقع من مرظف عمومي في محرر رسمي 
أوفرد من الناس في محرر عرفي وهم مصدر اثبات ماطلبوا منهم ذوى الشأن . 
فاذا وقع هذا التزوير من موظف عام لايستطيع دفعه بأن ذوى الشأن قد أملوا هذا 
الأمر عليه أو كانوا يراقبونه لحظة كتابته طالما أنه لم ينبههم الي هذا التغيير أو لم يقبلره 


أو يقروه ضمنا عند التوقيع علي المحرر(١)<‏ 
وقد يحدث أيضا في المحررات العرقية في حالة تغيير المحرر المترجم من قبل أحد 
الناس (29). 


" راجع د. جميل عبدالبافي الصغير ” المرجع السابق" ص 2178 «/ أحمد فشحي سرور‎ )١١ 
448 بدون ناشر - صى‎ - ١881 الوسيط في قانون العقوبات - القسم القاص - الطبعة الرابعة-‎ 
.448 راجع د/ عبد المهيمن بكر " الرجع السابق " ص‎ )1( 


لفرفا 


ثانيا - جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة 
يقتضي هذا إثبات واقعة كتابية علي غير حقيقتها وتوقيع من موظ ف أو في آحد 
علي محرر رسمي أو عرفي ٠‏ 
والتزوير بهذه الطريقة قد يقع في محرر رسمي من الموظف المعهود إليه يتحريوه 
كتقرير شيخ بلده في شهادة الشخص مطلوب للتجنيد أنه وحيد أبويه وإثبات موظق علي 
غير الحقيقة أن المستجوبين حضروا أمامه وتم سؤالهم ووقعوا (' أوانتحال شخصية الفير 
صورة من هذه الصور التزوير المعنوي كتقدم شخص للمحكمة الشهادة وتسميته بقسم 
©, 
وليس من الضروري أن يكون هناك صاحب شأن صدرت عنه إقرارات أمام 
موظف رسمي بل يتحقق التزوير بمقتضى هذا النص ولو أثبت الموظف في الورقة واقعة 
مزورة اختلقها بمعرفته وجعلها في صورة واقعة صحيحة فحصل بذلك تغيير قي موضسوع 
الورقة أو أحوالها من شأنه إحداث ضرر بأحد الأفراد أو المصلحة العامة [”) . 


آخر 


اثالثا - جعل واقعة غير معترقف بها 
فِي صورة واقعة معترف بها 

ويقصد بها نسب اعتراف المتهم عن راقعة تناول ها التحقيق أو محضر جمع 
الاستدلالات علي غير الحقيقية ٠‏ 

والتزوير المعنوي في مجال المعالجة الآلية للبيانات يمكن حدوته مع كثرة استعمال 
الييانات المعلوماتية في الحياة العملية في المجالات الأمنية والقضائية والطبية سواء كانت 
سوابق أو اتهامات أو أحكام أو أعراض طبية كتسجيل بياتات لم تصدر من أولي الشأن أو 
إثبات وكائع كاذبة أو غير معترفا بها ٠‏ 


'؟ راع ده عبد المهيمن بكر " للرجع السايق * عن دمع 
١‏ ' ؟ راجع د» عمد عممود مصطقي ”المرجع السايق * مي +هة . 
؟ تقض في 1445/4/1١‏ س4 ١ق‏ الموسوعة الذنعية ص 001 - 


0 


را 


المجطلب الراع 
الضرر 


لايعد تغيير الحقيقة تزويرا إلا إذا نشأ عنه ضعرر أو كان من شأنه إحسداث ضسرر 
ولا يشترط للقانون وقوحه بالفسل بل يكتفي ياحتمال وقوعه قلم يشترط القانون اسستعمال 
المحرر باتفعل ويكفي أن يكون الضرر محتمل الحدوث والعيرة قي ذلك يوقت وقسوع 
التغيير (11 م 

الضرر هو إخلال بحق لو مصلحة يحمييا للقافون (' ! وقد يكون ضررا ماديا أو 
أدبيا أو فرديا أو جماعيا ٠‏ 

والضرر المادي هو الذي يصيب المجني عليه في ماله أو ذمته المالية ٠‏ 

والضرر_الأدبي هو للدي يتال أو يضيب المجني عليه قي تمرفه وعرضسه أو 
كرامثه ٠‏ 

والضرر المحقق الذي يتحقق باستعمال السقد المزور فعلا أما المحتمل فيكفي فيه 
الشروع في استعمال السند ٠‏ 

والضرر القردي هو الذي يصيب شخصا أو ضحية معينة بالقات» . 

أما الضرر الاجتماعي لو العام نهو للذي يصيب المجتمع أو الصالح العام أو الثقفة: 
المفروضة في المحررات٠‏ وصور الضرر قد تكون فردية أو جماعية (5) ٠‏ 

ومجرد تغيير الدقيقة في الورقة الرسمية يتحقق يها ركن الضرر إن كل عبث يها 
ينال من الثقة والاحترام الواجبين بها(“ ) ٠‏ ويكفي احتمال وقوع الضرر وقد بينت تاسلله 
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واجع دء محمد عحدود مصطفي ” المرجع الايق * ص16 - 
راحم د + خشام محمد فريد وستم ” اللرجيع اللسليق * عررياح ١‏ 
5 أنظر د عبد المهيمن بكر ” الرجع اناق ” ص 5خة وما يسعا - 


55 


*' نقض في 77/1/4 الموسوعة الذحية سق رقم ١١51‏ ص44 


5-7 


محكمة النقض في حكميا يعدم اشتراط وقوحه بل يكتفي ياحتمال وقوحدا'! ٠‏ وأي 
قدر من الضرر ميما كان ضئيلا كاف لقيام الجريمةظ ' ! ٠‏ وقد تتغير الحقيقة في محرر 
باطل وينخدع به الناس أو يفوتهم ما به من نقض فيعد تزويرا إذا حصنت منه ضرر 
فالمشرع لم يحدد شكلا معينا للمحرر (5) . 

وتنازل المتهم عن تقديم للورقة المزورة لايحول دون عقابه ولا تأثير في ذلك علي 
إيقاف الدعوى المدنية لعدم تمسك المدعي يهال؟) ٠‏ 

وتقدير ركن الضرر متروك لقاضي الموضوح علي أن الحكم لايكون معييا ولس 
أغفل التحدث عن توافر الضرر طالما كان توافره مستعار! من مجموع عباراته ٠‏ 

وتنص م5/517 من قانون للعقوباث القرنسي عنة1.4 علي أن يعاقب بالحبس كل 
من زور مستندات معالجة ليا أي كان شكلها إذا سبب ذلك ضررا للغير ٠‏ 


إلمبقيه إلثائق 
الركن المعنوى 
التزوير جريمة عمدية يتخذ ركنها المعنوي صورة القصد الجنائي(”2 ٠‏ والقصد 
الجناني في جريمة التزوير ينحصر مبدئيا في أمرين ؛: 
الأول : علم الجاني بأنه يرتكب الجريمة بجميع أركانها التي تتكون منهاء أي 
إدراكه أنه يغير الحقيقة في محرر بأحد الطرق المنصوص عليها قانونا وأن من شان هذا 


”'؟ نقض في 1/0 40/9 الوسوعة الذهية سن ١ق‏ رقرء ٠ 495 1٠١‏ 
('؟ راع د- عنام مسد فريد رستم " المرجع اللسايق * حن/70 ١‏ 
راجع ذ. مسد مسود معطقي ” المرجع لايق " ج1513 ٠‏ 

نقضى في 44/4/19 الموسوعة الذهية لى4 ١ق‏ بتدلاة ٠١‏ ريا 4 ٠.‏ 


ع 
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'*' رابع د» حشام محمد فريد وستم " المرجع للسايق * ص77 ١‏ 


تغيير للحقيقة - لو أن المحرر استعمل - أن يترتب عليه ضرر مادي أو أديي حال أو 
محتمل الوقوع يلحق بالأفراد أو الصالح العام ٠‏ 


الثاني : اقتران هذا العلم باستعمال المحرر المزور فيما زور من أجله أي يتحقلق 
هذا القصد بعلم الجاني أن من شأن فعله الذي يؤدي إلي تغييرا ') الحقيقة في محرر يإحدى 
الصور أو الطرق التي نص عليها القائون وتؤدي أيضا إلي حدوث ضرر للغير أو احّمال 


حدوثه مع انصراف إرادته إلي ذلك ٠‏ 


فيجب أن يعلم الجاتي أنه يغير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق التي نص عليمها 
القانون وإذا كان لايعلم ذلك انتفي القصد الجنائي لديه حتى لو كان جهله راجعا إلى إهماله 
في التأكد من ذلك وهذا العلم مفترض فلا يدفع مستوليته عن ذلك بجهله٠‏ كما ينبغسي أن 
يعلم الجاني أن فعله يسبب ضرا فعليا أو محتملا للغير فإذا انتفي ذلك انتفي القصد أيضاء 
ولا يكفي توافر الأمرين السابقين بل يلزم بالإضانة إلى ذلك أن تتجه نية الجاني إلي 
استعمال للمحرر فيما زور من أجله حتى ولو لم يستعمله ولا فائدة من نفي الجاني لهثه 
التهمة بدفع أنه لم يحصل علي فائدة من جراء عمله (؟) . 


ولا عبرة بالبواعث علي التزوير فقد تكون طيبة أو شريرة ولكنها لا تؤثر في 
وجود قصد للتزوير وتقدير ذلك متروك لمحكمة الموضوع (5) . 


*' هص في 70/1/57 للوسوعة الذهية ماق بندم1!1 صهء © 
* 2 راحم دء خشام عمدد فريد رستم ” المرجع السايق ” عريا/7؟ + 
*؟* راجع د عبد المهيمن بكر ” لموسم السايق ” رفغ ١‏ 
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إلفصل. إلثامس 


إلفصل إلقاميس 
الحماية الحثائية فى اطار 
نصوص صيائة الحياة الخاصة 


٠ تمهيد‎ 

لوحظ في الآونة الأخيرة وبعد فترة وجيزة من ظهور الحاسيات شيوح اس تخدامنها 
في كافة مجالات الدياة المختلفة حيث تم استخدام الحاسبات كوسيلة لتخزين بيانات مختلفة 

,متعددة تكون خاصة بالأفراد مما يشكل تهديدا غير مسبوقا لخصوصياتهم ٠‏ 

وكد تركت الحاسبات يصماتيا في جميع أوجه التشاط الإنساتي سواء ما تعلق منسه 
بالنواحي الاتتصادية أو الاجتماعية أر الصحية أر التعليمية ولثقانونية والإجرامية كثاقه مما 
أدي إلي تطورها بشكل مدهل يفوق التصور ٠‏ 

كما أدي استخدام الحاسبات علي هذه الأتشطة إلي ظيور سا يعرف ببنرك 
اللمعلومات واستخدامها علي نطاق واسع سواء من قبل الدولة ومؤسساتها أو من قبل 
الجهات الأخرى غير التابعة ليا كالمؤمسات والشركات الخاصة وغيرها ٠‏ 

وتكمن الخطورة قي إساءة الجهات مالفة الذكر لهذه اليبانات التي يتم جميعها عسن 
الفرد وجعل حياته ككتاب مفتوح يمكن قراءته من قبل كل من كان لديه الإمكانية الفنية 
الكافية للوصول إليها سواء كانوا تابعين لهذه الجهات أو من قبل أفراد غير مرخص لهم 
أساما بالإطلاع عليها ٠‏ 
7 فقيل تكقل القوانين الخاصة الحماية له 


أء البيانات من خطر إساءة استخدامها ؟ أم ان 


الأمر يتطلب تدخل تشريعي لإضفاء حماية ليا بواسطة قوانين خاصة أخرى لو مضافة 


إليها ( أكثر تشددا ) ؟ 


وهو ما نحاول الإجابة عنه في فصلنا هذا وحتي يزداد الأمر وضوحا قررنسا أن 


انخصص > 
ألمب قث الوه : في ماهية الحق في الحياة الخاصة 


إأمبهيه الشانخ : في مدي الأخطار الثي تمثلها الأنقظمة 
المعلوماتية علي حياة الأفراد الخاصة . 


إل هه إلشألث : لنتصنيفات المختلفة للانتهاك المعلوماتي للحياة 
الخاصة . 


إلمببهيه الرابع : نلحماية الجنائية للبيانات الشخصية في إطار قوانين 
حماية الحياة الخاصة في القانون المصري والمقارن. 


إلهشيك إلفامس : في حماية الحياة الخاصة في الشريعة الإسلامية . 


ذا 


لمهت الإولد 
ماهية فى الحياة الخاصة 


لم يتفق الفقهاء علي مفهوما موحدا يتسم بالدقة لاصطلاح " الحق في الحياة الخاصة 
" ويرجع السبب في ذلك في رَأْي لم77 إلي اتساعه وأنه صعب المأخذء الأمر الذي 
حدا بالبعض(١)‏ إلي القول بأن مضمون هذا الحق ' نسبي ' أكثر منه * مطلق " 

والواقع انه توجد تعريفات متنوعة ومتعددة للحياة الخامسة وللحق فيسها وهسذه 
التعريفات متفاوتة قي تحديد مضمون وطريقة رسم وتعيين حدود " الحق فسي الحياة 
الخاصة" ٠‏ 

حيث يري البعض (') أن هذا الحق يعد " أحد الحقوق اللصيقة بالشخصية والسي 
تثبت للإنسان لمجرد كونه إنسانا " 

كما يقررون أيضا أته من الصعوبة بمكان أن يتم عمل حصسر للجوانب المتعددة 
لهذا الحق أو مفرداته وذلك لصعوبة إقامة حدود فاصلة وبصورة تامة بين العياة الخاصسة. 
والحياة العامة + 


أما الققيه سنامعك2 فقد عرفه بأنه * الحق في الحياة الأسرية والشخصية والداخليسة 
والروحية للشخص عندما يعيش وراء بابه للدغلق ”(5) 

وقريب من هذا يري :نسعع2 .0 أن الخصوصية ما هي إلا " وصدك أو حالة 
للعزلة أو النأي عن الملاحظة * 
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راجع د حمر الفاروط» الكسين ” للرجيع 
"2 راحم د أسامة عبد الله فايذ ” امرحم السابق 


014 


وبالتالي لايخرج مفهوم الحق في الخصوصية في أنه مجرد أن يكون للش خص 
الحق في تركه وحاله( ') أي الاختلاء بنفسه ٠‏ 

أما الققيه «مد.ع30 ققد عره بأنه * حق اأشخص بان يحتفظ يأسرار من المتعذر 
حلي العامة معرقتها إلا بإرادته والتي تعلق يصفة أساسية يحقوقه القح خصية ويقرر أن 
الحق في الحياة الخاصة يقع في دائرة للحقرق الشخصية وإن كان لا يشملها كلها * ٠‏ 

أما مؤتمر استكهولم لرجال القانون الذي عقد في عام ١157‏ فقد تبني تعريفما 
مقاريا للتعريفات السايقة حيث عرفه يأنه * الحق في أن يكون القرد حرا وأن يترك يعيش 


كما يريد مع أدني حد للتدخل الخارجي * * 

وقد عرف البعض الآخر هذا الحق تعريفا سابيا يعكبرون بمقتضساه أن العيساة 
الخاصة تشمل كل ما قد لايعتير من الحياة العامة للفرد ٠‏ 

إلا أن هذا التعريف لم يلق تأبيدا يذكر من جانب الفقه وذلك لصعوية التميز بين ما 
يدخل قي نطاق الحياة العامة وما يدخل في نعلاق الحياة الخاصة لصعوبة وضع معيسار 
للتمييز بينهما )"(١‏ 
ديري آلان«فاوستن أنه يمكن تعريف الحق في الخصوصية من خلال مدي إسهام 
الفرد في مشاركة المجتمع الذي يعيش فيه يأنه “ انسحاب الفرد جسمانيا أو نفميا اتسحابا 
اختياريا ومؤقتا من المجتمع عادة سواء لرغبته في أن يعيش في عزلة لم ني مجموعة 
صغيرة خاصة أم في حالة تحفظ وانغلاق عندما يكون بين مجموعات أكبر وهذه الرغبة 
الفردية في الخصوصية ليست علي الإطلاق مطنة إذ تقابلها بسورة متساوية الر: 
المشاركة في المجتمع "(15 . 


لذن وفد ساير هذا التعرين. للرتبط بامكالرة الان. قلوسعن الي عرفه بأنه ” سق الأتواد واجمماعات لي أن 
كيف وإلى أي مدي يمكن أن نصل لٌعلرمات الخاصة قم إي الغير " راجع د حشام عمد فريد وستم 
اوعخاطر تقنية المعقومات ” اللرسيع السايق * عن>/10 ٠‏ 


27 راع د. أسامة عبد الل فايد " مرجع انبايق "م19 020 


م 1 
راجم د. هغام عمد فريد رستم 


فربات وعلاطر تفنية ادعلومات * امرحع البق ” م17 ٠‏ 


أما الفقيه الأمريكي رعاممن ققد حصصر الغصوصية في حق الإنسان قي أن تكون 
اله حياة هادئلا بلا إزحاج أو قلق ٠‏ 
كيري هذءةطلدكة أن الحياة الخاصة 


حق الفرد في 00 
كل نال ةفيق مي عه سح 1 


وساير في ذلك 2/54 الذي عرف الخسبوصية 
ومجهونة فالشخص من حقه أن 
اليكل ينجل اساطن لابن اليا ب م 

ويقرر وستن ' أن الحياة الخاصة هي تنب الحرية فسي الدول المتقدحة ة 
ضرورية للقرد لحصانة مسكنه ومراملاته واتعالاته وشرفه * ٠‏ 

ولزاء صعوبة وضع تعزيفا جامعا مانما للحق في الحياة الخاصة أدي بللبعض (") 
إني القول بيضرورة ترك هذا الأمر ليتولاه القضاء علي أن يتم تحديده وققا لأسسس معيفة 
مستمدة من التقاليد والثقافة ولتقيم الدينية السائدة والنظام السياسي لكل مجتتسع با يكقسل 
للإنسان أن تحترم ذاته مدا يضمن له الهدوء والسكينة والأمن بالاناأي بالآخرين عن 
التدخل في خصوصياته ٠‏ 

كما أدت هذه الصمعوية التي تكتتف وضع ذلك التعريف لاحق في الحياة الخاصة 
وتحديد مدلوله بالبعض الآخر أمثال جعوزم.2 والبعض من الققه المصيري [؟) إلي أن 
يتوموا بجمع العناصر الرئيسية والأساسية في !لتعريفات التي تيات لتعريفه ليكول وا هنها 
إطارا عاما لهذا الحق اسيم قي ّ 


يش يعيدا عن أنظار 


تعديد مطنموثة ٠‏ 


؟ واحع ده أسامة خبد الل فايد * لرسحع اسايق ” م15 


الرجع السابق جرلا/33 اا 


ويؤكدون أن الغاية من هذا الحق تتجسد في * ضسان السلام والسكينة لهذا الج انب 
من الحياة الغير متصل بالأنشطة العامة بجعلسه بف أى عن التقصي والإفقشاء غير 
المشروعين 107١‏ , 

أما ممون هذا الحق عيارة عن " مرأكز وحالات حديدة تتجمع ظلال هذا 
ف جميعا حمايسة 


اليكل ( الإطار للعام ) بينها غير قليل من تقاط الاختلاف ولكنها 


حرمة للحياة الخاصة عن طريق الاعتراف للشغص يسلطة الاحتراض علي التدفصل أو 


التقصي عن خصوصياته من جية وبسلطة الاعتراض علي وعسول معلومات تتعلق 
يخصوصياته إلي الغير من جية ثانية * 151 : 

وحكذا ينتهي الاتجاه سالف التكر إلي التقرير بوجود إطارا عاما يؤكد على وجود 
حتاصر مشتركة صالحة لتكوين هيكلا حاما ليا الحق له جانبان هما : 

أ > الغلية وتتمتق في التأي بحياة انفرد البعيدة عن التشاط العام عن لاتقصي 
والإنشاء الذي'يتم بصورة مشروحة من قبل الآخرين ٠‏ 

ب - الموضوح ويتمثل في أوضاع ومراكز متعددة تدخل في إطار هذا الهيكل 
ولكن يجمع بينهما هدقيا وهر صيانة للحياة الخامة لتقرد وذلك يمنحهكلحق في أن يسترض 
علي التدخل في خحدوصيته أو التقصي حنيا ولتوصدل لأي أمر يتعلق بيذه الخصوصيات 
ووصوليا للخير ٠‏ 

ويساير 5نصدءط 0 الاتجاه المابق متررا أن للخصوصية طابعين أماسيين هما:! ”2 
-١‏ طابع عادي : أساسه التأي بالنفس عن التدخل قي شئون الآخرين الخاصة ٠‏ 
15> طايع إعلامي * ويقتضي عدم إدراج خسوصيات اتفرد ضمن ما يعرف يالحق في 

الإعلام بالنسبة للآخرين وهو الأمر الذي توجب النأي عن استعمال الغير ليبائات ذات 


صدلة بخصوصية الفرد ٠‏ 


7! راجع د- هنام عمد قريد ” مرجع السابق " نفس اتوضع + 
لبان راجح دء شام سد فريد ” قانون العتوبات. .- ” امرجم اسايق حىيه/ا31 . * 


راع د عشام عمد قر 


الى 8 


لزع 


لمهت التائج 
مدى الأخطار التى تمثلها 
الأنظمة المعلوماتية على حياة الآفراد 
الخاصة 
00100000000 


يلاحظ أنه في الآوتة الأخيرة مع التقدم التكنولوجي الهائل وشيوع استخدامها علي 
نطاق واسع في المجتمع والاعتماد عليها في تسبير أمور وشئون المجتمع المختلفة لتحل 
تدريجيا وإن لم يكن سريعا محل الأيدي العاملة من البشر ٠‏ 

ويتجلى ذلك بصورة واضحة في اعتماد الكثير من المؤسسات والشسركات مسواء 
كانت حكومية أو خاصة علي هذه الحاسبات وخاصة التقنية المتقدمة منها لمالهامن 
قدرات هائلة تجعلها قادرة علي عملية جمع وتخزين ومعالجة واسترجاع ومقارنة ونقل كسم 
هائل رهيب من بيانات خاصة بأقراد المجتمع في قطاعاته المختلفة وخاصة العاملين في 
هذه الشركات والمؤسسات ٠‏ 

وكما قرر 8عانوةذ11.3 , 1ن»+انه<.3 أن البيانات التي يتم تحويلها بملغات 
العاملين في الشركات الكبرى لا تشمل فقط البيانات التي يتم جمعها بصورة مشروعة سل 
تتضمن كل ما يمكن لهذه الشركة من جمعه من بيانات عن هؤلاء العاملين ٠‏ 

وهو الأمر الذي حدا بهم إلي القول بأنه * قيس نادرا أن تحتفظ الشركات الكبرى 
في ملفات البيانات المختزنة بحاسياتها بأكثر من ٠١٠٠٠٠‏ صفة وخاصية عن كل مستخدم 
عيب 03 

إلا أنه وبالرغم من ذلك بري البعض في الحاسبات وتقايات ها المختئفة وظهور 
النظام الآلي لمعالجة البيانات لا تمثل سوي وسيلة جديدة لتسجيل البيانات الشخصية للقرد 


('؟ رابحع د. هام محمد قريد ” قائون العقوبات. - ٠‏ * الموجع السابق - ص 91/5 + 
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ومن ثم فلا يرون ثمة معني لمقولة أن هذه التقتيات تمتل خطرا مس تجدا أو تهديدا غير 
مسبوق لحياة الإنسان الخاصة 1١( ٠‏ ٠ي‏ 

بيتما بري البعض الآخر أن هذه الحاسبات تحمل في تتاياها كما من الأخطار التسي 
تهحد الحياة الخاصة التي حرقتها الإنسائية من خلال الطرق اليدوية المستخدمة في تسجيل 
وحفظ ومراجعة المعلومات الخاصة بالأقراد ٠‏ 

ويري هذا الجاتب أن هذه الحاسبات تعد إضافة ذات أوجه مستجدة وخطرة نتيجة 
الطبيعة التكنولوجية المتقدمة سواء في مجال تخزين المعلومات أو معالجتها أو نقلها 2١٠١‏ 

ويري جاتب آخرا") أن هذه الحاسبات لما تتميز به من شرعة قي عملها وبسعة 
غير محددة في استيعاب البيانات التي لا تنحصرفحسب في حالة تخزين هذه البيانات بل 
تتعداها لاستخراج هذه البيانات من ذاكرة الحاسب الأمر الذي يمكن القول معه بإمكاتية 
الاطلاع علي قدر لايستهان به من هذه البيانات التي قد تكون متكاملة إلي حد بعيد ومتصلة 
بجوانب الحياة الخاصة للفرد وذلك بمجرد جولة سريعة قد لاتستغرق أكثر من ثوان 
معدودة' 

ويالتالي يقرر هذا الجائب أن هناك ثمة خطورة أساسية ناتجة عن هذه الحاسبات 
تتمثل في تميزها عن الوسائل التقليدية بأنها ذات ذاكرة مس تديمة بمعني أنها لاتكون 
معرضة لاحتمال أن تنسي ما يخزن بها من بيانات أو معلومات ٠‏ 

بل وجدث بعض البرامج ذات التقتية المتقدمة التي تعمل علي عدم السماح بمحسو 
هذه البيانات أو المعلومات وبالتالي يكون احتمال تسياتها غير وارد أو محتمل وهو الأمر 
الذي لايمكن تصوره بالنسبة للطرق التقليدية المستخدمة لحفظ هذه البيانات ٠‏ 

وفي هذا الصدد يقرر 00160 ذم#ن6 ' أن الحاسبات بتمييزها عن الوسسائل 
التقايدية لجمع وتخزينٍ ومعالجة البيانات بضخامة كم البيائإث التي يمكن تخزيتها أو 


('؟ وقد ورد هذا الرأي عند كلا من د . حسام الدين الاهوان " الخدماية القانونية للمياة الخاصة في مواجهة الخاسب الآلي * 
طكمو١‏ صء 1 وكفلك د. عمر القاروق الحس " المرجع السايق * صى؟ه ولكتهما ليسا من أنصار هذا الرأي ٠‏ 
راجع دء عشام محمد فريد ” قاتون العقوبات. . - * - مرجع السايق - ص18 ٠‏ 
علض راجع د. عبر الفاروق الحسيت ” المربع السايق * ص25 0 87 ١‏ 
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معالجتها أو نقلها عير مساقات طويلة وسرعتيا في أداء هذه العمليات وقدرتها علي الربط 
والمقارتة بين البطاكات والملقات المختزنة كثير قلقا متزايد! حول إساءة استخدام المعلومات 
الشخصية ذات الطابع السري التي تخزن إلكترونيا وهو قلق يزيد من حدته ان هذه 
المعلومات إذا تم الربط بينها واستكماليا يمكن أن تظهر جواتب يضر كقف فيا بمسالح 
الأشخاص المعنيين بها !١("‏ . 

ونحن من جاتبتا لايسعنا الأمر إلا أن نساير هذا للجاتب الأخير قيما أكده من أن 
الحاسبات تمثل خطر! أوسع مدي بكثير من الوسائل التقايدية التي سبق وان عرفتها البشرية 
كوسيلة لحفظ ومراجعة الييانات الخاصة بالأقراد ويمكن الاستناد في ذلك إل ما يلي :- 
-١‏ السعة الغير محدودة لذاكرة الحاسب من التاحية للعملية مع تضسازل حجم 
وسائط أوحية البياتات التي قد يحوي قرص. ضوثي واحد منيا علمسي مما قد 
يكون كافيا لآن يملا عشرين ورقة من البيانات عن كل شخص من القفعب 
الأمزيكي ٠‏ 
وبالتالي يمكن عن طريق إنشاء بنوك أو مراكز للمعلومات أن تقوم الدولة بجمع سا 
تريد جمعه من معلومات خاصة بالأفراد قد تتضمن كل كييرة وصغيرة عنهم كما حدث فسي 
كل من فتلندا والداتمارك ٠‏ 

وفي هذا الشآن يقرر «ناءف 5عده( أن الحكومة الأمريكية تحتفظ في الحاسبات بما 
يوازي بايون ملف تحتوى علي معلومات شخصية حيث يكون نصيب كل مواطن أمريكي 
في المتوسط ما يقارب من مائة ملف 25 . 


02 


راحع ده هدام عمد فريد * قاتون اممقو, * - الرجع الاق هلمش م185 ٠‏ 


"> راحع د- هخام ععمد فريد ” قانو العفرباء 


الي توصف كا كر الثيارات النشمية في بجال 
٠‏ والتطيين الأكثر 


و 


كما يشاع حاليا أن هناك أخطمة كمييوترية في بلحيكا حيث للمقر إلعام لحلف شمال 
الأطلنطي المعروقف باسم 
الأرضية ٠‏ 

إلا أن مصادر صدفية أخري أشارت إلي أنه قد يكون من || 
كمبيوتر . في بلجيكا تختزن فيها المعلوماته حول أشخاص معينين مسن حعدة دول يسوتم 
بمرلقيتهم حلف شمال الأطلتطي ٠‏ 

كما يشاح حاليا أن وكالة المخابرات الأمريكية المعروفة ب 014 تقوم بمراقبة كل 
شخص داخل الولايات المتحدة عن طريق الموجات الكهرومغناطسية حيث يكون لكل 
شخص إشارة كهرومغناطيسية ٠‏ 

كما يؤكد في هذا الصدد ملك فيخ وهو الشخص المتهم يتفجير مقر إدارة المباحث 
:الأمريكية بأوكلاهها سيتي في إيريل من العام +115 أن الوكالة كمد زرعت شريحة 
إليكترونية في أحد ردفية ٠‏ 

كما تؤكد مصصادر صحقية علي أن العديد من الوكالات الأمنية المتخصصة سوام 
داخل أو خارج الولايات المتحدة تقوم يمراقية أو تحاول أن تراقب الاتصالات الياتفية 
رالكميبوترية وغدرها في محاولة منها لاكتشان: الجماحات المعادية لمصاليع دول هسذه 
الوكالات )١(‏ 


تختزن تيا للمعلومات حول كل شخص حي علي الكمرة 


5 راحع بملة الكسيونر والاتصالات > الغلد1 > السند؟ ١‏ + فرلير ( باط ) 1441 عردم . 

32 وبلاحظ في هذا للدأن أن التكترئرسها خديثة تاحت اتعرف على أدق التفاصيل للتعلقة بكل خخص وهر ما بتيح تعلب 
الفرد في أي مكان مع تنب الوتوع في الأخطاء وقد يستخختم لي ذلك إسجيى الوسال, 1 : 

0 


- 


كمية اللوجات لتر 


ن فر كيز هذه للوحات خشكل صورة مرلية ماما 


كما هر الحال مع الإضاءة العادية ومع للرسالت . ك بواسطة عسات بلاستيكية ويدم اتقاط 


الور هن الغوبحات مستعمال آلات تصوير حاحة ٠.‏ 
1- الأجهزة اخللة للموسات اقصفرية : - 


7< إمكان اختراق ذاكرة الحاسب عن يعد حيت يمكن إلا يقتصر هذا الاختراق 
علي مجرد الاطلاع علي ما تحويه هذه الذاكرة من بيانات أو معلوسات بسل. 
يتعدى الأمر ذلك ليصبل إلي حد استنساخ هذه البيانات الأمر الذي يعد تمسسهيدا 
الإساءة استعمالها قيما يعد ٠‏ 
قبعد أن كانت هذه المعلومات أو البيانات في ظل الطرق التقليدية لايطلع علييا إلا 
صاحب الشأن نفسه باتباع إجراءات معينة (!! أصبح بإمكان أي شخص يمتلك قدر! لابسأس 
به من الإمكانيات التقنية أن يصل لهذه البيانات أو المعلومات مما يؤدي إلي انتهاك حرمة 
الحياة الخاصة بالشخص الذي تتعلق به هذه المعلومات أو البيانات ٠‏ 
والمال الواضح علي صحة ذلك هو ما أكده يعض الخبراء من أن استخدام شسبكة 
الإنترنت يجعل حياة الفرد كالكتاب المفتوح حيث أكدوا إمكانية متابعة ومراقبة المواقع التسي 
قد يزورها الشخص حلي هذه الشبكة مثل البريد الإليكتروني ٠‏ 
والمثال الواقعي ذلك هو ما نشر مدخرا من أنه علي مدار حام داوم شخص يدعي 
* كريستوفر كانترس " علي الاشتراك في المناتفسات الداثسرة فسي مجموصة المناتشة 


لاتتطلب استعمال آلاث تصوير خمامسة بل تمليلها يمتاج إي راهارات ساصة تبث هذه الفرحات وملل 
انمكاساهاء ٠‏ وتقد قا عدير أورانس ابفررمرل الرطي. 77تدمدطةآ لفمدئلة71 ع«مصيعع؟نا #ممعونة عطرير 
جحهازي رادار صغيرين ليث هذه الخوجات والطاط اتمكاساتها للعتطفة - 
6ل أنظمة لشم الاليكر 


راجع دء عمر القاروق الحسي ” الرحع اثايق " فن4ه ٠‏ 
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ومسممهتدودهةة2 المنتشرة علي الإنترتت ٠‏ حيث أضاف " كريستوفر * أراءه لي 
الأعداد الكبيرة من الآراء الموجودة في هذه المجموعات - 
وقد اعتقد " كريستوفر * أن الإدلاء برأيه لايمثل أية خطور: 


نشاط عدي علي 
الشبكة ٠‏ 

حيث ظل الأمر علي ما هو عليه حتى اختارته صحينة ' مينيما يولس ستار 
تريييون" يصورة عشوائية لجمع المعلودات الخاصة به من 


بنقسه» 


بثاء علسي ماتنشره 


وقد استخدمت هذه الصحيقة مومع علي الويب يطلق عليه 5«ج/3 وز»5 الذي يتيح 
البحث في مجموعات الأخبار وود 7:75 الموجودة علي شبكة الإنترئت بواسطة اسم 
شخص 0 

وبالثالي تمكنت الصحيفة من جمع معلومات لايستهان بها عن ' كريستوفر " حيسث 
شملت مكان مولده والمدرسة التي ذهب إليها والجامعة انتي درس بيا ومكان عمله الحسالي 
والسايق والمسرح الذي يذهب إليه والمطاعم التي يرئادما وحبه لأجسهزة الساكنتوش 
وكراهيته ابيل جيتس وولاية انديانا وقضائه أجازته بباريس وروما عام ٠1552‏ 

وبالرغم من أن هذه للصحيفة قد تشرت هذه المعلومات بموائقة ' كريستوفر * فإن 
ما قامت يه للصحيفة يعد مثلا لكيفية جمع البياتات الشخصية من الشبكة بحيث يمكن لأي 
شخص ليس ققط جمع وفهرمة كل كلمة قي مجموعات الأخبار ومعرفة المواقع التي 
تزورها علي موقع الويب التابع لشيكة الإنترنت يل الأمر يتعدى ذلك إلي الاطسلاع علي 
للبريد الإنيكتروني وعمليات التسوق واتعامل مع البنوك من خلال شيكة الإنترنت ٠‏ 

وتكمن الخطورة 3 


قي اعتقاد الأشخاص مستخدسمي هذه الشيكة أنهم مئتكرون في حين 
في الواقع ظاهرون يوضوح 7 ' أ وهناك مثال آخر يضربه أحد القضاة الفرئميين 
الديكتاتورية في أمريكا اللاتينية التحليلات 


ويدحي #متو[ يتمثل في استخدام لحد الأنظم: 


اللسيتنس حالك وجدي بصواق : لاحصوصية علي الإت نت مشور محلة عام الكسيوئر > علد إبريل 
لامقا م > 


التي أجريت بواسطة الحاسب لإجابات أسئلة تم وضعها في شكل يريء يخص ياطنه الذي 
يهدف إلى كشف خفايا نفوس بعض المعتقلين علي ذمة قضمايا نت طلبع مياسي ٠ 1١(‏ 
“-وتتجلى مخاطر الحاسيات علي الحياة الخاصة حينما يتم ربط هذه الحاسيات 
ببعض أو بحاسب مركزي أو بنوع من الشبكات العامة المخصصة للاتعسمال 
نحو يسمح بأن تتبادل هذه الحاسبات علي تعدد الغسرض منها وتياتل 
البيائات اثتي يحتويها فيما بينها ٠‏ 

حيث يكون من شأن ذلك أن يتم ريط هذه البيانات بعضيا ييعض علي تحو يجعل 
الفرصة سائحة لاستكمالها والقيام بتحليلها ومعالجتيا بسورة قد تسؤدي في الكثير مسن 
الأحيان للتوصل إلي معلومات أو بيانات جديدة سواء كانت خاصة يفرد واحد أو مجموعصة 
من الأشخاص (5) . 

4- لوحظ في الآونة الأخيرة تمكن العديد من الأشخاص مقتحمي الحاسسوب مسن 
الدخول إلي العديد من شبكات الحاسب وخاصسة ششبكة الإتترنت عن طريق استغلالهم الننساط 
الضعيفة في متظومة الأمن والتي كانت بل وما تزال في رأي بعض الخيراء غير محصسفة 
حيث يحثل حاليا ما يعرف بالانتباك ( اللاقعال ) الذي يقصد به الاطلاع علي بيانات 
الشبكة من دون إعاقة تدفقها مكانة هامة جدا بين أشكال الانتيلك ٠‏ 

ويري شيلر أن هذا الأسلوب يعد ولحد من أخطر التيديدات لأمن الشبكات الحديئة 
لسهولة استخدامه في استرقاق السمع أو انتصنت ٠‏ 

وضرب شيلر مثالا قي حال تلقين الحواسب بالاعتماد علي كلمة سر ويالتالي فإن 
أي مقتحم يستطيع الحصول علي ثروة من المعلومات عن طريق استرقاق السع فحسب ٠‏ 

وأكد شيلر أنه عند تصميم النظام ' لين * كم الكشف عن الشيكة ( الإنترنت ) فوجد 
أنها قد شكلت تهديدا رئيسيا لأمن المعلومات (25 . 


*' ؟ راجع د هشام مد فريد " قانون اتعنويات ٠١.‏ * للرحع السايق هامش عن 181 - 

'”؟ راجم د. هنام محمد فريد ” انون العقوبات للرجم الاير ج161 ٠‏ 

'* راحم تقرمر ]1 غيلر المدشور جمصلة الملرم - تترججة انعرية غخلة ساتبتفيك أمريكان الي تصدر شهريا ل دوثة الكويت عن 
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كما أكد البعض الآخر حلي إمكانية اعتراض الرساتل المنقولة يواسطة البريد 
الإليكتروني أثداء انتقالها وأنه ليس بالإمكان معرفة شخص ما قد قرأ الرسالة التي يفسترضس 
أنها سرية قيل وصوليا للمرسل إليه ٠‏ 

كما أكد علي وجود حيل كثيرة لاختطاف هذه الرساتل أثناء تنقلها يبن الأجهزة 
الخادمة حتى ولو كان الكمبيوتر الخادم مزودا بحائط دقاع٠ ٠‏ حيث يمكن للقراصنة تش غيل 
برامج تجرب كل احتمالات كلمة المرور البسيطة حتي تجد الكلمة التي تفقكقح الشبكة: ٠٠‏ 
ويمكتهم حينئذ التسل إلي الشبكة كما لو كانوا مستخدمين حقيقيين ٠‏ 

ويؤكد هذا الاتجاء كلك بقوة علي أنه لايمكن للقراصنة مقلومسة جاذبيسة السبريد 
الإليكتروني أما يحتويه من معلومات ذات أهمية قضوى تتعلق باستراتيجية الشركة السرية 
وأرقام وكروت الاتتمان الخاصة بها ٠‏ 

ويعض رمائل البريد الإليكتروني قد تحتوي علي أسماء المسستخدمين وكلمات 
المرور مما يسمح للقرلصنة بالولوج والاتصان الكامل للمناطق الآمنة 11 , 

وبائتاثي فإن الأمر لا يسعنا إلا أن نؤكد مع هؤلاء علي ' أن هناك خطرا لم يكسن 
موجودا من قبل قد أصبح يتهدد الحياة الخاصة للأفراد نتيجة استعمال نظام معالجة 
للمعلرمات آليا في حفظ المعلومات الشخصية للمتعلقة بالإنسان ولا يشترط أن يكسون هذا 
الخطر متصلا بالمبدأ - وهو تسجيل هذه المعلومات في ذاته بل يكني أن يتعلق بطريقة أو 
أسلوب هذا التسجيل إذا كان من شأن هذه الوسيلة انتهاك السرية اثتي يجب أن تحاط بها 
هذه المعلومات ومن ثم اقتهاك حرمة الحياة الخاصة للأفراد 119١‏ 
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التصنيفات المختلفة للانتهاك 
المعلوماتى للحياة الخاصة 
001000000 


نظرا للحدة النسبية لجرائم " التكنولوجيا الحديثة ' بيصورة عامة وجريمة انتسياك 
حرمة الحياة الخاصة بواسطة الأنظمة المعلوماتية بصسورة خاصة فلا يوجد تصنيفا محددا 
أو ذقيقا يحدد كيفية انتهاك حرمة الحياة الخامة بولسطة الأنظمة المعلوماتية ٠‏ 

ولتلك فإتنا سوف نعتد علي تصتيف ليذه الانتهاكات ل ©5160 طءنا:ن ويستئد 
هذا التصئيقف علي الأساليب الإجرامية الشائعة في التعدي علي الخصوصية ٠‏ 

وهذه الأساليب من الممكن أن تنطوي تحت الأمور الآتية 2١"‏ : 

- استعمال بيانات شخصية خير 

جمع أو معالجة بيانات شخصية بدون ترخيص. ٠‏ 

إفشاء بياناته بصورة غير قانونية وإساءة استعمالها ٠‏ 

4- عدم الالتزام بالقواعد الشكلية الخاصة بتنظيم عملية جمع ومعالجة وتشر 

البيانات الشخصية ٠‏ 


وذلك عني التفصيل الآأتي : 
أولا : استعمال بيانات شخصية غير حقيقة - 
ويندرج تحت هذا المعني والمضمون ' حائتان هما : 
أ- المحو أ 
استعمال هذه البيانات ٠‏ 
ويهدن هذا التلاعب أو المحو للبيانات المختزنة آليا إلي تحقيق غاية مادية للجناة ٠‏ 


اعب في بيانات شخصية يمعرة أفراد غير مصرح لهم بالاطلاع أو 


راجع د. عشم عمد تريد 


ومن الأمثة الواقعية لاستخدام هذا الأسلوب كما يذكر 81606 حالة شركة 
هنو نفع - برسهومه0. 12.97 الأمريكية حيث تختص هذه الشركة بتزويد عملائيا 
من البنوك والمتاجر الكيري وغيرهم بالمعلومات الكافية عن المركز الاثا 
تريد هذه الجهات التعامل معه الأمر الذي دفع بستة عاملين في هذه الشركة إلي الاتمسال 
بالأفراد والمؤسسات ذوى المركز الاثتماني السيئ حتى يحصعلوا علي مقابل مالي ليم مقابل 
تعديل البيانات الخاصة بيم وبذلك تورط الكثير من عملاء هذه الشسركة في تعاملات 


تجمارية ومالية مع أفرا 


'يتمتعون بمركز انتداني جيد (1) . 


حيث يكون الإهمال قي الغالب هو السبب وراء عملية جمع أو معالجة أو تشر 
البيانات الشخصية الغير صحيحة بواسطة المسموح لهم كانونا مع إمكاتية تصور حدوث ذلك 
بصورة عمدية , (1] 
ثاليا : جمع أو معالجة بيانات حقيقة بدون ترخيص - 
حيث يكون من المتصور في هذه الحالة أن الجمع أو التخزين يكون نبيانات حقيقية 
تخص أفراد بعينهم ولكن هذا الجمع او التخزين يتم بصورة غير قانونية من جسيات أى 
أشخاص ليس ليم الحق في التيام بيه الأعمال ٠‏ 

حيث يحدث أن يستخدم لجمع أو تخزين البيائات أساليب تتسم بعدم المشروعية مما 
يمل بلا أدني شك تهديدا للحياة الخاصة لأقرد إذا كان محل هذه الأعمال بيانات شد 3 

ومن قبيل هذه الأساليب الغير مشرّوحة ' التقاط الارت ات التي الأصوات 
في الجدران الأسمنتية الحجرات ومعالجتيا بحاسب مزه ,نامج خاص اترجمتها إلسي 
إسائل المتبادلة عن طريق البريد الإليكتروني 


ات 


كلمات وعبارات ومراتية واعتراض وتفريغ 
وتوصيل أسلاك بطريقة خفية إلي الحاسب 
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والتوصل بطريق غير مشروع إلي ملفات تخص آخرين.. . *7' أ وشير تلك من 
الأساليب التي من شأنها جمع بيانات بصورة غير مشروعة كالتدليس أو التش أو التصنت 
علي التليفون أو التسجيل دون سبق الحصول علي إذن من التضاء (10 ٠‏ 

ومن الأمثلة الواقعية لاستخدام أسلوب أو أكثر من هذه الأساليب ما تكره +8158 
من قيام مراهق ألماني لايتجاوز من العمر متة عشر عاما ينصب 
خلالها في التقاط البيانات الشخصية بمستعملي نظام الفيديو تكس با 
بعمليات تلاعب وإتلاف لبيانات بعض المستخدمين وتغيبر كلمات السر النسي يس تخدمها 
يعضيم للتعامل مع النظام مما أدي إلي حرمانيم من استخدلمه!؟) ٠‏ 

وتجدر الإشارة إلي أن الخطر الأساسي من عملية الجمع أو التخزين يكمن قي حالة 
دا ما انصسب علي بيانات شخصية ٠‏ 

. وبالرغم من الصعوبة التي تكتنف علية التمييز بين ما يعسد من البيانات ذات 
الطايع الشخصي ويين مالا يعد كذلك إلا أن البعض يري أن من شأن استخدام الحاسسبات 
كبنوك المعلومات التوصل بشكل أو بآخر إلى السمات الأمداسية التي يتديز بها الفرد الذي 
اتخصصه هذه البيانات مما يمثل بلا شك تيديدا غير مسبوق لخصوصية القرد٠(‏ حتى ولو لم 
يتم جمع معلومات شخصية كاملة عن الشخص من خلالها حيث يمكن عن طزي- ىق جمسعم 
معلومات جزئية عن شخصية الفرد مثل الدعلومات الخاصة يحالته الصعية أو التعليمية أو 
المالية أو الاتتمانية ٠٠٠‏ وغيرها ٠)‏ 'التوصل الى عورة تقريبية لخخصياتهم . 

وهو الأمر الذي دعا 1.5 إلي القول يأن من شأن استخدام الحاسيات كيتسرك 
المعلومات جعل حياة الأفراد كالكتاب المفتوح من السهل تشخص أديه إمكانية اتتوصل إليها 
الاطلاع عليه 170 , 


م 
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ومن الأمظة للوقعية للتدليل علي ذلك ما نكر :ه +-ع م3 بإدمعع1 نه سرماظ مطول 
عن لمكاقية قيام اتشرطة الألماتية في سييل التعرف على افراد .حدى المنظمات الإرهاييمة 


بالاطلاع علي نظام الاستعارة الإليكترونية الذي 


حلي أسماء وحذاوين كل من قام باسقعارة بعض المؤلفات الني تعد لنظام الحكم في ألماتيا 
ويواسطة الاستعانة بمعاومات أخرى إضنفية ومقارنتها يمض التعرف أكثر وأكثر علي 
حؤلاء الأفرلد .270 


ثالثا : إنشاء بيانات يصورة غير قانونية وإساءة استعمالها - 

فمن المتصور قي هذه الحالة أن يتم الجمع واتتخزين والمعالجة لبيائات تسخصية 
بصورة مشروعة ونكن وعلي العكس من ذنك يتم إفشائي مر قبن القائمين علسي حفظها 
بعمورة غير مشروحة أو قد يساء استخدامها من قبلهم بشكل بو بنخر ٠‏ 

والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام يدور حو إمكانية تمتع هذه البيائات 
+الحماية المقررة بموجب النصوص التقليدية باعتبارها س الأسرار التي يوج ب القسانون 
علي القائمين بحفظها أو المودعة إليهم عدم إنشائيا " 

والواقع أن يحض هذه البيانات يمكن - كما سنري - نر تتمتع بالحمايسة المقررة 
للأسرار يمرجب نص المادة ١٠"اع‏ وبعض اتقوانين الخدصة وخاصة قوانين البنوك 
رالمعاملات بها حيث لوظ أن لأكثر البيادات تعرصا لخطر الإقشاء غير 
المشروع ليا هو البيانات التي يتم تخزينيا في حاسبات البنوه 

وتجدر الإشارة كتلك أن من شان استخدام أنظمة الحم في للمجال الأمني وقطاع 
الشرطة الاحتفاظ يكم هاتل من الدعلومات الخاصة بالملايير س الأفراد ويالتالي يكون ثمة 
'' من قبل أشخاص مر المفترض أنهم أمناء علييا ٠‏ 


وللإفشاء في المجال الشرطي أمقة كثيرة نورد منها ما ذكره 816567 من كيام 
ضابط شرطة نمساوي بإعطاء أحد المخبرين الخاصين معاومات قيمة تخص بعض الأفراد 


ومتعلقة بحالتهم الجناتية المخزنة في ذنكرة الحاسب الذي تستخدمه الشرطة ٠‏ 


بل أن الأمر أحيانا وصل كما ذكر كنيبكنز ومنام»12 إلي مد الشرطة لبعضص 
الشركات بمعلومات خاصة بالأفراد الراغبو التوظفه لديها وكان من شأن ثبوت سخالفة 


1١7 الوظيقة‎ 


راحدة في حق أي منهم سيبا كافيا لاستبعاده مر 


وشة تساؤل 


التساؤل حول اشتراط أن يترتب علي الإفشاء ضرر 
أم لا يشترط حدوث ضرر ما ويكتفي بمجرد وقوع فعل الإفشاء ؟ 

والواتع أن الأهمية العملية التي كد تترتب علي هذا التساؤل تكمن في حالة يام 
الجهات الحكومية التي تستخدم الحاسب في 
البيائنات علي نحو يتيح الاطلاع المتبادل علوها فيما بينهما ٠‏ 

والواقع أن هذه المقارنة لا تخلو من فادة تتمثل في * ضبط أداء الأجهزة الحكومية 
رتحسين مستوى إدارتها وضمان حسين تطبيق القانون إضافة إلي انخفاض تكلفتها مقارنة 
بفاعليتها في كشف الغش والاءتيال علي الساحدات الحكومية بعيدا عن التسرض 
الخصوصيات المستفيدين * 

وبالرغم من ذلك إلا إن البعض يمتلكيم الخوف من إساءة استخدام عملية المقارئة 
5 الخاصة للأفراد (15, 


تلك لتقيام بأعمال من شأنيا انتيلك حرمة !! 


أكد مجلس الدرلة 

أشحاص من أجل حماية الأمن العام وبقاء عذد المعلومات 

تعام وهى أسلس علمهم هذه اتات من ثم يحب منع خيرهم 
ذْ *ص لف وه . 


أستة 1914 القاص بالمعالجة 


ويلاحظ أن القانون الفرنسي الصادر في 
الإليكتروني ات الاسمية قد اشترط أن يترتب علي فعل الإفشاء اعتداء علي القرد في 
شرقه أو اعتباره أو حرمة حياته القاصة وذلك بسوجب نص المادة57 منه التي تنص علي 
أنه " يعاقب يالحبس من شهرين إلي ستة أشهر وبالقرامة من ٠٠٠١‏ قرانك إلي 7٠٠٠١‏ 
قرائك أو بإ بن كل من حاز بمناسبة تسجيله أو تصنيقه أو نقله أو لأي 
شكل للعلاج الإليكتروني بيا ات اسمية يشكل إفشائيا اعتداء علي الشرف أو الاعتبار أو 


حرمة الحياة الخاصة دون تصريح من صاحب الشأن وأن ينقل عمدا إلي علم شخص خسير 
لللال 


دى هاتين العقوب 


مختص بتققى هه البياتات وفقا فلأُحكام الدنصوص عليها في القاتون ٠٠٠١‏ 

ويتضح من ذلك أن المشرع الفرنسي قد 
الذي يتعلق, به البيان المفنشي ٠‏ 

وبالتالي إذ! لم يكن هناك ثمة ضرر فلا تتوافر شدروط التجريم وفقا للمادة 1 مسن 
القانون ٠‏ 1 

هذا وقد ساير القضاء الأمريكي هذا الرأي/الحكم عند قضائه في قضية المدعحي 
" جانس " الذي قاض بموجبها كل من وزارة الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية بسبب 
قيام هذه الجهات بمقارنة الييانات خاصة المودعة لديهم والتي أظهرت بأنه لايستحق كل 
المبلغ الذي تتاضاء من جمعية قدامي المحاردين وإذا تم تخفيضه علي أساس أنه لم يبلغ سن 
ها يتقاضاء من هيئةالضسان الاجتماحي من مبالغ أوجبه اتقانون بالإبلاغ 

ورأي " جانس * أن يقيم دعوى ضد الجبات التي قامت بعملية المقارنة الإثيكتر, 
انتي يصدونها الدستور الأمريكي ٠‏ 


إلا أن المحكمة قضت برفض دعواه وذلك علي أماس أن الحق فسي الخصسوصية 


ترط وتوح ضرر في حسق الشخصس 


لبياناته علي أساس مماسيا بقصوه 


ليس من شانه منع الهينات الحكومية من إنشاء ما لديها من معلومات قد تكون كد حصلت 


ثُثناء قيامها بانواجبات التي خولها لتقانون إياها " وقررت أن كشف وإفشاء البيافات 


0. 


راجع د أسامة هيد الله فايد " للرجع اللسايق * حن 85 


انها 


الخاصة بمستحقات المدحي إلي إدارة محوقي الحرب في إطار برنامج المقارتة أمر مياح 
لأن هذه الإدارة ملزمة كانونا بوضع هذه الدستحقات في الاعتبار "17 , 


تعليب 

ومن جانبنا لا تري أية حكمة من وراء اشتراط المشرع الفرنسي من حتميسة أن 
يلحق بالشخص الذي تخصه البيانات التي تم إنشائها ضرر ما فسي اعقباره أو قسرقه أو 
حرمة حياته الخاصة ٠‏ 

ونري أن هذه الجريمة د آر في حق الموظف أو الشخص الذي قام بيذا 
الإنشاء باعتباره منتهكا لواجبات وظيفته أو مبنته التي تلزمه بعدم الإفشاء ٠‏ 

وباعتبار أن معيار ” الضرر ' معيارا غير محدد ويختلف من شخص لآخر » فستري 
أنه يجب أن يحل بدلا منه معيار.* المصلحة العامة * وبالتالي يجسوز الإقشاء لييائسات 
شخصية إذا كان ذلك بغية تحقيق الصالح الحام الذي لاشك في أنه محقق في حالة تبادل هذه 
البيانات بين الجيات الحكومية ٠‏ 


رابعآ : عدم الالتزام بالقواعد الشكلية الخاصة بتنظيم عملية وجمع ومعالجة ونشر الببالات 

الشخصية - 

قد يوجب اتفانون ضرورة تيام الجهات الراغبة في جمع وتخزين ومعالجة بيانات. 
شخصصية ضرورة الحصول علي ترخيص مسبق لممارسة هذا النشاط قبل مزاولتها إياه ٠‏ 

ومن أمثلة هذه القوانين لتقانون انقرنسي الصادر في * ينساير 11174 والخساص 
بالمالجة الإليكترونية لليانات الاسمية حيث تنص للمادة ١‏ منه علي أن " يعاتب بعقوبة 
الحبس من مسثة أشهر إلي 


بإحدى هاتين العقوبتين وكل من. 


ثلاث سنوات والغرامة من 7٠٠٠١‏ فرنك إلي 7٠٠٠٠٠١‏ فرنسك أو 


أو يقوم بإجراء المعالجة الإليكترونية للبيانات 


الشخصبية دون ترخيص من اللجنة المختصة بذلك وق ا لأحكام المادة ١18‏ 15 من 


1*9 راع د. هكلم عمد فريد- امرجم لايق - ص - 70 - 


بلقا 


القاتون ٠‏ والمحكمة أن تأمر يتشر الحكم كله أن ملخصه في جريدة أو أكثر بالشروط لاقي 
يصدها المكم ٠1105‏ 

اذلك أدان القضاء الفرتسي شركة 515 لقياميا يتخزين البيانات الخاصة 
ابات العمالية والتسي 


بالعاملين فيها والمتعاقة باتجاهتهم السياسية وعضوية الاتحادات 
قامث بجمعها من طليات اثتوظيف التي سبق وأن كدموها للشركة حيث اعتبرت المحكمة 
هذا الأمر مخاتقا لأحكام للقانون الصادر قي "إيفاير/,1519 150 . 


ة حبد الله فابد ” الأرحم السليق “ عي 8 - 


ل 


راجع د. حشام سد قريد للرجع الاق حي + 15 800 


إأمبفك إلرايع 
الحماية الجنائية للبيانات الشخصية 
فى إطار قوانين حماية الحياة 
الخاصة فى القانون 
المصرى المقارن 


أولا : النصوص الدستورية والتشريعية والدولية المقررة لحماية الحياة الخاصة- 
حرصت كاف الدول علي اختلاف أنظمتيا للقانونية والاجتماعية والاقتصادية علي 
صياقة الحياة الخاصة لكل مواطن من مواطنيها وذلك بالنص قي صطسب دستورها علسي 
كفالة هذه للحماية ٠‏ 
ومن أمثلة ذلك دستور للمملكة العربية السعودية الصادر فسي أول مسارس 1555 
الذي نص في المادة٠‏ © منه علي أن * للمراسلات اليرتية والبريدية والمخابرات الياتفيسة 
وخبرها من وسائل الاتصال مضموتة ٠.١‏ * 
كما ينص دمستور إمارة اذكويت قي المادة؟؟ هنه حلي أن * حرية المراسلة البريديمة 
والبرقية والهاتفية مصنونة وسريتها مكفولة قلا يجوز مراقيتها أو إقشاء سريتها ٠ ٠٠٠١‏ 
في للمادة 14 منه علي أنه * تعتير جميع المراسلات 
البريدية والبرقية والخطابات الياتفية سرية قلا تخضع للمراقبة والتوقية 
كما ينص الدستور الإيطالي في العادة»! منه علي أن * حرية وسرية الرسانة أو 
أي كل للاتصالات مصصونة لاتنتيك ولا 
وأيضا حظر التحديل الرئيع كادستور الأمريكي الاعقداء علي أو الشروع فسي 
الاعتداء حلي حرمة الحياة الخامة للمرا 


كما يتمص الدستور ( 


٠. حااءي.ء"‎ 


واتساقا مع هذء الاتجاهات نص الدستور المصري قي المادة © منه علي أنه " 
لحياة المواطن حرمة يدميها القانون ٠.٠٠‏ وللمراسلات اليريدية والمحادكات الياتفقية 
وغيرها من وساتل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها والاطلاع عيها 
أو مراقيتها إلا بأمر قضدائي مسبب ولمدة.محددة وققذ لأحكام القاتون " 

ولعل ما يؤكد حرص المشرع العصري علي صبيانة حرمة الحياة الخاصة 
للمواطنين هو ما قام به من استثناء الجرائم التي يكون محلها الاعتداء علي حرمة الحياة 
الخامبة للمواطن من ميدأ التقادم ٠‏ 

وأيضا حرص المجتمع الدوني علي كفالة حريمة الحياة الخاصة للمواطمن وذلسك 
بإدراج حق المواطن في صيانة حياته الخاصة من أي عبث أو تقص غير مشروعيين 
ضمن العديد من المواثيق الدولية والتي علي رأسها الإعلان العالمي احقوق الإنسان الذي 
مس عن الجمعية العامة للأمم.المتحدة.قي ديسمبر 14.548 والذي نص في المادة 17 منسه 
علي أن “حماية القرد من التدخل التعسفي في حياته الخاسة أو مراسلاته ولكل شخص 
الحق قي الحماية القانونية ضد هذا التدخل أو تلك الاعتداءات " 

كما نصت العديد من.الاتاقات الدولية حلي حماية هذا الحق حيث نصصت الملدة 71 
من الاثفانية الدولية للحقوق المدنية والسياسية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
سنةة 175 علي ' عدم جواز التدخل بشكل تعقي وقسير قانوني في حياة الأفراد 
الخاصة؛ ١‏ , " 


كما نصصت المادة 17 من مشروع ميثق, حقوقالإنسان.والشلعوب قسي الرطن 
العربي لسئة 1547 علي أن " للحياة.الخئصة كل إنسان حرمة وتشتمل هذه الحياة الخامسة 
علي خصوصيات الأسرة وحرمة السكن وسرية المراسلات وغيرها من سبل المخابرة 
الخاصة ولا يجوز المساس يا إلا في حدود القانون " ٠‏ 
أما علي اتنطاق التشريعي 
ما ورد في دساتيرها وفي التزاماتها للدولية 


فد حرصت معظم التشريعات الوطنية بالتأكيد ل , 


قفي العراق نصدت المادة 774 من كانون العقوبات علي أنه ' يعاقب بالسجن مدة 
لاتزيد علي سبع سنوات كل موظف أو مستخدم في دوائر اليريد أو البرق أو الياتف وكل 


موظف أو مكلف يخدمة عامة فتح أو أقلف أو أقشي رسالة برقية أودعت أو سامت للدوائر 
المتكورة أو سهل لغيره ذلك أو أنشي سرا تتضمنه الرسالة أو اليرتية ويخضسع لمذات 
العقوبة كل من أقشي ممن ذكروا مكالمة هاتفية أو سهل ذلك لغيرء * 
وفي إيطائيا : تنص المادة 510 من قانون العقوبات علي عقاب كل من ' تدخل أو أعصاق 
بسوء نية الاتصالات أو المحادثات للهاتفية * . 
أما المملكة المتحدة : ققد حظرت المادة الأولي من القانون المسآدر ة ي مسنة م1" 
غير المشروع علي الاتصالات * كما حظر القانون المصادر قي عام 1587 
التصنت حلي الاتصالات متي قام بها موظفي مكتب اليريد والاتصالات اليريطاني وكسان 
تلك خارج نطاق واجياتهم ١‏ " 
وفي ألمانيا ؛ جرمت المادة 5" من كأنون العقربات ' الاعتداء علي سرية المحادثسات 
الهائقية بواسطة موظف البريد ' ٠‏ 

كما عاقبت المادة 187 من مشروع قائون العقوبات عام 1317 الذي خصصن 
فصلا مستقلا لصيانة الخصوصية علي “ تجريم التسجيل أو التحويل للمحادشات باسستخدام 
أحد الأجهزة المعدة لثلك ٠"‏ 
أما في الولايات المتحدة : حظر القانون مراقبة السيارات العامة وأمن الطرق المادر في 
عام 1158 مداولة ' التسنت عن عمد علي أي اتصال شفيي أو هساتفي أو تلغرافي أو 
يكلف شخصا للقيام بذلك ' ٠‏ 

وكذلك جرم قانون الاتصالات الاتحادي التصنت والتسجيل الخاص وعدم إباحته إلا 
في لحوال خاصة ٠‏ 1 
وفي البرازيل ؛ نصت المادة 167 من قانون العقربات الني صدر في عام 1338 علي أن 
" كل من ينتيك حرمة غيره الشخصية مستخدما الوسائل التقنية أو يهدر سرية أحاديشه أو 
كتاباته التي ليس لها طايع العمومية يحكم عليه بالحبس مدة لاتزيد على منة أو بغرامة 
تصدل إلي ما يعادل ما 
أما في فرنسا : ققد كان للمشرع الفرنسي فضل السيق لإصداره اونا خاصا اليدف منه 
صصيانة الحق في الحياة الخاصة للمواطن ٠‏ 


قي خمسين يوما ” ٠‏ 


حيث تنص المادة 754 من هذا القانون علي أن * يعاقب بالحبس من شهرين إلسي 
ستة وبغرامة من ٠00‏ 'افرنك إلى ١٠٠5فرنك‏ أو بإحدى هاتين العقويتين فقط كل شخص 
يتعدى علي حرمة الحياة الخاصة للغير وذلك بأن يستمع أو يسجل أو ينقل بواسطة أحصد 
كانت نوحية المحادثات التي تمت غي مكان خاص دون رضداء المتصث. .0 


وتنص المادة 55 من ذات إلقانون علي حظر " استعمال التسجيل أو المسقكد أو 
الاحتفاظ به أو إفشاء محتوياته للغير "٠٠١‏ 

كما تنص المادة *7٠‏ علي عقاب ' كل من نشر عمدا بأ طريق من طرق التشر 
" موتتاج ' بالكلمات أو الصور لشخص دون رضائه " 

كما حظرت المادة 71/١‏ " صناعة أو استيراد أو عرض أو بيع أي جياز من 
الأجهزة التي يمكن استخدامها في الجرائم المنصوص عايها في المواد السابقة إلا بمقتضي 
تصريح ووققا للشروط المنصوص عليها ' ٠‏ 

كما.قضت المادة 177 بمصادرة " جميع الأجهزة والأدوات المستخدمة في الجرائم 
السايقة كعتوية تكميلية» ٠٠‏ كما حاقب المشرع علي الشروع في الجريمة بذات العقوية 
المقررة للجريمة التامة " (؟) , 
أما في مصر : فقد تصدي المشرع لكفالة صيانة حرمة الحياة الخاسة للمواطن في السسواد 
مكرر و ”0٠4‏ مكرر ([) والمادة 7٠١‏ من قساتون العقوبسات وبعسصض القواتيسن 
الخاصة» 

حيث نصت المادة 1504 مكرر من قانون العقوبات علي أنه " يعاتب بالحبس مدة 
لاتزيد علي سنة كاملة كل من اعتدي علي حرمة الحياة الخاصة للمراطن وذلك بأن يرتكب 
أحد الأفعال الأتية قي غير الأحوال المصرح بيا قانونا أو يغير رضا المجني عليه : 

(1) استرق السع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجيزة أيا كان نوحه 
محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق انياتنف ٠‏ 


نا 


( ب ) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان 
سن 


فإذا معرض الأقعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع علي مسمع أو 
مرآي من الحاضرين في ذلك الاجتماع فإن رضاء هؤلام يكون مفترضدا ٠‏ 

ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة 
علي سلطة وظيفته ٠‏ 


ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون كد استخدم فسي 
الجريمة كما يحكم بمحو إك 93 

وتنص المادة 705 مكرر ( | ) علي أنه " يعاقب بالحبس كل من ذاع أو سهيل 
إذاعة أو استعمل ولو في غير حلانية تسجيلا أو مستندا متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة 
في المادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن ٠‏ 

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد علي خمس سنوات كل من هدد بإنشاء.أمر من الأمور 
التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص علي القيام بعمل أو الامتناع 


١ عنه‎ 


ويعاقب بالسجن الموظف العام الذي يرئكب أحد الأفعال الميينة في هسذه المسادة 
احتمادا علي سلطة وظيفته ٠‏ 

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما قد يكون قد استخدم في 
الجريمة أو تحصل عنيا كما يحكم بمحو التسجيلات المتععملة من الجريمة أو إعدامها ٠"‏ 

كما تنص -إلمادة ٠١‏ حلي أن * كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة 


أو القوابل أو غيرهم مودعا إليه بمتتضي صناعته أو وظيفته سر مخصدوص أؤتمن عليه 
فأفشاه في غير الأحوال التي يلزمه القانون 


متة شهور أو بغرامة لا تجاوز خسماثة 


ك يعاقب بالحبس منة لا تزيد على 


نشاء أمور 


ولا تسري أحكام هذه المادة إلا في التي لم يرخص 
معينة كالمقررة في المواد 0707 708: 7١8 47٠5‏ من كإنون المراذعات في المسواد 


المدنية والتجارية ' ٠‏ 


د 


أما فيما يتعلق بالقوانين الخاصة ققد أصدر المشرع قوانين عدة الغرض منها حماية 
البيانات الخاصة بالمواطنين ومن هذه للقوانين + 
[- قانون الإحصاء والتعداد : - 

مدر هذا القانون بقرار رئيس الجميورية رقم 56 لسنة ١55٠‏ حيث قضدث الملدة 
الثالثة من هذا القانون المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 15417 بسرية البيانات القردية التي 
تعلق بأي إحصاء أو تعداد فلا يجون اطلاع أني فرد أو هيئة عامة أو خاصة عليها أو 
إبلاغ شيء مها كما لايجوز استخداميا لغير الأغراض الإحصائية أو نشر ما يتعلق منها 
بالأفراد إلا بمقتضى إذن مكتوب من ذوى الشأن ٠‏ 

ولا يجوز استغلال أي يبان إحصاتي كأساس لربط ضريبة أو لترتيب أي عسبم 
مالي آخر ولا اتخاذه دليلا في جريمة أو أساما لأي حمل أنوني ٠‏ 

وتصت المادة الرابعة من ذات الققون علي أنه" يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن 
شهر ولا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لانقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خممسمائة جنيسه أو 
بإحدى هاتين العقربتين 

)١(‏ كل من أخل بسرية البيانات الإحصائية لو أفشي بيانا من البيائات الفردية أو 
سرا من أسرار للصتاعة أو التجارة أو غير ذلك من أساليب العمل اثتي يكون قسد اطلع 
عليبا بمناسبة عمله في الإحصاء أو التعداد ٠‏ 

(1) كل من حسمل يطريق الغش أو التهديد أو الإيهام بأي وسيلة أخسري علسي 
بيانات أو معلومات سرية يشأن الإحعماءات أو للتعدادات أو شرح في ذلك * ٠‏ 
ب- قانون الأحوال المدنية +- 

حيث قضت المادة التامعة من قانون الأحوق المدنية رقم 15١‏ لسنة 195٠‏ 


المعدل بالقانون رقم ١١‏ لسنة 1155 والقانون رقم ١848‏ لسنة ١586‏ بسرية الببانات التي 
تتضمتها السجلات الخاصصة بالأحوال المدنية ٠‏ 
جب - قانون الضريية علي الدخل رقم 151 لسنة 1981 :- 

حيث تنص المادة 45 من هذا القانون علي أن * كل شخص بكون له يحكم 
أو اختصاصصه أو حمله شأن في ريط الضربية أو تحص الض 


العنصوصس عليها قي 


هذا القانون أو الفصل غيما يتعاق ييا من متلزعات ملزم يمراعاة سر المهنة ٠ولا‏ يجوز 
لأي من العاماين يمصلحة الضراتب مما يتصل عملهم يربط أو تحصيل الضرائب إعطساء 
أي ببانات أو اطلاح الغير علي لي ورقة أو بيان أو ملف أو خيره إلا في الأحوال 
المصرح بها كانونا * ٠‏ 
د- قانون الكسب غير المشروع رقم ١١‏ لسنة 1554 ه- 

حيث تنص المادة 11 من هذ القاتون علي أن " الاقرارات المنصوص عليها قي 
هذا القانون وما أجري في شأنها من قحسى وتحقيق تعتير من الأسرار للمؤتمن عليها ٠‏ 

ويجب علي كل من له سآن في تتفيذ هذا التاتون حدم إفشائيا «ويقع من يغالف 
حكم هذه الماد: طائنة العقاب المنصوص عليه قي المادة 7٠١‏ حقوبات ياعتباره أمينا 
علي السر وإقشاءه " + 
ه - قوانين البنوك والمعاملات انتي تتعلق يها >- 

حيث تنص المادة الأؤلي من قرار رئيس الجمهورية باققانون رقم 7٠١5‏ لسنة 
علي أن " تكون جميع حسايات العملاء وودائعهم ولماناتيم وخزائنيم في البنوك 
وكذتك المعاملات المتعلقة يها سرية ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها 
يعطريق ميائس أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو 
الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي نيم بكل لو بعض هذه الأموال أو من انتب 
القانوني أو الوكيل المفوض قي ذلك يقاء علي حكم قضائي أو حكم محكمين * ؟ ٠‏ 

وتنص المادة الثانية علي أن * للبتوك تفتح نحملائها حسابات حرة مرقسة بالنقد 


الأجنبي أو ربط وداتع منها أو قيول ودائع مرقمة باتنقد المنكور؛ ٠٠‏ ويحظسر أن يصرف 
أسماء أصحاب هذه الحسايات وللودائع غير السئولين بالينك الذي يصدر بتحديدهم قرار 


من مجلس ولا يجوز في جميع الأحوال اكشف عن شخصية صداحب الحساب أو 


الوديعة المرقمة أو بإذن كتابي منه أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم بكسل أو 


بعض هذه الأموال أو من الناتب اقنقوني فو الوكيل المفوض في تلك يناء علي حكم 


قضائي واجب النفلا أو حكم محكمين 


ويسري الحظر المنصوص عليه في الققرة الأخيرة من المادة السابقة علي هذه 
الحسابات والودائع * * 


وتنص المادة الخامسة القانون علي أنه * يحظر علي رؤماء وأعطساء 
مجالس إدارة اليتوك ومديريها أو العامليز 
عملاء البنوك أو حساباتيم أو ودائعهم أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بسيم أو معاملاتهم 
في شأنها أو تمكين الغير من الاطلاع علييا في خير الحالات المرخص بها يمقتضى أحكام 
هذا القانون ٠‏ 

ويسري هذا الحظر علي كل من يطلع بحكم مهنته أو و: 
مباشر أو غير مياشر علي البيانات والمعلومات المشار إليها * 

رتنص المادة السابقة من ذات القانون علي أنه ' مع عدم الإخلال بآية عقوبة أشد 
يعاقب كل عن يُخالف أحكام المادة الأولي والمادة الثقية:٠٠‏ وشمادة الخامسة من هذا 


إعطاء أو كشف أية معلومات أو بيانات عن 


أو عمله بطريق 


القانون بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاثقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن 
عشرين ألف جنيه ' ٠‏ 


ثانيا : مدي كفاية تشريعات حمابة الحياة الخاصة لحماية البيانات الشخصية في القانون 
|المصري والمقارن - 

أدي. التطور العلمي وال 

المستعملة في انتياك حرمة الحياة 


نرجي في الآونة الأخيرة إلى تجدد وتنوع !| 
الخاصة لالإنسان ٠‏ 

وقد تفبه المجتمع اندوني إلي هذه الحقيقة حيث أوجب القرار الحادي عفر من 
قرارات المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان الد. إن عام 1554 * احاترام السرية 
التسجيل وحماية الشخصية الإنسانية وتكامليا المادي والعقامي إزاء التقسدم 


بائنسية لأساليب 


في ٠٠٠‏ استخدام 


وضعيا علي هذا الاستخدام ويث 2 


لوجي من ناحية وبين التقدم العلمي والروحي والثقاقي والمعنوي للا: 
أخري 1١3١‏ 5 


ويتاء! علي توصيات المؤتمر سالف الذكر دعت الجمعية العاسة للأمم المتحصدة 
بموجب قرارها ركم 754٠‏ الصادر في 155:/77/15 الأمين العام للثمم المتحدة بأن 
" يشطلع بمعاونة لللجدة الاستظارية لتطنيق انمي والتكنولوجي وبصسفة خاصة من 
إجهات النظر التالية : 
- احترام حرمة الأفراد الشخصصية أمنيم علي ضوء التقدم في مجالات 
التسجيل واإنواحي الفنية الأخرى ٠‏ 
- دراسة المشاكل المتعثنة بالحرية الشخصية التي سيبتها النورة التكنولوجية 
والتي سبق الإشارة إليها في انفقرات ؟؛ 5؛ 5 من ققرات مؤتمر الأمم المتحدة 
الذي عقد في طهران عام 1554 ينك 
ومن جاتبنا نري مع البعض أن استسال طرق الرقابة الإليكترونيسة المتطسورة 
* سواء أكانت بطريق التصنت أو التمجيل * تمثل بلا أدني شك انتهاكا لحسق القرد ني 
الخلوة والتحدث بجرية "(') ٠‏ 
بل إن الأمر يتعدى ذنك بكثير ليشمل جميع أوجه الحياة كما تدل علي ذلك بعسض 
الوتائع ١ 15(١‏ 


اتتكنولرجي على اخريات العامة ” منأة ال معارف الإسكتشرية 


207 رايع ؛ يدر لريس " أثر التطور 
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27 - وقد تكون إسدى أسهل الوساقل الي يمكن براسعاتها التعرف علي ما يمري لل قاعات الاجتماعات هي أله تسل أسسد 
الشاركين . الاحساخ جهاز هاي خلري معه بقح ا مع الطرف الراغب في اتتصدت حيث يدمككن هنا الأحبم من 
هذا الاحتماع مم زنكتية تحيلها على أُجهزة ساصة أما إذ! كان المطلوب خو 

له يكني اسنسال سجهاز رلنيو عادتي يستقبل المرحات 


الاستماع إن كل ما بدور من أسحاديث 


- كما بشاع حاليا وحود أورة اتقندية قامت ياعدارها وزارة أمرانة الأمريكبة ف الآوفة الأحيرة تتضمن شرانم من هادة 
عددها يوامطة ماصحات خامة 


ويقول ابض أت اشدف من وضع هذه الشرائح هر مكين 0 


وتكمن خطورة الحاسبات علي الحياة الخاصة في استخداميا كينوك للمعلورمات 


تحن كه قفنت لزاكان تويسها عن لجدعة لاز رف إنية وطبية ومينيسة.., 
وغيرها من الأمور المتعلقة ينواح الحياة المختتفة ٠‏ 


محددا! لمصطلح بنوك المعلومات 


ويري البعض 7 ١‏ أأنه لايوجد حانيا تعري 


5عهمم1<0 06 825065 5ع.1 ريزكدون علي أن هذا المسطلح يعني تكوين 5ساعد: 
تفيد موضوعا معينا وتهدف لخدمة غرض معين ومعالجتها بواسطة أجسهزة الحاسبات 


الإليكترونية لإخراجها قي صمورة معلومات تفيد مستخدمين مختلفين في أغراض متعددة ٠"‏ 


ها فسي الآوئة 


والبيانات التي يتم تخزينها في هذه البنوك مع اتماع نطاق استخذا 


الأخيرة تثير العديد من التساؤلات حول مدي كفاية النصيوص التقليدية المقررة لسايسة 
الحياة الخاصة بشأنيا ؟ أم أن الأمر يتطلب تدخل تشريعي لتوفير هذه الحماية ؟ 

وتتطلب الإجابة علي هذا التساؤل دراسة بعض الأنظمة انقانونيسة ولي رأسسها 
التشريع المري مع مقارلته ببعض الأنضمة انقانونية الأخرى التي من أهمها التشريع 
الفرنسي والأمريكي رالألماتي ٠‏ 


ماك في عت" 26 إطامس ل ليم 
بعر مقر إدارة لنباسث الأمريكية في مدينة الع لسن و لوي 0110 1 الأمرمكية زرحت شريمة من هذا النوع 
ني أحد ردلية ٠‏ كما بشاع أن وكاثة المسابرات الأمريكية .16 تقرم بعراتبة كل شخص داحل الولايات الححدة من طري 

-انك كرود إدما 


مجلة لتكسيوتر والاتصالات -- المدد الاق 


صكم مماء 
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ب 


وذلك علي التفصيل الآتي :- 
أولا : موقف التشريع المصرفي من البيانات المختزنة آنها > 

يري البعض 7'! أن المشرع المسبري قد حدد الحالات التي تعد إنتسهاكا للحيساة 
الخاصة علي سبيل الحصر والتي منها إضفاء حماية للبيادنات أو المعلوم ات الشخصية 
المتعتقة بالقرد والتي من شأن استعمالها أو استخدامها في غير الأغراض الخاصة بسيا 
انتهاكا للحياة الخاصة بالمواطن ٠‏ 

إلا أنه بمطالعة النصوص الجناثية الخاصة بيذه الحماية يمكننا أن نورد الملاحظات 
الآقية > 


نيما يتعلق بالمادتين 7١4‏ مكررء ١‏ مكرر( آ ) من قانون العقوبات + 

مما هو جدير يالإشارة إليه أن المشرع المصري قد نقل نص هاتين المسادتين مسن 
المشرع للفرتسي وخاصة المادتين 754 ٠‏ 54 من قانون العقوبات اتفزنسي ٠‏ 

وأن المقصود من الحظر الوارد فييما هو صيانة حرمة الحياة الدقامسة المواطن 
وذلك بإحاطة محادثاته العادية أو للهاتفية وكذا أرضاعه الحياتية المختثفة بسياج من السرية 
يكظل حرمتها وصيانتها للحيلولة دون الاعتداء عليها سواء من قيل فرد أو سلطة ٠‏ 

- وقد نصت هاتين لامادتين حلي تشديد العقوبة في حالتين هما د 
الأولي : حالة ما إذا كان مرتكب الأفعال المذكورة فيهما موظفا عامسا اعتمادا علي 
السلطات التي تخولها له وظيفته وذلاده بأن يستعين ١‏ بالإمكائيات القانونية أو القطيرسة التي 
تنيحها له وتليفته قي ارتكاب جريمته ٠ 150١‏ 
أما الثانية : تتتمئل قي حالة كيام شخص دون اشتراط صقة 
من الأسرار التي تم التوصل إلديا بالطزق المشار إليها قي المادة 7:5 مكرر لحمل شخص 
حلي للقيام يعمل أ الامتناع عنه ٠+‏ 


('' رواحم د أسامة قايد " لترسجع السايق” سرية/ ١‏ .. 
0 


ويقصد بالتهديد هنا * الضغط علي إرادة للمجني عليه احمله علي تنفيذ ما يطلب 
منه وذلك عن طريق توعده بشر يصيبه إذا لم يذعن لذلك التهديد بتنفيذ ما طلب من * 
والقصد الجنائي في هذه الجريمة هو قصدد خاص حيث يطل ب المشسرع توافره 
بجانب توافر النصد العام حيث يتمثل القصد الخاص هنا * ضرورة اتصراف الجاني لي 
حمل المجني عليه القيام بعمل أو الامثناع حنه ويستوي أن يكون ذلك العمل مشروعا أو 
غير مشروع كما يستوي كذلك أن يكون للشخص المراد حمله علي القيام بالعمل أو 
الامتناع عنه هو المجتي حليه أو شخص آخر له عليه سلطات ٠ )١(5‏ 
كما تضمنت هاتان المادتان إمكانية إياحة الأمور الواردة بهما في الأحوال الآثية:- 
-١‏ حالة ما إذا تم التسجيل أو النقل أو الالتقاط لأحاديث أو صور أثناء اجتماع 
علي مسمع أو مرآي من الحاضرين في ذلك الاجتماع فإن رضاء هؤلاء 
يكون مفترضا ٠‏ 
- حالة ما إذا ثم إذاعة أو استعمال لاتعدجيلات أو المستندات المتحصل عليها 
بالطرق المذكورة في الحالة الأولي برضاء صاحب الشأن ٠‏ 
* وبمطالعة نص المادة ٠١4‏ مكرر نري أن المشرج لم يشترط ضرورة تحقيق نتيجة 
معينة إذ اكتفي بمجرد كيام الجاني بأحد الأفعال المنصوص عليها وهي : 
-١‏ استراق السمع أي الاستماع خلسة إلي الحديث سواء كان عاديا أو هاتفيا " سسواء تسم 
بالأنن المجردة أو ياستخدام جهاز من الأجهزة للمتخصصة ' (") ٠‏ 


ويري البعض 7" ) أن استراق السمع المقصود في هذه المادة هو الاستماع خلسة 
بواسطة جهاز دون أني.ينطيق علي الاستماع خلسة بالأذن المجردة ٠‏ 

بيلما بري اتبعض الآخر إلي القول بيعكس ذلك حيثةيقررون أن في الاستماع 
للحديث بالأثن المجردة يهدر سريته كما أكدوا علي صحة ما ذهبوا إليه من أن المشرع لى 
2١١‏ راجع د. محمود آحمد طه " المرجع السايق " م16 ٠‏ 
153 راع دء بود جد له ” المرجم السليق " عن 45 ١‏ 


٠ رابع د. حمود يجيب حسين " مرجع للسايق ” ص 1و‎ 22١ 


ل 


كان يرخب في اشتراط " أن يتم الاستماع بجهاز تكان قد أكتفى بالنعلين الآخرين : للتسجيل 
والنقل ... بالأضافة إلى أن الأهعل أن المشرع لا يفترط وسيلة معينة تقع يها الجريمة 
-وعليه إِدّ لم يشترط ذلك صراحة قلا يجوز للفقه اشترلطه ". 
وسلموا بأن نص المادة 5! مكرر كد استخدم عبارة " 
هذه الأمور هو الأمر الذي يضفي غموضدا حول النص - وانتهوا إلى ضرورة تفسير ها 
الغمبوض في ضبوء القواعد العامة اثتي تتفق ووجية نظرهم (م . 
ومن جانبنا نرى أن من شان تجريم استراق السمع بالأذن المجردة يعتبر مخائف|ا 
التنراعد العامة للتشربع الجنائي الذي يحظر التومع في للتجريم وإن كنا قرى ضرورة تعديل 
التشريع الحالي يحيث يدخل هدًا الأمر في نطاق التعريم . 
التسجيل ؛ 
ويقصد به 'حفظ الحديث على الأشرطة المقصصة ذلك حتى يمكن إعادة نفتهسمالها أو 
شاع إليها بعد ذلك "م . 
1 قهو صدوت أو صورة أو كلاهما حفظ على مادة من شأنها ذلك ويمكن عند للحاجة الاسشماع 
! أو مشاهدتيا إن كان مرئيا ( . 
النقل : 
ويقصد به استراق السمع أو النظر عن طريق جهاز لإرسالها من المكان الذي يجرى فيه 
بيث أو الحدث إلى مكان آخر بواسطة جهاز أيا كان نوعه . 
الألتقاط : 
ويقصد به اختلاس النظر عن طريق جهاز 


ضاع مختلفة لشخص معين أو مجموعة من الأتخاص . 


بجهاز أيا كان توعه " يعد 


من الأجهزة يستعمل في حفظ متاظر معيتسة 


]يبجع م شفاع بم ني 
بملة الدراساء 


نا 


إلا أن الأمر لايكون علي هذا النحو تيما يتعلق بالمحادثات الشخصية التي تتم قسي 
مكان خاص ٠‏ 
حيث يوجد في هذا الصدد معياران لتحديد طبيعة المكان الخاص هما : 


وجد في 


--١‏ معيار طيبعة الحديث : ووفقا لهذا المعيار يعد الحديث خاصما طالما كان مضموته 
يتتاول الأمور الخاصة بالفرد ويغض النظر عن المكنن الذي يجري فيه هذا الحديث ٠‏ 

وقد أخذ يهذا المعيار المشرع السويسري حيث اشترطت المادة 4/174 من قانون 
العقوبات أن يتعلق الحديث بواقعة تدخل في نطايّ الحياة الخاصسة لكي ما تتواشسر جريمة 
التقاط أو تسجيل أو تقل الحديث دون رضاء صاحبه ٠‏ (11 

كما أخذ القضاء الأمريكي بهذا المعيار وذلك في الدكم المادر في عام 15515 
حيث أوصت المحكمة العليا يضرورة " مد وتوسيع نطاق الحدلية الدستورية للحديث ملسي 
تعلق بالحياة الخاصة ودون قصدرها علي تنك انتي تدور في الأماكن الخاصسة التي يم 
التصسدت عليهاً بالأجهزة للتقنية ( حيث قضدت ) بإدائة المتيم في جريمة الاعتداء علي 
حرمة الحياة الخاصة وذلك تقيامه يوضع تسيل دقيق خارج سكن المجني عليها يصورة 
تسمح بتمجيل الأحاديث التي تدور دلكله * ("1 , 
؟ - معيار طيبعة المكان : ووقا لهذا المعيار يعد الحديث خاصا طالما أجري في مكان 
خاص وبصرف النظر عن مضمون هذا الحديث ٠‏ 

وبالتالي يعتبر هذا الحديث خاصا حتى ونر كان مضمونه يتاول الأموو العامة 
للدولة أو المجتمع طالما:أجري في مكان خاص ٠‏ 

ويعيل أغلب اتققه ومعظم التشريعات لهذا المعيار ٠‏ 

كما حظي بتأييد محكمة استثتاق ياريس وذلك في حكميا الصندر قي عام 1916 
عندما ' اعثيرت أن وضع تسجيل للمحادثات الهقفية بإحدى لاصيدليات بغية التجسس علي 
إحدى العاملات فيها اعتداء علي الحياة الخاصة ٠‏ 


1 


وقد سايوه للشرع 


7" رفس 25 منود أحد 


ويعد مجرما وفقا للمادة 4ع ... فالصعيدلية وزن كانت تعد مكانا عاما أقناء تتحها 


للجمهور فإنها تعتير مكانا خاصا قيل قتحيا للجمهور * (0) - 


ومن جاتينا تميل إلى معيار طبيعة الحديث وذلك استنادا إلى الآتي : 

١حيتفق‏ هذا المعيار وأحكام المادة 54 من الدستور المصري باعتبارها تضفي حمايسة 
للدياة الخاصة بغض النظر عن المكانالئويجرى عيه الحديث الذي يعتبر بلا أدني 
شك أهم صورها بل هو جؤثرها . 

/ا-كثير! من الأحيان يتم التحدث في أمور خاصة قي أماكن عامة ود تكون هذه الأمرر 
وثيقة الصلة بالحياة الخاصة كما يحدث حانيا من خلال التقساءات والإجتماجات 
الخاصة في بعض النولدي الاجتماعية . 

"-وللتخلب على صعوية التي يبديها البعض (:) والتي من شنأنها الحيلولة دون الآخمذ 
بالنعيار الذي نؤيده وإلتي تتمثل في تداخل فكرتي الحياة العامة ممع الحياة الخاصسة 


نرى أنه يمكن لمحكمة الموضوع أن تحدد حسب اقتناحيا بالدعوى وظروقيا المخثلقفة 
طبيعة الحديث من حيث كونه عاما أو خاصا بدون رقابة محكمة التقض طالما كان 
قضساوها سائغا 
*وبمطالعة نص المادة ٠٠04‏ مكرر ([) يتضح أن المشرع قد عاقب حلى جريمة " 
الاعتداء على سرية الاتصالات الشخصية " عن طريق تجريم إذاعة أو تسبيل إذاعة 
المستندات أو 10 بالطرق المذكورة قي المادة 7:4 مكرر . 
ومن ذلك يتضضح أن انمشرع قد جرم الأفعال الآقية : 
أ - الإذاعة وهي تتطلب حمسب طبيعتها علاتية أو أقشاء لمضمون تسجيل أو مساتد 


بصصسورة علانسية وبالتالسي يتصنى لعدد غير محدد من الأشخاص معرفة أو مآ 


(1). ك. محمود أحدد طه “للمرجع السنيق" ص 
 ]5(‏ د. بحمود أحمد له "المرجع للسايق" عنكلا. 


00 


مضمونها سواء ثم ذلك يوسيلة النشر أو الإذاعة المسموعة أو المرئية أو أي وسيلة 
أخري من وسائل العلانية 100١‏ . 
ب- أما تسهيل الإذاعة فيقصد يه قيام شخص أو عدة أشخاص بتقديم العون والمساعدة 
للفاعل الأصلي بغية تسهيل إفشاء مضمون التسجيل أو المستقد ٠‏ 
وقد اعقير المشرع المصري والفرنسي الشخصالذي قدم المساعدة بمثاية قفاعل 
أصلي للجريمة خروجا علئ القواعد العامة في تحديد المسئولية والمساهمة الجنائية 
المعروفة في القانون للجناكي (10 ٠‏ 


ج - أما استعمال التسجيل أو المستتد الذي تم الحصول عليه بإحدى الطسرق المبيدة 
بالمادة ٠5‏ مكرر من قانون العقوبات ٠‏ فيكون تجريمها كالآتي :- 

فالتسجيل كما أسلفنا هو صوت أو صورة أو كلاهما حقظ علي مادة من شائها ذلك 
ويمكن وقت الحاجة الاستماع إليه أو مشاهدته إن كان مرئيا ٠‏ 

أما المنسئتد قهو محرر في مدلوله المستقر في جريمة التزوير قسي المحصررات٠‏ 
ويشترط الشارع أن يكون التسجيل أو المستند قد تم الحصول عليه بطريقة مما نصت عليه 
المادة 15١4‏ مكرر غير أنه أضاق بعد هذا التحديد السايق لمصدر الحصول علي التسجيل 
أو المسئتد عيارة " أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن ٠‏ 

وقد حمل رأي هذه العبارة علي أنها تحديد من الشارح لمصدر آخر للحصول علي 
التسجيل أو المستند وهو آية واقعة لم يرض بها المجني عليه سواء تواقرت فيها أركسان 
جريمة كالحصول علي التسجيل أو المستند عن طريق إلسرقة أو النصب أو خيانة الأمائئسة 
في شأته أم لا ٠‏ 


613 257 رفجع ده محمود أجمد مله " لأرجع الساين * صن هه 1 50 ١‏ 


لفن 


وحمل رأي آخر هذه العبارة أنها تستلزم لتيام الجريمة أن يكون القعل المادي قد وقع 
بغير رضاء صاحب الشأن ويتفق هذا الرأي مع ما دار في المناتشات البرلمانية حول هذه العبارة 
0 1 
وتتحقق جريمة امستعمال التسجيل أو المستند سواء يتم هذا الأستعمال بطريقة علانية أو 

غير علانية بل تتحقق لو قام الفاعل بتمكين شخص آخر من الأطلاع على مضمون التسسجيل 
حتى ولو تعهد هذا الأخير بكتمان الأمر 
بذلك كلا من التشريعيين المصري والفرنسي أما التشريعين الآلماني والإيطالي 
يتم هذا الاستعمال في العلانية () . 
ويذكر أن الجريمة المذكورة قي الدادة 709 مكرر (1) هي جريمة عمدية يلزم فيها 
توافر القصد الجنائي فالأقشاء يجب أن يكون إراديا فلا تقوم الجريمة في حق من 
حصل على التسجيل أر الصورة إذا سرقت منه ولكنه يعاقب على الجريمة 
السابقة والأخيرة في كيام القعصد بالباعث أو الغاية فسيان أراد مستعمل التسجيل أو 
المستئد الحمبول. علي ربح أو منفعة من وراء ذلك أم لا.0) 

والمشرع قد اكتئى هنا بانقصد الجنائي في صورته العامة دون أن يتطلب 
قصدا خاصا كما فعل في الجرائم المذكورة في المادة 705 مكرر . 

وبالرغم من ذلك فإن هناك البعض في الفقه الفرئسي يرى أن هذه الأمسور 
المتكورة في المادة 754 ع فرنسي والمقابلة للمادة 705 مكرر (أ) مسري تعللئب 
قصدا خاصا يتمثل فِي "*ضرورة أن تتجه النية إلي الإضرار بالحياة الخاممة " 
ومستندين في ذلك إلى نص المادة 55 من مشروع قانون العقوبات الفرنسي . 

إلا أن أكثر الققه في مصر لا يؤيد هذا الأتجاه ريميل إلى اتقول بكفاية القصد 


العام حتى تتوافر هذه الجريمة في حق للجاني (؛) . 


(1) رلجع د. هشام محمد فريد الاعمنية الجناتية ُحق الإنسان في صورتةه' - المرجع السايق - ص 107. 
(9) د محمود أحمداطه التمرجع 
(1) د. معمود مصطفى “المرجع السابق" 
(4) . د. محمود أحمداطه 'للمرحع للسابق' 


ا 


ومما سبق يتتمح لنا أن محل التحريم في الدادة 7٠١5‏ مكرر يتمثل في مجرد الحصول 
علي حديث أو صورة لشخص في مكان خاص أو الهاتف يصورة غير قانونية كما أن الجرائم 
الواردة في المادة 7١5‏ مكرر (آ) اثتي تتمثل في إناعة أو تسهيل إذاعة أو استعمال ولو كان ذلك 
بغير رضاء صاحب الشأن أو التهديد بإفشاء أمر من الأمور لحمل شخص على القيام بعمل أو 


الامتناع عنه . 

والنظرة الأولى في هذه النصوص:دثق كد إنا وبلا أدنى شك عدم صلاحيتها لتوفير أدنى 
حماية جنائية للمعلومات أو للبيانات المحررة بالكتابة أو المسجلة بأي وسيلة أخرى () . 

وذلك بالنظر إلى أن محل الحماية بمرجب هاتين المادتين هما المحادثشات العادية أو 
اليائفية أو صورة الإنسان بأي وضع كان عليه أو المستتدات أو التسجيلات المتحصلة منها ذ 
دين أن تتجاوز الأمور ذلك . 

ونوكد مع البعض أن هذه النصوص ' ينصب التجريم فيها علي الحديث أو العسورة 
بطريقة غير مشروعة بيد أن مقومات الحياة الخاصة للأفراد ليست قتط صوتا لحديث يكون الفرد 
علرفا فيه وليس ققط صورة للفرد في أي وضع كان عليه بل للحياة الخاصة للأفراد مقومات أكثر 
من ذلك بكثير ” () + 

ومن جانبنا نؤكد - كذلك أن نص المادتين ؟١7‏ مكرر » 704 مكرر (أ) لم تتناولا كافة 
الأفعال التي من شأنها اناك حرمة الحياة الخاصة لتمواطن والتي يأتي على رأسيا المطالعة 
واستراق السمع بصدورة غير مشروعة بدون استخدام جهاز تقني فحري بالمشروع أن يتدارك هذا 
السهو كلما واتته الفرحة لذلك . 


(41 ؛ (5) راجيع د . مر القاروق البسيين ” اللر جم اسبابق "صن 0251 125 . 
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ثائيا : فيما يتعلق بالمادة *٠١‏ من قانون العقوبات - 

حيث تنص هذه المادة علي أنه " كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو العبيادلة 
أو القوابل أو غيرهم مودعا إليه بمتتضى صناعته أو وظيقته سر خصوص أزتمسن عليه 
قأفشاه في غير الأحوال التي يلزمه القانون بتلك يعاتب ٠ * ١.٠‏ 

ويمطالعة الفص السابق.يمكتنا أن نورد الملاحظات الآنية :- 
١‏ أن المشرع المصيري قد دقل هذه المادة من نص الدادة 4/الاع فرتسي ٠‏ 
- أن المشرع لم يحدد المقسود يالسر الخصوصي الذي يعتير إنشالؤه مجرما 

بمقتضى تل هذه المادة ٠‏ 
والسر لغة ' ما تكتمه وما تخفيه )١١‏ , 

أما اصطلاحا فيمكن تعريفه بأنه " كل ما يعرفه الأمين أثناء أو يمناسبة ممارصساته 
موتته وكان في إنشائه ضرر لشخص أو اعائلة إدا بطبيعته أو يحكم الظروف التي تحيط 
باك , 

وتحديد السر مسألة تختلف باختلاف الظروف ٠‏ 

ريري البعض وبحق أن السر يتطلب التكتم أما الخصوصية فلا تتطلب السرية ققد 
تتواجد الخسوصية مع عدم توافر السرية إذ أن جوصر السسر هو التكتمم بعقس 
الخصوصيةا" التي لا تتطليه ٠‏ 
 -*‏ اشترط المشرع للعقاب أن.تتوافر قي الشخص المودع إليه لسر أن يكسون أمينسا 
عليه بمقتضى وظيفته أو مهنته أو صناحته أي أن يكون السر مهنيا أي متصلا بصساحب 


المهنة نفسه عن طريق للشخص الذي أأتمنه ايه سواء صراحة أو بطريقة ضممنية ٠‏ 


”" ؟ رابع ده أسامة فايد * الحماية الثاني لنحيقة الخاصة ويبث للطرمات * - اش جن اسايق حلا 
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ولا يشترط أن يكون السر قد أقضي به إلي الأمين على أنه سر وطلب منه كتماقه 
صرلحة ٠‏ 

ويقصد يإنشاء السر اطلاع الغير عايه يأي طريقة كانت مشافية أو كتابة ٠‏ 

وبالتالي يتمتع السر الميني بالحماية طالما كان مودعا لدي أي شخص مسن 
العنكورين في المادة 7١٠‏ ومن في حكمهم بالحساية المقررة تشريعيا أيا كانت الكيفية الي 
يحفظ بها فيستوي أن تكون وسسيلة تقليدية أو حديثة ٠‏ 

ويقتضني هذا النص أن المشرع آثر واجب كتمان الشهادة علي واجسب معاونسة 
السلطات القضائية في استظهار للحقيقة ٠‏ 


ثالثا : فيما يتعلق بالقوانين الخاصة باليبانات - 

البيانات للتي قام المشرع المصري بعمايتيا قاصرة علي بعض ' أنواع أو طواشف 
منها ولا تشمل شكرها "007 . 

وبالتالي لايجوز مد للحماية الجنائية المقررة للبعض منها علي البعسض الآضر 
أعدالا للقاعدة للتي تقضى بعدم جراز لتقياس في للتجريم ٠‏ 

وبناء علي ذلك يري للبعض 7" ) أنه " لايجسوز قياس البياسات والمعلوسات 
الشخصية التي يتم معالجتها بواسطة للحاسبات الإليكترونية ثم تحفظ في بنوك الدعلومات 
علئ البيانات الخاصة بتعداد السكان في حالة جمعها أو إفشائيا أو إساءة استغلالها ' ٠‏ 

إلا أن هذا الرأي محل نظر قمن جائبنا نري أن المشرع لم يقصر حمايته علي ما 
يكون من هذه أبيانات محفوظا بالطرق التقليدية بل أن القصل عام وغير مقيد وبالثاني يمكسق 
تطبيقه علي إفشاء بيانات ثم معالجتها آليا مع توافر الشروط الأخرى المنصسوص, علييا 


قانوتا علي أن يسري ذلك الأمر سواء علي بييانات الإحصداء والتعداد أو الأحوال المدئيية أو 
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البيانات الضريبية أو بيانات حسابات للبنوك وغيرها من البيانات التي أفرد لها المفرع 
حماية جنائية بموجب قوانين خاصة ٠‏ 
ثانيا : الحماية الجنائية للبيانات المخزنة آليا في القاثون المقارن - 
أ - الحماية الدستورية :- 

إزاء تعذر إصصفاء الحساية الجنائية للتسيوص 
المخزنة آليا حرص المشرع في العديد من الدول علي 


٠ خاصة‎ 


بل إمعانا في تأكيد هذه الحماية أكدت دساتير الكثير من الدول علي حماية البياد ات 


الشخصية من أخطار بنوك المعلومات ومن أمثلة هذه الدستير (7): 


حيث تنص المادة الثامنة عشر منه علي أن * انقانون هو الذي يحدد ااييانات التي 
تخضع للمعالجة الإليكترونية لضمان الكرامة والحصانة الشخصية والأسرية للمراطنين في 
سارستهم لحتوقهم ' * 


بة الأولي من المادة الخامسة والثلاثون منه حلي أن " لكل مواطن 
الحق في معرفة المعلومات انتي تتعلق به وما تتضمنه بنوك المعلومات من بيانات خاصسة 
به والاستخدامات المعدة لها ويكون له ملب تصحيحها أو تصويبيا أو الإضافة إليسبا كل 

ونصت ذات المادة في قفرتها الثانية علي أنه ' لايجوز استخدام الحاسيات 
الإليكترونية في معالجة البيانات إنتي تتعلق بالاتجاهات انسياسية أو المعتقدات الدينية أو 


الحياة الخاصة عدا ألييانات التي تتعلق بالإحصاء السكاني ٠٠٠١‏ والبيانات غير الشخصية"' 


' راجع مدأن هذه التصوص دء أسامة قابد - الرجع آنا اص (8ء 88 . 
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وجب نص المادة الأولي من 


هذا الدستور ٠‏ 
ت-- . الحماية التشريعية :- 
اجمع انفقه في العديد من اندول المتقدمة تكنولوجيا مقل الولايات المتحدة وألمانيا 


وفرنسا وغيرها علي أن استخدام الحاسبات كبنوك للمعلومات من تأنه أن يشكل :. 


للحياة الخاصة والحرية الشخصدية ٠‏ 


فقي الولايات المتحدة الأمريكية : 
لم يكل الفقه في معلالبته للمشرع بضر 
أجل حماية الحياة الخاصة للمواطن محذرا أن الشعب الأمريكي سوف يدفع شنا باهظا سن 
حريته واحترام ذاته إنألم توضع هذه الضمانات ٠٠١‏ كنا طالب كذلك الكونهرس 
الأمريكي بضرورة اتخاذ ما يلزم من خطوات من أجل إحياء وثيقة الحقوق حتى نتدافى 
رالتطورات التكنولوجية الهائلة تطبيقا لتقول المأثور 'إن اليفظة الدائمة هي ثمن الحرية" ( 
بل إن أخضاء وت رنجزس ل يكاقرا باك بل كمروزاخة زرا لك ولجنا ها كلا 
لضمان الحرية الشخصية من مخاطر الحاسبات وهذه الإجراءات تتمثل في (") : 
-١‏ إنشاء بنك قومي للمعلومات ٠‏ 
1-. وضع اللوائيج الضرورية ارقابة المعلوما: 
' القواعد اللازمة لعدم إفشائها ٠‏ 
*- تشكيل خا تيد من لجل" ن أجل دراسة المشاكل التي تثيرها الحاسبات 


تدخله لتقرير الضمانات الضرورية مسن 


في البنك القومي مع تقرير 


6 
واتعنه 


05 


ريس ” المرحع السابق " ,+1 وما بعدها ١‏ 
اط اترجع السايق * مي ه/119 + ج110 


ل تفاصيل هذد الإجراءات رالعم د- حيشر 


عدم 


كما طالب الققه بضرورة أن يحدد المشرع البيانات التي يتم تسجيلها عن الأفراد حتى 
لاتطفي المصلحة العامة علي المصلعة الخاصة وبالت الي لاتتخذ لانتهاك حريات 
وخصوصيات الأفرلد وحتى لايخضع الأخيرين لفئة من الموظقين الإداردين أو الفتيين مسق 
يتولون شئون هذه الأجهزة ٠‏ 

ويالرغم من ذلك لم يقم المشرع الأمريكي بوضنع نظاما قانونيا خاصا باستعمال 
الحاسبات الإليكتروتية كبتوك معلومات أو كوسيلة لمعالجة البيانات ٠‏ 

إلا أنه قد أصبغ حماية علي الديانات الشخصية بموجب قوانين وضعها لحمنية 
البيانات أو الحياة الخاصة ٠‏ 

ومن أهم القوانين التي أسدرها للمشرع الأمريكي في هذا المندد : 
 --١‏ قانون تقرير الانتمان العادل الصادر في عام +151 
حيث يختص هذا للقانون يتنظيم للنشاط في خصوص التقارير المحتوية لييانات متعتقفة 
بالقدرة للمالية والمركز الاتتماني للأقراد ٠‏ . 

' حيث يكون من حق للفرد بموجب هذا انقانون في : 

أ - الاطلاع علي التقرير الاثتمائي الذي ورد في غير صالحه ٠‏ 

ب - أن يعترض علي صحة أو دقة أية معلومات يتضمتها التقرير ٠‏ 
كما يفرض هذا القانون علي الجية التي أعدت هذا التقرير الالتزامات الآثية : ' 

أ - إعادة التحقق من المعلومات التي يعترض عليها صاحب الشأن وتصحيح ما 
بها من أخطاء أو محو المعلومات التي لا يمكن التحق منها ٠‏ 

ب - يجب علي هذه الجههة كتلك أن تلتزم في ممارستها لأنشطتها بمراعاة العناية 
المعقولة وذلك لضمان الدقة والأمان لأية معلومات تجمعها ومنح القانون القرد الذي يلحقه 
عسررا جراء إهمالها في ذلك أن يطالب بالتعويض .107 


؟- ثانون الخصوصية الصادر في 1595/11/71 : 
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راجع د هشام محمد قرية” لفرجع اسايق حص هج + 555 . 


ع 


+ قانون الخصوصية الصادر في 1914/15/91 : 

وقد احتوي هنا القاقون علي العديد من الضمانات في مجال حماية البيانات الشخصية مسن 

أخطار ينوك المعلومات نذكر منها 
أ - إلزئمه بأن يتم تشر البطاقات في القائمة الخاصة بها غي الجريدة الرسمية مع 


ضرورة تشر كواعد التوصدل إإيها ٠‏ 

ب - كما تشترط لانتقال البيانات المواققة الكتابية بذلك من صاحب الشأن سواء قم 
هنا الانتقال داخل الإدارة أو خارجها مع استشاء حانة التبادل مسن خلال * الاستخدامات 
الروتينية ' الذي يقتضيه أحمال الموظفين لتخزين البيانات 11 ٠‏ 

ج - كما منح هذا للقانون الحق لكل فرد في أن يتعرف ويضطلع علي البيافات 
الخاصة به مع منحه الدق في طلب تصحيح ما ورد فيها من أخطاء مع الإلزام بإعلام هذا 
التصحيح للغير الذي سبق وأن تعامل علي أساس البيانات الخاطئة مع منع الشخص الذي 
يروض طلبه بالتصنحيح من جهة الإدارة الحق في أن يلجأ للقضاء لكي ما يفصل له فيه ٠‏ 

د - كما ألزم هذا القانون الجيئات الحكومية القائمة بمملية جمع اليبانات بأن تعلم 
الأفرئد الخاصة يهم هذه البيانات وبالغرض من هذا الجمع وكذلك بإعلامهم بحقوقيم قي هذا 
المهال ٠‏ 


*- قانون الخصوصية والحقوق الأسرية وا الصادر في عام 1١51/4‏ + 
حيث يقر هتا القانون للأسرة الحق في ' مراجعة ما يتعلق بأبناقها مسن بيانسات 
مسجلة في هذه المؤسسات وحق الملتحتين في هذه المؤسسات في مراجعة ما تسجله إدارتها 


عنيم 160 , 


207 راج د. أسامة قايد ” الحماية الائية 


4 - قانون حماية للسرية لعام 192 : 
حيث يقتضي هذا القانون بتقييد الموظفين الحكوميين أثناء يهم وضبطهم لمواد 
إنتاج العمل عند الأفراد الذين سوف يستعملونها في الاتصالات العامة ٠‏ 


- قانون سياسة الاتصالات السلكية لعلم 148 + 

حيث يهدف هذا القانون إلي توفير الحماية لخصوصية الأفراد الذين يشتركون في 
القدمة الياتفية التي تجري من خلال الكابلات (0) ٠‏ 

وقد أتيح القضاء الأمريكي أن يتصدى لواقعة أسيء قبها استخدام هذه للحاسيات 
الإلكتروتية ٠‏ 

حيث قضي القاضي 2166 أحد قضاة للمحكمة لعليا قي 505 ##سمناة بتعويض 
قدره 48 ألف دولار لمستخدم انظمه حاسبات رقد تكر القاضى حيثياتا حكسه * بأن 
المدعي أصبح كل عمله تحتويه هذه البكرة الممغنطة١ ٠.0‏ التي ليست في حوزته ولا 
تعتير ملكا خاصا به وكانت المنشأة التي يملكها المدعي قد تعلقدت مع شركة إنتاج حاسبات 
إليكترونية ثم اتضح أن الجهاز غير صالح للاستعمال وحاولت الشركة المدحي عليها أن 
تنفي مسئوليتها مدعية بأن مستخدمي المدعي فشلوا في تشغيل الجهاز ومن ظروف القضية 
حكم القاضي بأن هذا الخطاً٠ ٠٠‏ لايتع علي الدعي بل علي الشركة للمنتجة للجهاز * 0" 
ب- في فرلسا : : 

يذكر أن الققه الفرنسي كد اختلف حول نطاق المخاطر الفترتية علسي استقدام 
الحاسبات كبنوك للمعلومات وحقيقتيا ٠‏ 


27 راجع دء هشام عمد ثريد- لأرجع لايق - صلات” - 
03 ؟ راحع د- سيدر لوي ” للرجع الايق " ع1 12 ١‏ 


عق 


إلا أنه يالرغم من ذلك قد اجمع علي ثئة خطورة ناتجة عن هذه البنسوك علي 
الخصوصية في حال إساءة إستخدامها في غير الأغراض المخصصة لها الأمر الذي يمد 
انتهاكا للخصوصية والحرية الفردية (') علي حد سواء ٠‏ 

. حيث يري الغنه أن شيوع استخدام هذه الحاسبات كبنوك للمعلومات في الوكسالات 
الحكومية يخلق مشكلات عدة لها تأثير علي خصوصية الفرد يصورة مياشرة: ٠٠‏ 

وهذا الأمر يتطاب تدخل تشريعي يكفل التوئزن بين احترام الحياة الخاصة والفمائدة 
المترتية علي استخدام الحاسيات كبنوك للمعلومات علي للنطاق القومي أن يسؤدي إلي أن 
يخكل التوازن بين سلطات الدولة السياسية سواء كانت هذه للعلاقة مجالها الدولة والبولمان 
أر الحكومة والشعب ويصورة خاصة إذا كانت هذه البياندات أو المطومات متعتفة 
بالمعتقدات السياسية أو القلسفية أو الديتية أو الانتماء النقابي لفرد أو لجماعة ٠‏ 

أما عن أخطار استخدام للداسبات كينوك خاصة المعلومات مثشل ينوك شسركات 
التأمين وشركات الأموال وغيرها من المؤسسات التي تقسوم بجع معلوسات خاصة 
بالمتعاملين معها قد تكون متعلقة بجميع نواح حياتهم الأمر الذي كد يتصور معه إمكانيسة 
استخدام هذه المعلومات بصدورة سيئة أ قي غير الأغراض المخسص من أجليا جمع هذه 
المعلومات الأمر الذي يعد انتهاكا خطيرا وغخسير مسيوق لغصوصيسة الفرد وحريكاه 

وكذلكد يري الققه الفرنسي أن ثمة أخطارا كد تسترتب علسي استخدام للحاسبات 
الإليكترونية كينوك للمعلومات : ة خطأ تقني أو يشري ٠‏ 

ويقصد بالأخطاء التقنية تلك * للتي تحدث من جياز الحامسسب الإليك تروني.تاتمه 
دالتي يكون مرجعها إلى عيب فني في انجياز أي إلي الآلة ذاتها أي اختسلال الضقط 
الكهربائي الذي يترتبه عليه دمج الديانات المختنفة أو اختلال في تصنذيفها وتنظيمها أو محو 
تسجيلها مما ينئج عنه نسب معلومات معينة لأشخاص لاتتعلق بهم ريعطي صورة غير 


الصتحيي ب ب ات 
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حقيفية عن حالتهم سواء الاجتماعية أو وضعيم الحقيقي من الناحية المالية أو السياسية أو 


المينية أو الصحية وإعطاء نتاتتج غير صحيحة عن العمليات 


التي يقوم يها سواء من 
النواحي الاقتصادية أو العسكرية أو السباسية وما يترتب علي ذلالك مسن أخضسرار جسيمة 


يقع عادة من الأشخاص القائمين بعمليات التجمبيع 
بها أو تصنيفها أو توزيعيا ٠0٠٠+‏ مما يتيم عنه دسج بيانات 
وخروج معلومات صحيحة عن كل منيم ولا سيما أن أصحصاب 
هذه البيائناث في أغلب الأحيان لا يكونوا حاضرين وقت إجراء هذه العمليات والتأكد من صحة 


ىت 100 , 


البيانا: 


وأدت الجهود ١‏ 


سالفة الذكر إلى إدراج موضوع أخطاء الحامبات كنوك - 
للمعلرماث علي الحياة الخاصة ضمن مناتفات برادائية في الجمعية الوطنيسة الفرنسية 
(البرامان الفرنسي ) إلي إصدار عدة قوانين يأتي علي رأسها القانون رقم 7/8 - ١1‏ المسادر 
في 5 يناير 161/8 7(" ) والمتعلق بالمعلوماتية والمعالجة الإليكترونية والحريات: 

ريحتوي هذا القانون علي العديد من القراعد التي تمتل ضمانات تهدف إلي حماية 
العياة الخاصة من المخاطر المترتبة على استخدام الحاسبات كبنوك المعلومات ٠‏ 

وتنص المادة الأولي من هذا القانون علي أن ' المعالجة الإليكترونية يجب أن تكون 
في خدمة المواطن ولا يجب أن تحمل أني اعداء علي شخصية أو حقوق الإنسان أو الحيساة 
الخاصة أو الحريات الفردية أو العامة ' ٠‏ 

وتنص.المادة الثالثة من ذات القانون علي أن ' كل شخص له الحق في أن يسوف وأن 


يعترض علي المعلومات وعلي الأسس المستخددة في المعالجة الآلية للبيانات والتي يمكن أن 


وتنص المادة الثائثة من ذات القانون علي أن * كل شخص له الحق في أن يعرف 
وأن يعترض علي المعلومات وعلي الأسس المستخدمة في المعالجة الآلية للبيانات والتي 
يمكن أن يواجه بنتائجها ” 
امت المادة الرابعة ب 
ا ا ا _ تا 0 
أو غير مباشر سواء أجريت المعالجة الإليكترو: 


ديد المتصود بالبيانات الذاتية أو الاسمية حيث حددتي 


للبيانات الشخصية سواء تعلق الأمر بجدع البيائسات وتسجيليا أو تحليلها أو تعديلها أو 
تصنيفها ثم حفظها أو محوها وكذلك كل مجموعة من العمليات من ذات الطيبيسة تحمل 
معالجة لهذه البيانات يقصد الربط بينها الحصول علي دعلودات شخصية * 
أما من حيث الصمانات التي كفلها هذا القانون لحماية الخصوصية في هذا المبدد : 
قرر هذا القانون تشكيل لجئة تعرف باسم * اللجئة الوطئية للمعلوماتية والحريسات " 
تكون سبمتها ' مراقبة احترام هذا للقانون لدي كل من الأشخاص المتصلين بتطبيق أحكاسه 
ونيا سلطة اتخاذ لتقرارات اللازمة لذنك كما أن أعضداء هذه اللجنة يل تزمون بالمحافنظة 
على الأسرار التي يمكنهم العلم بها بحكم وطيفته "111 ٠‏ 
ا كما الزمت المادة السادسة عشرة من هذا القانون ضرورة أخطار اللجنة المتكقورة 
آنفا بآية إجراء يتم للمعالجة آلية للبيانات قبل إجرائه ويبيتخني منها البياناك الخاصسة التي 
تجري معالجتها لحساب الدولة أو البيئات العامة أو المجالس المحلية أو الأشخاص المعنوية . 
تقوم بخدمة عامة والتي تقررها اللوائح بعد أخذ رأي اللجنة "(15 + 
* - حظرت المادة السادسة عشيرة من هذا 


بوسائل خير مشروعة كالغش والتدليس ٠‏ 


*صاة . 
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راحم 2. أسابة افابد> المرحع ألسايق > مري4؟ ١‏ 


> قرر هذا للقانون للفرد الح في أن يعترض علي جمع الديانات المتعلقة به لأسباب 
مشروعة وهذا الحق لايسري علي البيانات التي تقوم بجمعها الدولة أو الهيئات العامة 
وغيرها مما تم ذكرهم في المادة الخامسة عشرة من هذا القانون ٠‏ 
- ألزم القانون كذلك يضرورة إعلام الشخص بما تم جمعه من بيانسات خاصة به 
وخاصة تبصيره بالأمور التالية :- 

أ) الطابع الإلزامي أو الا. 
بالنتائج التي كد تترتب علي عدم قيامه بهذا الرد + 

ب) الشخص الطبيعي أو المعتوي الذي سوف ترسل له هذه البيانات ٠‏ 

ج ) الاعتراف للفرد بالحق في الوصول لبذه إلييانات وتصحيحها في حالة ما إذا 
تم جمع هذه اليدانات عن طريق استمارة الاستييان ٠‏ 
- كما حظر هذا القانون أن يتم الاحتفاظ يهذه البيانات تحث أي شكل أكثر مسن المدة 
المحددة إلا بعد مواققة اللجنة الوطنية للمعلومتية والحريات ٠‏ 
- كما فرض هذا لقانون إلزاما عاما بالمحافظة علي سرية هذه البيانات علي كسل مسن 
يقوم بالمعالجة الآلية لها مع إلزامهم كلك بتنخاذ الاحتياطات اللازمة لتلكه مسع إلزاسهم 
أيضا بعدم إفشائها للغير أو تعديلها أو محوها ٠‏ 
> حظرت المادة الثلاثون من هذا القانون علي الأشخاص المعنوية التي تقوم بخدمة 
عامة أن تقوم بأي معالجة آلية للييانات الخاصة بالجرائم والأحكام اتفضائيسة والبيائات 
الشرطية والأمنية ٠‏ 
؟ - كما حظرت المادة الحادية والثلاثون من هذا القاتون أن يتم جمع أو حفظ بيانات من 
شائها أن تظهر إتجاه الفرد أو آراءه أو مذهبه السياسي أو القلسفي أو الديني دون موافققة 
صسريحة منه سواء بطريق مياشر أو غير مباشر مع استثاء البيانات التي يتم جمعها من 
ات أو الجماعات ذات. الصبغة الدينية أو السياسية أو النقابيسة حيث 


للرد أو الإدلاء بهذه البياقات مسع تبصيره 


يجوز لهذه الجيات جمع الييانات الخاصة بأعضائيا ومعالجتيا آليا دون 
اللجنة الوطنية للمعلوماتية وللحريات ٠‏ 


نا 


كما استثنت هذه للمادة من حكميا البيانات المتعلقة بالمصلحة العامة بعد لغذ رأي 


اللجنة الوطنية ومجلس الدونة علي ألا يترتب علي تلك انتهاكا للكمانات الأساسية 
لممارسة المواطنين لحرياتهم سواء المنصوص علييا في الدستور أر في الاتفاقية الأوربية 
لحقوق الإنسان ٠‏ 

٠‏ -- كما منح هذا القانون لكل صداحب ببانات الح في الوصول إليها وتظم كيفيسة 
الاطلاع علي المعلومات التي تعلق بحياته الخاصة وأوج ب أن تكسون وققا لمضمون 
التسجيل 203 , 

إدا من حيث العقوبات!؟) :- 


إل 


ع 


ققد قضدت المادة من هذا القانون بعقوية الحيس لمدة عسام والغرامة 
ثلاثمائة ألن فرنك لكل من قام أو طلب إجراء معالجة إليكترونية للبياناث الاسمية 
دون أن يراعي الشروط لاتي يوجبها القانون ٠‏ 

كما نصبت المادة 17/97 علي أن * يعاتب بالحيس خمس ستوات وغرامة 
مليونين من الفرئكات كل من أجري أو طاب إجراء معالجة آلية للمعلومات الاسمية 
دون أن يأخذ كل الاحتياطات المجدية لضمان أمن هذه المعاومات وعلسي وجسه 
الخصرص لمنع تشويهها أو إتلافها أو الوصول إليها من شخص غير مصرح له 
يذلك " 

كما عاقبت المادة 18/975 كل من قام بجمع بيانات اسمية بوسيلة غير مشروحة 
أو قام بإجراء معالجة آلية لبيانات شخصية خاصة بشخص طييصسي بسالرغم مسن 
اعتراض هذا الشخص لأسباب مشروعة بالحبس خمس سنوات وغرامة مليونسي 
فراتك ٠‏ 3 

كما عاقبت المادة ١5/77‏ كل من قام بتخزين بيانات شخصية في * ذاكرة آلبة " 
وذلك بدون مواققة صريحة من صداحب الشأن طالما كانت هذه المعاومسات تظ-.هر 


07 راجع دء أسامة قايد- المرجمع السايق - صريكة ٠‏ 


ا 


راحم في هذا الخصوص دء حمر الفاروق الخسين ” امرحم السايق ” ع/* وما يعدهط - 


نا 


وِ- 


ابي 


بصورة مباشرة لو غير مباشرة الأصول العرقية أو الآراء السياسية أو الفاسن فية أو 
الديقية أو الانتماءنت الثقافيّة أو الأخلاق الشخصية ولك قي غير الأحوال الواردة 
في هذا القانون وينطيق ذلك * حلي المعلومات الاسمية للمتعاقة بالجراثم والعقوبات 
أو التدايير المحكوم بها" + 

كما عاقبت المادة 7١/975‏ من هذا القانون كل من احتفظ بالبيانات الاسمية أكثر 
من المدة المرخص له بها من كبل اللجنة بالحبس سنة وغرامة تلاثمائة قرنك ٠‏ 
كما قضدت المادة 71/77 علي أنه يعاتب * بالحيس خمس سنوات وغرامة 
مليوني فرنك كل من حاز معلومات اسمية بمناسية قيامه بتتسجيلها أو تصنيقها أو 
نقلها أو أي إجراء آخر من لوجه المعالجة الآلية إذا عير مسن الوجية النيائية 
المقررة لهذه المعلومة وققا للقانون أو لتترئر الصادر قي.ثآنها أو فسي الأخطار 
المسبى علي القيام بالمعالجة ' ٠‏ 

كما تضمنت المادة 77/775 عقوبة الحبس سنة والغرامة مأئة ألف قرنتك علي 
* كل شخص كان قد استّغل ٠٠١‏ بعتاسبة التسجيل أو التصنيف أو النقل أو أي 
إجراء آخر من إجراءات المعالجة الآنية معلومة اسمية من شأن إنشائها الأشبرار 
ياعتبار صاحب الشأن أو حرمة حياته الخاصة وقام بنقلها إلي من لا حق له فسي 
العام بيا وإذا وقع هذا الإنشاء٠٠٠‏ بطريق الإهمال تكون العتوبة هي للغرامة 
خمسين ألف قرنكا قرنسيا " 


أما علي صعيد القضاء الفرنسي(') :- 


بالرغم من مرور أكثر من عشر نوات على صددور القانون سالف للتكسر إلا أن 


الأحكام الصادرة من التضاء القرنسي تلدرة يشأن تطبيق أحكابه ٠‏ 


وترجع هذه الندرة في رأي الأستاذ بتنعوره5 ممع2 إلي * جيل التسائيين علي 


المعالجة الآلية للبياتات وأصحاب هده الييانات أنفسهم بأحكام القانون نتيجةة لأن القاتون 
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أشار إلي الالتزامات الخاصة المفروضة علي القائم يتمجيل الييافات دون أن يشير إلي 
استخدلم أجهزة أو أدوات الحاسيات الإليكترونية * ٠‏ 

ومن الأحكام النادرة في هذا الصند حكم محكمة 5عمدا3 الصادر قسي 17/15/فم 
الذي أدانت فيه شخص لارتكايه جريمة تسجيل بيانات خاصة دون إخطار اللجنة الوطنيسة 
للمعاوماتية والحريات يذلك كما أداقت كذلك بتهمة الاحتفاظ بهذه الييانات وأيضا بانتسياك 
نص انقانون الذي يفرض * علي مستخدم أنظمة الحاسبات الإليكترونية الخاصة بأخذ رد 
إحصاء لحماية الشخص موضوع هذه الديانات ورفضه فحص اللجنة للأوراق * ٠‏ 


أما في ألمانيا : - 

حيث يري الفقه الألمائي أنه بالرغم من الحالات القليلة المكتشفة لإسساءة اسستخدام 
للبيانات المخزنة ليا وكلة الشكاوى في هذا الصدد إلا أن ذلك لا ينبئ في حد ذاته إلى أنه 
لاتوجد حالات تمثل مخانفات: أو انتهاكا جسيما لحرمة الحياة الخاصة عن طريق إفشاء هذه 
البيانات أو إساءة استخدلمها ٠‏ 

وأرجع الفقه قلة للحالات المكتشفة والشكاوى علي وجه الخسوص إلي تعقد نظسم 
المعلومات الإليكترونية مما يصعب حلي انكثير من الأقراد فهمميا كما أن الكشير من 
المشكلات المترتبة علي استخدام هذه الحاسبات يلجأ أصحابهأ إما إلي الجية الإدارية أو إلي 
التضاء بطريق مباشر ٠‏ 


ونتيجة لاضطراد ألمانيا في استخدام الحاسب غي العديد من الأغراض/ ' ) يومسسي 

الققه باتباع ما يلي في مجال جمع وتخزين الييانات الشخصية (25 : 
1< ضرورة إخطار الشخص الذي تكون الييانات التي يتم جمعها خاصة باه 

يتم 
وخاصة ما تعلق قبيا بأحواله الشخصية قيل تسجيل هذه اليبانات لأول مر 


7 ضرورة التحديد المسيق للافراد النين يحق ليم الاطلاح علي هذه البيانات: 
7 يجب ألا يراعي عند تحليل هذه البيانات مصلحة مستخدمها قحسب وإنما 
يجب أن تمنح أولوية خاصة للشخص الذي تخصه هذه الييانات ٠‏ 
والواقع أن للمشرع الألماني قد تنبه مبكرا للمخاطر المترتية علي اسستخدام 
الحاسيات كينوك للمعلومات ٠‏ 


علي المستوي الاتحادي : عاقب قانون العقويات الألمائي ( الاتحسادي ) الصادر 
في عام 1555 في المادة75 منه علي إنشاء للبيانات المختزنة آليا سواء 5م بقصد أو 
(همال ومنج للجية أو الأفراد الذين أضيروا من هذا الإفشاء تصحيح الأخطاء الواردة 
بالبيانات التي تخصهم أو ' تغييرها أو إعدامها ٠٠٠‏ ووقف استمرار مثل هذه الأعمال 2١7"‏ 

كما أن مشروع حماية المعلومات يكقل حماية للبيانات الشخصية من المخاطر 
المترتبة علي معالجتها إليكترونيا حيث يهدف هذا القانون إلي ' حماية المعلومات الشخصية 
طالما أنها مختزنة في بنوله المعلومات أو معدة بالوسائل الإليكترونية أو بونلسطة مكاتب 
إدارية عامة أو متشآت حكومية أو بواسطة أشخاص أو شركات أو جمعيات أخري مؤسسة 
بموجب قاتون خاص محدد لأغراضها الخاصة أو لخدمة أطراف أخري في مجال 
الأعمال7 .* 

كما عاقب هذا المشروح بقانون ينص علي أن كل شخص أو أشخاص يتبادلون أو 
يحصلون على مستخرج من بنك المعلومات بدون مواققته سوف يتعرضون لعقوية الجن 
لمدة لاتتجلوز سنة أو بالغرامة وأي شخص يعد معلومات علي نحو غير. لاق أو يوصل 
معلومات شخصية سوا يقصد منفعة أو يقصد الأضرار يشخص آخر يعاقب بالغرامة أو 


يالحبس لمدة لاتتجاوز سسنتين 15 ٠‏ 
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أما علي المستوي المحلي : 
قد أصدرت ولاية ممموه11 تشرتها خاصا لحماية المعلوئات وتلك في عام 1910١‏ 
حيث تضمن هذا التشريع أنماط مختافة للحمنية يمكن بلورتها قيما يني (1! : 
--١‏ | ضرورة إتباع طرق معينة من شانها عدم السماح لغير المصرح لهم 
بالحصول علي البيانات أو العيث يها أو محوها ٠‏ 
7 فرض هذا القانون التزاما بالسرية علي الجهات التي تقوم بجمع وتخزين 
ومعالجة هذه اابيانات أيا كان الغرض من هذه العمليات ٠‏ 
كما أن هذا الالتزام يمتد ليشمل كافة الهيئات والمؤسسات والمنشآت ذات الصفة 
العمومية في الولاية ٠‏ 
2-7 أجاز هذا القائون للشخص المتضرر إن يطالب الجهة المختصة بتصحيح 
هذه البياتات ٠‏ 
4- :+ كما قضي هذا لاتشريع بتعيين مفتش خاص لحماية البيانات مازم يعدم 
إنشاء المغاومات التي وصلت إلي علمه أثناء قيامه بواجبات وظيفته علي 
ألا ينقض هذا الالتزام بانقضاء مدة خدمته الوظيفية ٠‏ 
إلا أنه يجوز نه الانسحاب من هذا الانتزام يعد الحصول حلي إذن أو ترخيص 
مسيق بذلك من رئيس الحكومة ٠‏ 
ويختص مفتش البيانات بتلقي اأشكاوي من الأشخاص الذين ارتكبت في حقهم 
مخالفات تستوجب المسئولية وفقا لأحكام هذا القانون ٠‏ 
ولضمان اسثقلاله في ممارسة عمله نص القانون غلي عدم خضوحه لأية تعليمسات 


كد تصدر من أي شخص ٠‏ 
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يننا 


|أمبؤيت قامس 
حماية الحياة الخاصة 


فى الشريعة الإسلامية 
000000 
كان للشريعة الإسلامية فضل السيق في مجال حماية حرمة الحياة القاصسة للقرد 
من أي انتهاك أو خطر قد يحيق يها وذلك قيل تقرير هذه الحماية بمعرفة القوالين 
والتشريعات الوضعية ٠‏ 
حيث جاء الإسلام بشريعة عامة تتسم بالشمول والدقة والمرونة مما جعلها خالدة 
أمد الدهر وضعت مبادئها العامة من لدن رب العالمين مما جعلها صالحة لكل زمان ومكان 
منزهة عن الهوى عملت علي إيجاد توازن ديق بين المصالح المختلقة لأفراد المجتمسع 
الإسلامي ومن ييذها بلا أدئي شك حق الخصوصية أو ما عرف شرعا ' بالحق في 
السرية"٠‏ 
حيث كفل الإسلام هذا الحق منذ ما ينيف علي أريعة عشر قرنا من الزمان وبالتالي 
سيق الإسلام الققهاء والفلاسفة وخاصة الشخصانيون منهم في اعتبار هذا الحق من الحقوق 
الأساسية للإتسان والتي لايجوز بأي حال من الأحوال لتتهاكه لو الاعتداء عليه (10 , 
والإسلام في سبيل صيانة الحياة الخاصة بالفرد قرر العديد من القواعد والضوابط 
الشرعية لهذه الحماية * 
حيث وردث هذه الضوابط والقواعد في الكثير من الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية الشريفة ويعض الوقائع التي خلفها انا السلف الصالح + 
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ويمكن تفصيل ذلك على النحو التالي : 

أولا : الكتاب : 

من قبيل الآيات القرآنية التي تنهي بصورة صبريحة لا لبس فيها أو غموض عن 
انتهاك حرمة الحياة الخاصة للفرد قوله تعانى في سورة الحجرات " يا أيها الثين أمنوا 
اجتنبوا كثيرا من الخلن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم يعضا ... " () ٠‏ 

حيث جاء النهي الصريح من قيل الشارع بموجب هذه الآية عن التجسس الذي من 
شأنه نتيع العورات وانتهاك حرمات الأفراد وما يتبعه من تعدي على أصرار الأفراد 
وكرامتهم () . 

ويتجلى الإسلام على صيانة الحياه للفرد في تقريره الضوابط الشرعية الى مسن 
شأنها صياتة أسرار الغير من التقصي أو الاطلاع غير المشروعين . 

وذلك في قوله تعالى "يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكقم حتسى 
تستأنسوا وتسلسوا على أهلها ذلكم خيرا لكم لعكم تذكرون . فإن لم تجدوا فيها احدا فلا 
تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم والله بما تعملون عليم " () . 

كما يحثنا الشارع جلث قدرته بالحفاظ على ما قد يكون أودع لدى المرء مسن 
أسرار تخص الغير حيث يتجلى لنا ذلك بوضوح في قوله تعالى " والذين هم لأ اناتهم 

وعهسدهم راعون " (). 

وحظر الشارع كذلك الاطلاع على أسرار الغير دون الحصول على إذن مسبق 
مله بذلك حيث يتجلى لنا ذلك بوضوح في كوله ' إن الذين يستاذنوك أولئك الذين يؤملنون 
بالله ورسوله فإذا استائنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شكت متهم ' () ٠‏ 

واعتبر الإسلام أن المساس بأسرار الغير دون إثنه بمثابة خيانة يأباها الخلق 
القويم " إن الله لايحب كل خوان كفور ' (0) .' 


(1) سورة الححرات الآية رقم 11 . 

(5) راجع د عمود أجد طه " امربجع السليق " ص .298 
(5) سورة القور الآياث رقم 17لا © 58 . 

(4؛) عورة للعارج الآية رقم ]1 

(©) سورة الثور الآية رقم 53 . 

(3) سورة احج الآية رقم 14 - 


وسيمي “روج مسيون اسجريم تشوسسن جم يعون «#مام اتترصيمسي إن «ه سشيحابه 
وتعالى قد حرم استراق السمع علي الشيطان نفسه حيث يتضح هذا التحريم جليا في 
الجزاء الذي قرره لمن يقوم من الشياطين بذلك والذي يتمثل في رصده ومطاردته يواسطة 
الشهب (م . 


يقول سبحانه " وإنا لمسنا السماء فوجدنأها مكثت حرسا شديدا أو شهبا . وإنا 


كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شيايا رصدا "0 . 
وقوله سبحانه " إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين ' () . 


ثانيا : الأحاديث الشريفة : 

ومن قبيل الأحاديث النبوية الشرينة الدالة على حرص الشارخ على صيانة حرمة 
الحياة الخاصة للفرد بل المبالغة في هذا الحرص ما روى عن رسول الله صلى اه عليه 
وسلم من أن رجل سأله الإذن في الدخول على أمه كلما دخل عليها فألزمه الرسول بلك 
حتى وإن لم يكن لديها خادم غير ابنها (؛) - 1 

ولا يقتصر الآمر على النيي عن أنتهاله حرمة خصوصية الآخرين بل أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم أمرنا بعدم تتبع العورات بصقة عامة ويتجلى ذلك فسي قولسه عليسه 
السلام ' أنك إن تتبعت عورات النساه أفسدتهن أو كدت أن تفسدهن ١‏ . 

وبالتالي قد أوضح الرسول صلى الله عليه وسلم النتائج الخطيرة التى تكتتف القيام 
بانتهاك الحياة الخاصة وهى إفساد الخلق إلى الإيصال بهم إلى درجة كبيرة مه وهو الأمى 
المنهي عنه شرها . 

وتجدر الأشارة كذلك إلى أن الإسلام قد سبق في المحافظة علسى أسرار الغير 
وبالتالي صيانة خصوصيته التشريعات الحديثة - 
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وذلك من خلال نهيه عن الاطلاح علي مراسلات الغير درن رضائه حيث يتجلسى 
لنا ذلك في قوله صعلي الله عليه وسلم * من اطلع في كتاب أخيه دون أمره فإنما اطلع في 
النار" ٠‏ 

ويؤكد الرسول عليه السلام نهيه عن انتهاك خصوصية الغفير في قوله " ولا 


٠ " تحسسوا‎ 


كانثا : السلف الصالح +- 

لا يقتصر النهي عن أنتهاك خصوصية الغير علي ما ورد في الآيات القرالية 
والأحاديث النبوية فحسب وإنما ترك لنا السلف الصالح من أفعالهم مع ما يتتاسب وأقوالهم 
في هذا الصدد ٠‏ 

حيث روي عن سيدنا عمر بن الخطاب قوله " من ملا عينيه من قاعة ببسث فقد 
فسق " 

وروى عنه رضي الله عنه " عندما تسور الحائط علي جماعة يحتسون .الخمر يريد 
أن يباغتهم فأنكروا عليه أمور ثلاثة أتاها : دخوله عليهم عن غير طريق البساب وعدم 
استثذانه لهم بالدخول والتجسس عليهم وقالوا له إن هذه الأمور الثلاثشة نسهي الله عللها 
فانصرف درن أن يعاكبهم وذلك بعد أن ألزمته حجتهم * ٠١‏ 

ومما يؤكد أيضا علي ذلك ما قاله فنهاء المالكية من أنه ' يشترط للعقساب علي 
المنكر ظهوره من غير تجسس ولا استراق سمع ولا استتشاق ريح ولا بحث هما أخني 
بيد ثوب أو حانوت فإنه حرام سسواء كان ذلك من قبل الدولة علي الرعية أو مسن 
الأفراد بعضهم على بعض 2١('‏ , 


كما يلاحظ ويذهب البعض وبحق أن قواحد حماية الخصوصية (الحق فسي السر) فسي 
الإسلام " قد فرقت علي نحو لا لبس فيه يبن اتتصرفات المؤثمة لمخائفة تواعد حرمسة' 
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لك 


السر والتصرفات اللاحقة؛ ٠.‏ إذ تشكل الأولي نماذج تجريمية قائمة بذاقها مس تقلة عن 
التصرفات الثانية والتي تحدد نملذج تجريمية لها دقتيتها في مواد التجريم والعقاب وتللك 
التقرقة الدقيقة لم يتتبه لها أنصار القانون الوصمي "1310 ٠‏ 

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هل من الممكن مد القواعد والضوابط آنفة البيان 
إلي الديانات المخزنة آليا وللتي تمس الحياة الخاصة للقرد 8 ” 

5 بداية نحب أن نؤكد أن الإسلام كما سيق وإن أسلفنا قد جاء يشريعة عامة تسم 
بالشمول والدقة والمرونة وهي لذلك خالدة خلود الدهر وإن هذه الشريعة قد وضع مبادشها 
العامة الخالق العظيم عالم الغيب والشهادة وهذه المبادئ العامة تتنساول حمايسة الممسالح 
الأساسية في المجتمع سواء ما كان متعلق منها بتنقس أو المال أو العقسل أو العرض أو 
الدين ٠‏ 

ولا يخقي حلي أحد كذلك أن الإسلام قد ميق التشريعات الوضعية في الأخذ بميدأ " 
الشرعية النصية " التي لم يقتصر علي المعني الضيق لها يل توسع في ها كلما اقتضت 
الحاجة إلي حماية مصالح المجتمع ضد أي خطر إجرامي يتهددها أو يحيق يها ٠‏ 

ويالتالي يمكن القول بأن " نظرية.التشريع الجنائي الإسلامي بفضل اتساع ميدأ 
الشرعية تصبح قادرة علي التصدي لأية تصركاته تنبئق من التقدم الحضاري وطالما وجد 
أن التصرف يمس يمصلحة ينبغي حمايتها من منظور المبادئ الكلية للشرعية "(؟) , 

ولا شك في وجود مصاحة بحماية هذه ايانث التي قد تحسوي أدق التفاصيل 
المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد ٠‏ 

ويتميز الإسلام عن التشريعات الوضعية قي عدم خلطة بين انتهاك الحق في السس. 
واستخدام ما تحصل عليه من بيانات في ارتكاب جزيمة ما 0 1 

الأمر الذي جعل رإي البعض أن الحنول تقانونية تتسم بعدم الدقة والانضباط ٠‏ 
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وبالتالي يفرق الشارح بين فعل انتهاك حرمة هذه للبيانات وفع ل اس تخدامها 
لارتكاب جريمة ما قكل قعل منهما يشكل جريمة في حد ذاه وبالقالي فإن ' التماذج 
التجريمية الناشئة عن إنتهاك حق السر تخضع إلي نظام عقابي مغلير للنظام العقابي المقكور 
بالنسبة للنماذج التجريمية الناشئة عن استخدام البينات المتحصلة٠٠٠‏ قالنظام الأول يطبق 
يشأنه عقويات تعزيزية تنطوي علي معني الزجر والتأديب ويحددها ولي الأمسر بقواع_د 
قانونية مسبقة ومضبوطة بالأحكام الشرعية الكلية مع مراعاة تناسب العقوبة مع درجة 
الخطأ الجنائي حيث يتوافر خطا الجاني في كل مرة ينتيك فيها حق السر دون أن يغشيه أو 
يستعمله فمجرد الإتيان بالسلوك يستوجب مؤاخذة الفاعل ولو لم تتحقق النتيبجة غسير 
المشروعة بمعناها المادي الواقعي فيتحقق الفعل باكتمال السلوك الذي من شأنه الولوج إلي 
السر في مكمنه يجازى بالعقوبة التعزيزية طبقا للحدود المرسومة آنفا ٠١‏ 

أما استخدام المحصول المعلوماتي في لرتكاب جريمة0٠٠‏ ذلك أن الجاتي الذي 
يستعمل البيانات والمعلومات تختلف به دروب التصسرف فإذا كان تصرفه ماسا بالثفة 
بالمحرراث تصير جريمته من نوع التزوير أو ماسا بالحق في الحياة في جريمسة قتسل أو 
ماسا بحق الملكية قي جريمة سرقة والعقوبة واجية التطبرق لاتكون تعزيرا فسي جميسع 
الحالات بل يجب تطبيق الحدود الشرعية كما في جريمتي القتل والسرقة وما في حكمها 
حسب النظام الشرعي ؟(١1 ٠‏ 

ويالتالي ينتهي أنصار هذا الاتجاه إلي القول يضرورة المعاقية علي فعل الاتتهاك 
الحرمة الحياة الخاصة للفرد كجريمة مستقلة يعقوبة تعزيزية يحددها ولي الأمر طالما 
استؤجبت شرائطها الشرعية ١ ٠‏ 

أما فعل استخدام ما قد تحصل عليه من بيانات قي ارتكابه جريمة فهو مستقل يجب 

العقاب عليه بحسب الجريمة التي استخدمت البيانا في ارتكابها حتى ولو كسانت هذه 
الجريمة من جرائم للحدود كالسرقة أو القمساص أو كاقل ٠‏ 
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إلفصلء إلسادس 


إلفد|, السادس 
الحماية الحنائية للبيانات 
من مخاطر التجسس عليها 


أضحي غزو الحاسب الآلي جميع أنشطة االإنسان في مختلف مجالات الحياة ركيزة 
وبصمة واضحة للتقدم العلمي في الحياة المعاصرة من خلال التطوير المتواصل للمعلوماتية 
كمنظم لقدرات العقل البشري وأدي إلي ثورة كلية شاملة اجتاحت العالم أطلق عليها * 
الثورة المعلوماتية ' ٠‏ 

وكان نتيجة استخدام الشبكات المعلوماتية المحلية والإقليمية والعالمية والربط بين-يا 
عن طريق الخطوط التليفونية والقمرٍ الصناعي ووساتل الاتصال الحديثة أن تحسول العسالم 
إلي قرية صغيرة نتيجة ريط هذه الحاسبات يعضها ببعض عن طرمق شبكات الاتصسال 
وتدفق المعلومات بين أرجائه في مختلف مسورها مما أدي إلي تقريب المسسافات واخثفاء 
الحواجز الجغراقية ٠‏ 

وقد' أضحت هذه الشبكات بتكا زاخرا بالمعلومات وأمام هذا الكم المهائل منها 
تضعف قبضة الأمن والتحكم والمراقبة وتعد بيئة صالحة لعمليات التجسس علي المعلومات 
الخاصة بالهيئات الحكومية والخاصة ٠‏ 

وهذه المعلومات'إدا ما تم للتجسس عليها والحصول حليها قد يساء استخدامها سواء 
من قوي داخلية أو خارجية معادية للدولة التي جمع هذه المعلومات حتها ٠ !١(‏ 

حيث يقرر في هذا الشأن أحد الخبراء أنه * إم تعد القوة النارية التمي تمتلكها 
الجيوش وحدها التي تقرر مصير الحزوب ورجحان كفة الأطراف المتقاتلة وإنما 
السعلومات التي يملكها كل طرف حول الطرف الآخر هذه الحقيقة ثابتة منذ فجر 


('؟ راجع د. عشام مسد قريد- للرجسع لايق ص14 
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التاريخ ولقد أنت التطورات السياسية والعسكرية خلال الستوات الأخيرة لتؤكدها ' )١(‏ 

ويؤكد خبير آخر قي هذا الصدد أن الحرب اليوم أصيحت * حريا كلية وهناك كلات 
خطوط رئيسية تدور حولها المعلومات : هناك المعلومات السياسية والمعلومات العسكرية 
والمعلومات الاقتصادية ولا يمكنتا تميبز هذه المعلومات عن بعضها فكلها معلومات حيوية 
يجب أن تحصل عليها من اليلاد المعادية قبل وأثناء القتال لتتضح ثنا صورة عسن قوة 
العبو7, 

ومع ظهور الحاسبات بدأت مسألة الحصول علي المعلومات أيا كان نوعها تأخذ 
بعدا يل أبعادا جديدة ١ 3 ٠‏ 

حيث تطورت أساليب جمع هذه المعلومات ' ولم تعد تقتصر علي الجاسوسات 
الفاتنات اللواتي يقمن بإغواء قادة الأعداء تقد باتت هذه الأساليب تعتمد اعتمادا كييرا علي 
التكنولوجيا وبشكل خاص علي التكنولوجيا الإليكترونية والمعلوماتية "(15 ٠‏ 

٠‏ 'ويؤكد.الخبراء أنه في الآونة الأخيرة وخاصة بعد اتتهاء الحرب الباردة وحسرب 

الخليج الثاقية في عام ١11١‏ - أن دول أورويا الغربية والولايات المتحدة قد كرروا وضع 
نظاما من شأنه أن يوقر الرقابة المتواصلة والمستمرة لمناطق التوتر في العالم (4 ) 


2١7‏ راحع تفرير الأستاذ ندم عبده بمتوان ” أنظمة التجسسى الإليكتررتية رتقتيات رائدة ومعداث متقوقة"" -- منشور بمحلة 
. الكسبيوتر والاتصالات ‏ العدد السايق - ص /ا# ٠‏ 
١ (‏ ) رامعم العفيد/ أورست بنتو ” مكلقحة ابهاسوسية * - ترجمة حمو الرشيد - عرض وتليل وله دكتور | أحمد ضياء الدين 
خليل مقدم/ أشرف محمد عبد الجعم- الخشور عجلة كلية الشرطة - العدد 1 ('- يولية 1551 ص١7‏ + 
(7؟ راع الأستل ندع عبده ” التقرير السايق ” عى/7 + 
2*0 سيث قلموذ بتطوير جيل حديد من أقمار التحسس وتؤكد بعض المصادر أن ثلاثة أقمار من طراز " كيهرل " موضرعة بي 
مثار فضائي حاليا وتستطيع النقاط صور عن الأرض لاتتجلوز تياساقا ١٠‏ سم أي ما يكفى للدميز بيت شاحة ودباية. بالاضاقة 
إلي أنه ترحد أقسار من طراز " لاكروس ” تستعمل تقنية التصوير للمروفة ب * ردار قنصمة افتركية * #تساتتنية عالتصدلاد39 
تبث موجات صقرية باتمه الأرض ثم تلنقط اتمكاساها اللرتدة إلي القير ويمكن تيل هذه الصور الراعلرية بواسطة برلمج 
كميوة ام لتحويلها ني صورة مطهومة ولئزةاريية له قي هي ل نسح جعي لفو ولأسار والفار و 
تصلح للاستعمال أثناء الليل ٠‏ 
- كما علورث الولايات الححدة طائرات للنحس عامة حين أصبح بالإمكان حَلِعَها بنون ار وشفسة بيد حاط 
سفوط إحدي طالراها قوق الانفاد السوفي " وكييد * وأسر طيارها لمن ستتين قبل أن يتم تلطه مع جاسوس 
موفياق كان مححونا في الولايات الخصدة ٠‏ 


أما على المستوى الداخلي فمع الإضطراد قي أستخدام الحاسبات عي تخزين وحفظ المعلومات 
الأمر الذي قد جعلها هدقا متريا لمحترغي التجسس سواء كان ذلك هي المجسالات التجارية 
والصناعية والعسكرية والأيحاث العلمية خاصة المتعلق غيها بأبحاث الطاقة النووية . 
الأمر الذي دعا - وواع/ طنوع. - إلى تشبيه هذه الحاسبات بأنها خزائن بلا أبواب وأكد علسى 
أنه لو أدرك كيار المسئولين الإداريين حقيقة للمسثولية وإلمخاطر المحتملة التي تهدد أصسول 
الشركات وسمعتها لأخلقوا جميع ششبكفت ومراكز للحاسبات الآلية () :. 
أما الأمتلة والوقائح إلدالة على ذلك فهي كثيرة نكتفى 
- قفي المانيا تمك طالب عمره 15 عاما من نسخ 
نحو غير مصرح به مما أدى إلى خسارة هذه للصناعة في ألمانيا بمبلغ 7 مارك ألماني 
واستفاد الجاني يمبلغ 15 ألف مارك 


- وكانت أولى العائرات الأمريكية دوت طيار هي 0871جهة1 وكانت نتم لالاحقة فيها بواسطة برفامج كميوفسري حسادت فد 
مسارلقا اذورة ذهابا وأيابا وكانت الطائرات تقوم بتصوير مادهكت. ولي نهاية المهسة يتم إلقاء ألة النصور والعرر رنشام التوجيه في 
مكان ععدد بواسطة مظلة لبلتفطها القرتي للشرف على العملية في سرون يتم تدمير بقية الطائرة بصورة ذائيسسة إلا أن إستعويام ذه 
الطائرات لم يمن النحاح للطلرب الأمر الذي دفع انرلايات تلتحدة إلى صنع طائراث صغيرة وأقتعادية دون أطقم تبادة رذلك مسف 
العقد الثامن من هذا القرن وقد استمخدمت أسرائيل هذه الطائرات أثاء عملياتها في ينان في العام 18 .. 
تعد الطائرة "مل ركسعار” :نقاهعة نهل مى فنماذج الشديدة التحقيد وهي مصنوعة ونق هندسة الطائرات الخنية - بكططالادت:8 - ال 
متعى الموحات الرادارية زبالثالي تمول دون فن تكنشفها اثزادارات للعاوية وتم عملية لللادة في هده الطائرات بواسطة برنايج كمييو قري 
55 
*-كما تستصاع الولابات للشحدة الآن لأعمال الأستصلاح في لوا البومنة طائرة تعمل ذاتيا دوذ طيسار مين طسراز "بربدائيسور" 
اوتلتقط صور! ردارية حي حجم ١‏ "كم ولا تتأثر بالظروف الداعية مثل القبسوم 
رانطلام رنتطيع كذلك أن تعمل مدة 8 ؟ ساعة صورة متوفصلة - راحم جلة للكمبيوت, والأتصالات ' العدد السابق" ص 1001904 , 
(0) راجع د. عمد سامى الشوا " الترجع لايق" هامشن (8) عن 718 .ا 
(1) راجع د, هيشام محمد فريد * الكرجع اسايق" صن +15 وما بسدحاء ريت 
يعدها, 


ع محمد مامي للش المرجم الابق " عن 18 وما 


- وقي الولايات المتحدة خسرت إحدى الشركات جميع المناقصات التي دخلت 
فيها لعدة شهور ورسوها علي شركة منافسة وقد تين يعد ذلك وجود توصيلة 
سرية علي الحاسب الآلي لتشركة الخاسرة تسمح الشركة المنافسبة يالتعرف 
علي أسعار العروض ٠‏ 
- كما تمكن أثنان من محترفي الشبكات المعلوماتقية أثنماء اجتماعها بنادي 
الكمبيوتر بهمبورج من التوصل لكلمة السر الخاصة بالحاسب الألي لبنك مسيتي 
في فرانكفورت للدلالة علي إمكان اخترلق الأنظمة المعلوماتية ٠‏ 
- كما تمكن أشخاص أحداث في الثاثثة عشر من عمرهم من الوصول إلسي 
منظومات حاسب مركزي وشبكة معلومات محمية ضد الاختراق وذلك في كندا يإحدى 
شركاث الأسمنت بمونتريال حيث لوحظ أن مجهولا قي سنة 114 قد تمكن من الوصول 
إلي بيانات الشركة المخزنة بيتك المعلومات عن طريق الاتصال عن بعد ٠‏ وعن طريق 
تحقيقات تناولتها الشرطة الكندية مع التنسيق مع مكتب للتحتيقات للفيدرالي الأمريكي 
٠ 8.‏ من تتبع مركز الاتصال الهاتفي حتى تبين أن مصدره لج هزة تليفسون بإحدى 
مدارس مدينة نيويورئه٠‏ تقامت الشركة بتقليل مدة الولوج غير المشروع إلي النظام . 
المعلوماتي مما ضايق الجناة ققاموا يمحو وتدمير ٠١‏ ملايين بايت من المعلومات أي 1/5 . 
المخزون مما دفع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي إلي مداهمة للمدرسة وتبيين أنهم 
تلاميذ في الثالثة عشرة من عمرهم ٠‏ 
تجحت مجموعة من طلية المدارس العليا بالولايات المتحدة الأمريكية تتراوج 
أعمارهم بين ١5‏ و © سنة ؛ يطلقون علي أنفسهم اسم * المجموعة 4١5‏ ' في لخستراق 
أنظمة نحو 5١‏ حاسبا عام “1541 ء من يينها حاشبات وينك معلومات مختبر لوس الاموس 
5ه ومآ للوطتي في نيو مكسيكو وحاسبات ينك الباسيفيك تلتأمين قي لوس أنجيليس ٠‏ 
ومركز همنعةع! مداه؟ لعلاج الأورام السرطانية في تيويورك ومعيد ماساشوسيتي 
للتقنية وقاعدة مالك كليلان للقوات الجوية في سكر عنتو وإدارة التليفوتات يالنرويج وذلك 
باستخدام * موديمات * ويعض المعلومات حول طرق الاتصال اللبعدي ٠‏ 


ع 


- اختراق ادوارد أوستن سيخ طهم5 هنوددث 249:1 البالع من العمر 57 
عاما أنظمة 7٠٠١‏ حاسب قي دول مختلفة خلال عام 20384 من بيقنها أنظمة حاسبات 
تابعة لوزارة الدغاع البريطاتية ووكالة ناسا .8]454 الأمريكية لأيحاث الفضساء وبععض 
الشبكات للمعلوماتية العسكرية الأمريكية بما فيها شبكة 4م3011 ؛ وذلك باستخدام يعض 
تسهيلات النظام المعلوماتي لإحدى للجامعات ٠‏ 

وتجاح الألملني الغربي ماركوس هيس ووهكظ دندتة36 البالغ من العمل 75 
عاما في التغلغل بطرق الاتصال البعدي في منظومات 7٠‏ حاسسب بالولايسات المتحدة 
الأمريكية تتعامل في معلومات عسكرية والحصول منها علي معلومات لها هذه الصفة 
فضلا عن بيانات تتطق بأبحاث علمية ٠‏ 

مما سبق يتضح أن التجسس المعلوماتي قد يهدفه إلي الحصول علي العديد من 
المعلومات حيث يمكن إبراز أهمها فيما يلي : 
أت المعطومات الاقتصادية - 

.حيث يهدف التجسس قي تطاق الأنشطة التجارية إلي الحصول علهي أسرار 
التسويق والتجارة كحساب التكلفة وكشف الميزانية وأحولل الأسواق والعناوين الخاصة 
بالعملاء ٠‏ 

أما في مجال الأتشطة الصتاعية فيهدف التجسس إلي للحجمسول علي نتائج 
الأبحاث العلمية التي تجري لتطوير المنتجات وأسرارها وخاصة الشرائح الصغيرة مسن 
أشباه المواصلات ٠11(‏ 

ومن الأمثلة للتي يمكن ضريها في هذا الصدد المثال الذي ذكره ,51606 عندما 
تمكن الجاني من دس برنامج يحمل تعليمات حفية من شأنها منع تشغيل بعسض براصج 
الحاسب بعض الرقته حتى يتاح له نتسخ الييانات المخزنة بداخله يعد جمعسها علي 
ترص ممغنط خاص بالجاني (17 ٠‏ 


رحن عق 


رجع د٠‏ حشام محمد فريد " قتتون المقوبات. وعاطر تتنية الملومات ” - مرجع لساب - جري14 ٠‏ هامش رم) 
ةارس 


ويقوم بهذا النوع من التجسس عملاء الشركات المتاقسة سواء كان من المحليسق 
أو الأجانب وقد يجند هؤلاء العملاء غيرهم للقيام بأعمال التجسس سواء يبالترغيب أو 
الترهيب ٠‏ 

ويؤكد تامهم < 20061 أن كثيرا من أجهزة المخابرات تساعد يعض هسؤلاء 
المنافسين وحملاتهم من أجل القيام بمثل هذه للعمليات عمسن طريق استخدام الأنظمة 
المعلوماتية 10١ ٠‏ , 3 

وفي هذا الصدد يؤكد أحد الخبراء قي مجال مكافحة الجاسوسية أهمية 
المعلومات الاقتصادية التي يتم جمعها عن الطرف المعادي لما لها من أثر حيوي يمكسن 
تعطيل الجيش المعادي في تكناته قبل أن يتحرك وذلك نتيجة لتدبر مصاس المقاوم-قن١٠٠‏ 
وهي إمكانيات البلاد الزراعية والصناعية ٠‏ 

وللمعلومات الاقتصادية أهمية عظمي في يناء خطة السوق ضد اليلاد المعادية 
والعمل بها حال لبتداء القتال "(29 ٠‏ 
١‏ بل إن هذه المعلومات لاتمثل أهمية قط للدول المتنافسة حربييا بل أن الأمر 
يتعدى ذلك إلي الدول المتناقنئة تجاريا ولعل للمثل البارز في هد! الصدد هو قيام وكالسة 
المخابرات الأمريكية 014 ووكالة التحقيقات الفيدرالية 781 من القيض علسي عمسلاه 
قرنسيين بعد اتهامهم بالتجسس على أحد كبريات الشركات الأمريكية قي مجال 
الحاسب.7) 
ب- البيانات السياسية والعسكرية : 
1 يؤكد أحد الخبراء أن حرب اليوم أصيحت حريا شاملة وأنه توجد ثلاث مجالات 
رئيسية مستهدفة للتجسس وهي المعلومات السراسية والمعلومات العسكرية والمعلومسات 
الاقتصادية حيث * لايمكننا تمييز إحدى هذه المعلومات علي الأخرى فكلها معلومات حيوية 


7'؟ راجع د شام عمد قريد- مرجع السابق -- سه 1ع غامش () صن 174 + 


0 
راجع عقيد أورست بتو - النصليل السايق - العدد السايق - صن 73 - 
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6 


0 


يجب أن تحصل عليها من للبلاد المعادية قيل ولثاء القتال لتتضح لنا صورة عن قوة 
0 

وقد أكدت إدصاءات صادرة من مكتب التحقيقلت الفيدرالي الأمريكي 71831 بأن 
من الثغرات الأمنية في النظم الكمبيوترية الأمريكية تحدث عن طريق شسيكة 
الإنترنت ٠‏ 

وقد حذر هذا المكتب من تزايد هذا القطر علي الأمن القومي الأمريكي مع دفع 
الاتجاه إلى تشبيك الأجهزة الكمبيوئرية ٠‏ (؟) 

والمثال الحي هو ما سلقه عه«مس:5 78/111 22205 من تمكن طالبا من 
اختراق شيكة الحاسب لهيئة الأبحاث المتقدمة وللتي تقوم يريط الشيكات المدنية بنظريكها 
العسكرية التابعة توزارة الدفاع الأمريكية وتنك قي عام ١31285‏ .1*0 

كما كشف كتاب صدر في باريس تحت عنوآن * عين ولشتطن * التقاب عن 
فضيحة تورط جهازي المخابرات الأمريكية والإسرائيلية قي اختراق جميع أجهزة 
الكمبيوتر الموجودة في العالم حيث يمكنها التقاط جميع المعلومات المسجلة علي هذه 
الأجهزة ٠‏ 

وذكر الكتاب المثير للجدل أن الولايات المتحدة تقوم يعمل كمائن للنظم 
المعلوماتية لدي أعدائها وحلفائها علي حد سواء بحيث تصيح لديها جميع المعلومات في 
مختلف للمجالات ٠‏ 
1 وأشار الكتاب إلي أن هناك.لتفاقا بين نلولاينت المتحدة وإسرائيل علسي أن وتسم 

. تصميم برنامج معاوماتي معين تبيعه الولايات المتحدة لخصوم إسرائيل وأعدائها مقابل قيسلم 

إسرائيل ببيع هذا البرنامج لخصوم الولايات للمتحدة وأعدائها ٠‏ 

وأكد مؤلقا الكتاب وهما صفيان الأول خاير يزيو كالفي والتاني تيري بيبيستيه 
- أن إسرائيل أرادت في قترة الانتفاضة الفلسطيتية أن تحصسل علسي كل المعلومات: 


*' 4 راحع عقيد أورس. بحو -- التحليل الاق -- عد الاق عن 
('؟ راحم كلة الكسبيوتر والاتصالات - الغلد 14 - السدد الأول - ملرسى 143410 
7“ راجع 3- هشاع مسد قريد- الرسم لايق - خلمش رقم ( 5ع حن,1*4 - 


المخزنة إدي الأردن عن القلسطينيين فاتفقتت مع شركة أمريكية علسسي أن تييع برنامج 
معلومات إلي الأردن للتجسس علي كل المعلومات الموجودة لديها بسهولة عن الفلمسطينيين 
والأرض المحتلة ونقلها إلي إسرائيل. ٠‏ 

وتحدث اللكتاب أيضا عن تواطؤ دائم للمخابرئت الإسرا 


والأمريكية مشيرا 
إلي وجود عدة ملفات قي هذا الصدد أبرزها ملف فضيحة وترجيت الشهيرة ٠‏ 

وأكد الكتاب وجود ما يسمي بمركز المعلومات الكوني تودع فيه هذه المعلومات 
التي يتم تجميعها حبر نظم معلوماتية خاصة يتم ترويجها وبيعها في العالم وهي تعمل في 
النهاية في خدمة وكالة المخابرات الأمريكية 014 والموساد الإسرائيلي .13١(‏ 
' ج - البيانات السكانية والاجتعاعية :- 

قد يستخدم الحاسب في تخزين ومعالجة العديد من البياناث التي تتعلق 
بالإحصاءات السكانية التي يتم جمعها لأغراض معينة الأمر الذي قد يتوقع معه أن يساء 
استخدامها أو قد يتم التجسس عليها بطريقة ما من قبل المشرفين عليها أو من غيرهم ٠‏ 

والمثال الذي يساق قي هذا الشأن هو ما ذكره هه8خ من قيام موظفسان مسن 
العاملين بمركز خدمة حاسب قي السويد من تسخ برامج مسجل علييا إحصاءات ويهائنات 
سكانية حيث قاما بييعها بعد ذلك إلى أحد المكاتب الخاصة بالإحصاءات والبيائمات 
لأغراض استهلاكية متايل ثمن رخيص ("! . 
د- البيانات الشخصية : - 

وهذه البيانات الخاصة بالأفراد أتاحت للحاسبات إمكانية جمسع العديد منها 
وتخزينها ومعالجتها منما يؤدي إلي انتهاك خصوصية الأفراد الذين تعلق بهم هذه البيانات 
وخاصة مع استخدام هذه لحاسبات كبنوك للمعلومات ٠‏ 

وهذا الأمّر قد تعرضنا له بالتفصيل عند دراستنا للحماية الجنائية للبياناث في 
إطان قوائين حماية الحياة الخاصة قتحيل إليها منعا لتكرار (7) ٠‏ 


('؟ جريدة الأخرام عددها العادر في 1١‏ مايو 1559 مره + 


7'؟ راجع دء هشام محمد قويل-- لأرجع السابق عامش؟ ص50 1 - 


55 
راجع ما سبق . 


دنا 


- الوسائل التقنية المستحدتة للتجسس : 1١(‏ 

وتتتوع هذه الوسائل حسيما إذا كانت البيانات المستهدفة في حال تخزين أو في 
حال اتتقال ٠‏ 

قمن | المستخدمة في حال التجسس علي البيانات المخزنة ما يلي : 
-1١‏ دس وحدات ناقلة للبيانات : 

حيث يمكن عن طريق دس هذء الوحدات داخل جهاز الحاسسب مع توصيل 
الحاسب كهربيا بصورة خفية بكابل خارجي حيث يمكن بهذه الطريقة الحصسول علي 
البياتات ٠‏ 
؟- استخدام برنامج حصان طروادة بصورة خفية في البرامج التطبيقية وبالتالي يمكن 
الوصول إلي قاعدة بيانات الحاسب من بعد دون أن يشعر أحد بذلك ٠‏ 
*- استعال هوائيات مع ريطها يحاسب خاص : 

حيث يمكن “عن طلريق هذه للوتيات لقا ارجات الكيرومقناطيمية الملبعاة 
عن الحاسب خلال فترة تشغيله مع إمكانية تسجيليا ومعالجتها وترجمتها إلى معلومات تتسم 
بالوضوح حيث يمكن أن يتم هذا الالتقاط من مسافة تزيد علي ثلاتمائة قدم من الحاسب 
المستهدف ٠‏ 1 
؛- استعمال تقنية أبواب المصيدة 200:5 مم1 أو الأبواب الخفية أو الخلفية عله182 
:هه للتوصل غير المعبرح به وغير المحدد إلى بيانات الحاسب ويرامجه وملناته ٠‏ 

وتقوم فكرة هذه التقنية علي ترك ثغرات تسمح بالدخول إلسي البر امج مسرة 
أخري عند إعداده لتلافي ما قد يرد فيه من أخطاء ٠‏ 

وهذه الثغرات من المفروض أن يتم إلغاءها في النسخة ١‏ لليرتامج إلا أنه 

تركها عمدا وبذلك يكون من الممكن لأي شخص إذا ما وجد هذه الأبواب أن 
يتوصل إلي بيانات الحاسب . 


*'؟ راجع دء هفام محمد قريد- لأرجع اسايق صنء ؟ 1 وما يمنها - 


دن 


ويذكر >عامهط.8 عمده22 أن هذه الثقنية قد تم استخدامها من قيل أحد الميرمجين 
حيث قام بإعداد يابا خفيا في البرنامج الذي تستخمه إحدى الشركات التي تستخدم حاسب 
للمشاركة الزمنية ما سمح له بالحصول علي برامج وبيانات مستخدمين آخرين للنظام )١(‏ 

أما التقنيات التي قد تستخدم التجسس حلي البيانات في حال انثقالها بين نهاية 
طرفيه وأخرى ما يلي 4< . 

1 يمكن استعمال أجهزة إليكترونية بسيطة لالتقاط البيانات المنقولة عن 
طريق الأسلاك المعدنية أو خطوط الهاتف الخاصة لأنظمة الاتصالات الإليكترونية ويمكن 
عن طريقتكبيحهذ! الجهاز داخل صتاديق التوزيع الحصول علي هذه الييانات ٠‏ 

ويمكن تحسين أداء هذا الجياز عن طريق إضانة جهاز خث إلي جهاز الالتتناظ 
لكي لايعمل إلا في حالة وجود بيانات مستيدفة فحسب ٠‏ 

2-9 كما يمكن استخدام أجهزة التقاط خاملة لاتصدر آية إشسارات لاسلكية 
لاعتراض وصلات الموجات القصيرة التي تحتوي علي مجموعة من القوات المحتوية 
علي بيانات ٠‏ 

حيث يمكن بهذ الطريقة أيضا اعتراض ما يجري من اتصالات بين المحطات 
الأرضية والأقمار الصناعية وذلك عن طريق استغلال ظاهرة النتوءات الجانبية والخلفية. 


- الوسائل الفنية المستحدثة لحماية البيانات من مخاطر التجسس عليها : 

وقي هذا الصدد تؤكد مؤسسة كمييوتا سنئر ©اتعه هانامٍ0© وهي مؤسسة 
متخصصة في الدراسات حول أمن الكمييوتر بأن حالة الفوضى وإنعدام الأمن علي شبكات 
الكمبيوتر ناجم معظمها من سوء الإدارة وإغفال المسائل الأمنية الهامة ٠‏ (؟1) 

ولحماية إلييانات من مخاطر التجمس عليها شرع المختصين في خلق نظما 
وأساليب فنية من أجل تحقيق هذا الغرض ٠‏ 


9 راع دء هشام محمد قريد " قاتون العقربات وعناطئر تقنية للعلرمات " الرحع الابق ص45 1 ٠‏ 


*"؟ راحم بجلة الكمييوتر والاتصالات - لهند - العدد الأول - مالف الإشارة إليه ٠‏ ص؛ 4 ٠‏ 


نا 


ومن أيرز الأساليب المستخدمة في هذا الشأن ما يلي : 
1 - استخدام كلمة سر: وهي حبارة عن * رقم رمزي لا يتيح التعامل 
سواء من نهاية طرفية معينة أو لإدخال بيانات معينة إلا بذكرها وتتكون هذه الكلمة مسن 


نظام الحاسمب 


حروف أو أرقامتومنف بصورة عشوائية "117 ٠‏ 

وينصح أحد الخبراء يخطوات يجب اتباعها عند وضع كلمة إلسر علي التنحو 
الآتي (11): 

-١‏ يجب أن يتم تبديل كلمات السر بصدورة دورية لتجنب إمكانية الاطلاخ 
عليها من قبل أشخاص غير مؤهلين ٠‏ 

والقترة التي تتجدد فيها كلمة السر تحدد حسب طبيعة نشاط مستعمل الكمبيوكر 
ويمكن التبديل مرة كل ثلاثين يوما ٠‏ 

-- يجب أن تتألف كلمات السر من خمسة أحرف علي الأقل ويفضسل أن 
تتألف من ثمانية أحرف وذلك يجعل محاولة التكهن بها عن طريق التجرية مهمة صعية 
بالنسبة إلي القرصان ٠‏ 7 

- يفضل عدم إعادة استحمال كلمة السر القديمة قبل مرور سنة علي الأقسل 
بعد التخلي عنها ٠‏ 

4-- يفضل عدم اختيار كلمة السر من بين الكلمات المعهودة مع تفضيسل 
استعمال رمز غير متوافر في القاموس مثل استعمال أحرف مبعثرة لاتشكل كلمة معروقفة 
أو خليط من الكلمات والأرقام وغير ذلك ٠‏ 

*- من الضروري أن يتم إخفاء كلمة السر إلمختارة في مكسان لايجده 
الآخرون٠‏ ولقد حصل مثلا أن بعض المغفلين دونوا كلمة السر علي جهاز الكمييوتر لكي 
الاينسرها ! 


''* راحم د. هنام محمد فريد ” قائون العقوبات .. - ”- الْرجع السلين ص44 1 ٠‏ 
(" راججع الأستلا ندم هبده " امن المعلرمات ” منشور عصلة لكمبيوتر والانصالات - العدد السليق ص41 ٠‏ 


ا 


ب- تشفير البيانات : 
ويقصد بعملية تشفير البيانات ' كتابتها برموز سرية بحيث يصبح قهمها متعترا 
علي من لايحوز مفتاح الشفرة التي استقدمت * ٠ 1١(‏ 
وتطبق شركة كرايزاليس وذلهووع0 الكندية نظاما أمنيا جديدا لتطييقات 
شبكات الإنترنت الداخلية المعروفة يشبكات الإنترنت ٠‏ 
وهذا النظام عبارة عن بطاقة كدبيوترية تعرف * ببطاقة لوئا " 054 م«مدايتم 
فيها تخزين بيانات التشفير والتواقيع الإليكترونية الخاصة بحامل البطاقة بحيث تخزن هذه 
المعلومات السرية داخل البطاقة بالذات وليس داخل ذاكرة الحاسب ٠‏ 
وتَقُوم هذه الشركة بتسويق بطاقتيا الجديدة علي مس تملي شبكات الإنسترنت 
الدلخلية بحيث يحصر الولوج علي هذه الشبكات نداملي هذه البطاقات فقط . (1) 
ج - استعمال أجهزة القياس الحيوي أو الأجهزة البيومترية : 
وممخوط عتاعدواط التي يعرنيا دموجهه7 أعمطهت384 بأنها ' دراسة إحصائية 
للبيانات العضوية واستخدام للخصائص الطبيعية - العضوية التي يتفرد بها الشخص عسن 
غيره للتحقق من هوية الأفراد بصورة أكيدة لايعتريها شك ' (؟) , 
وبالتالي يكون من شأن استعمال هذه الأجهزة قصر التوصل إلي نظام الحامب 
إلا علي الأشخاص المصرح لهم بالوصول بعد التعرف عليهم بواسطة هذه الاجهزة " عن 
طريق ما يتم تخزينه من خصائص طبيعية - عضوية ينفرد بها الشخص عن غيره 
كبفسمات الأصابع ومقاسات الكف وتحليل نبرات الصوت والتركيب التشريحي لعظام الفك 
وصوان الأنن ورسم الأوعية الدموية الدقيقة المغنية لشسبكة العي.ن وديناميكيسة التوقيع 


”> راجع دء هشام عمد قري المرجع السابق ص44 1 + 
*'' راتحع بخلة الكميوتر والاتصالات - الغلد ١4‏ > العدد الاق - هه ٠‏ 
(”' راجع د هشام عسد قريد- لأرجع لابق هامش رقم (5) ص14 ٠‏ 


لذقا 


المعتمدة عتي ديناميكية حركة أداة الكتابة وللزمن الذي تستغرقه الحركات أو الضريات 
اللازمة لإنهاء التوقيع كاملا "110 ٠+‏ 
- مدي فاعلية الوسائل الفئية لتحقيق الغرض منها :- 

وفي هذا للصدد يؤكد أغلب الخبراء المختصين بأمن النظم المعلوماتية أن كافة 
وسائل الحماية الفنية المعروفة الآن قد فشات في تحقيق الأمن للحاسيات وبياناته وبرامجه 
بنسبة 96٠١٠١‏ 01 

ويفسر دندمع< 4ود]1 هذا الأمر بقول شائع مفاده * أن ما يستطيع إنسان 
إنشنائه يمكن للآخر تقويضه * !11 ٠‏ 


بالنسبة إتشفير البيانات :- 
إن عملية التشفير تعد مؤشرا لأهدية للبيانات مما يدعو إلى لفت الأنظار إليسهاء 
كما إن سرية هذه البيانات يكون مرهوئا بكيفية المحافظة علي هذه السرية وسرية الأرقام 
والحروف المكونة للشفرة ٠‏ 
ويؤكد البعض أن نظم التشفير جميعيايمكن حلها قي زمن طال أم قصر حسبما 
يقدفيه طول أو قصر المفتاح المستخدم في الشفرة , (”) 
وفي هذا الصدد يؤكد :عمائة8.2 د20 علي * انه يمكن لأي حكومة تتواقغسر 
لديها الإمكانيات القنية تصميم حاسب بالغ القوة يتيح لها فك آية شفرة أمكن تصميمها ومن 
ثم كشف أسرار آية منظمة تختارها "(4] , 


0 ارجع د- خشام عمد قريد- للرجع السايق ص + 149 ٠‏ 

راحع د خشام عند قريد- لأرجيع لايق - هاش (0) مره 14 - 
واجيع ده هشام عمد قريد- الأوحع السايق عى* ٠.15‏ 

راجع د. هشام عحمد فريد-- اللرجع لابق - خامش + مى 43 1 ٠‏ 


يلها 


- باتنعسة لكلمات العير :- 
غيري الكثيرون عدم فاعلية هذه الطريقة كذلك حيث يري اليعض أنه يمكن 


التوصل إني كلمة لاس باستخدام الوساتل ١‏ 


3 


- 


3 


مراقبة عملية طرق رموز الكلمة علي لوحة مقاتيح الجهاز أو يعمل . 
توصيلة كهرباتية مرئية لهذه اللوحة ٠‏ 

تطبيق برنامج من شأنه تغطية كافة الاحثمالات المتوقعة لكلمة السر ٠‏ 
ويمكن في كثير من الأحوال التكهن يهذه الكلمة بطريةة صحيصة إذا 
علمتا انه يفضل عند اختيار هذه الكلماك حسيما بينت إحدى الدراسات 
الكلمات القصيرة للمكوكةرمن ثلاثة إلي خمسسة حسروف وإن الكامات 
الشائمة في هذا المجال يختار معظمها من المجال الشخصي للفرد مسن 
اسم للزوجة أر الاسم الأول أو اسم أحد الأولاد أو رقم المنزل ٠٠‏ الخ 


؛- كما يمكن التوصل في أحوال غير قليلة إلي هذه الكامة عن طريق الحيلة٠‏ 


حيث يشبه 4/0006 معطجن58 ,سفم]ز5. 6 1081 كلمة السر بمفتاح 
المنزل ويالتالي صلاحيتها لأن تكون محلا للسرقة لو الضياع من خلال 
ذكرهم للمثال الواقعي للتالي والذي يتلخص في * أن رهانا يميلسغ ٠٠١‏ 
دولار حدث ٠٠١‏ ٠.بين‏ خيير أمن يعمل مستشار! بمكتب خدمات إدلرية 
وبين مدير: قسم معالجة البيانات بإحدى الشركات علي إمكاتية دخول 
الخبير خلال ساعة واحدة إلي نظام معلومات حاسب اشترته الشركة 
حديثا بمبلغ مليون دولار وتضع للمصرح لهم بالإتصال به كلمة سر يكم 
تغييدها يوميا وتنفيذا تلمراهنة قام الخبير يإجراء اتصال تليفوني ليلا 
بالشرف علي مركز عمايات الحاسب ة منزنه لسؤاله عن القائمين 
علي تشغيل الحاسب في توية. الغمل للليلية وعلم منه أفمه ' تيف " 
508 وهو أحدهم ثم أجري اتمبالا هقفيا بمركز الحاسب طالي] 
التحدث مع الأخير وعندٍ توصيله به ادعى الخبير أنه علي إقآبه 


وآخ 


أثناء تجانب الحديث أنه تقد كلمة األسر زم أن لدي 


برنامجا هاما يجب تش غيله علي الحاسب وأنه اتصل 


- 46 


بالمشرف علي مركز عمليات الحاسب الذي لم يمائع في أن يعطيه " ستيف" 
كلمة السر وبعد تردد من الأخير وإلحاح من الخبير أعطي ' ستيف " كلمة 
السر إلي الخبير وبذلك أصبح نظام معلومات الحاسب مقتوحا بأكمله أمامه 
واستغرقت هذه العملية كلها أقل من خمس عشرة دقيقة )١(‏ 


أما بالنسبة لأجهزة القياس الحيوي + 


ا 


ا 


3 


- 


فيكتنفها العيوب والمخاطر التالية : (؟) 

الارتفاح الكبير في ثمنها يقلل من فرص الحصول عليها ٠‏ 

ازدياد معدلات الأخطاء عند استعمالها مع ازدياد الأشخاص الذين يستعملون 
الحاسب ٠‏ 

من شأن أي تغييرات في السمات العضوية أو الطببعية للأشخاص المسموح لهم 
بدخول النظام التأثير-في دقة عملها ٠‏ ومن هذه التغييرات التغير فسي الصوت 
بسبب هرض 'أو. تناول دواء أو كحوليات أو مشرويات روحية وتأثر البصدسات 
بجروح أو حروق أو حتى مجرد اتساخ عادي ٠‏ 

يؤكد متتلدظ بولاءم5 إمكانية وقوع هذه الأجهزة ولو في تسبة خطأ من شسأنه 
منع المسموح له بالاتصال من الوصول إلي نظام الحاسب في كل حالة من الف 
حالة كما تسمح في بعض الأحيان لغير المسرح لهم بالدخول والاتصال في حالة 
من مليون حالة ٠‏ 


ومما سيق يتضح لنا عدم كفاية الوسائل الفنية وحدها لإضفاء حماية للبيانات المخزنة آليا 
من مخاطر التجسس عليها الأمر الذي يدعوتا إلي بحث مدي إمكانية إضفاء هذه الحماية 
بالوسائل القانونية وهو ما سوف لتناوله فيما يلي : 


راع دء هشاع يحمد فريد- للرجح السايق - هامش ؟ سن290 1 + 


6 


6 


رابجع ده هشام عمد فريد- الرجم السايق - ص/150 158.2 - 


كف 


- المواجهة الجنانية للتجسس على البيانات في القانون المصري والمقارن:- 
أولا : موقف القاتون المصري د 

نظر! للحدة النسبية إثتي تتميز بنها جرائم التكنولوجيا الحديئة ( الجرائم 
المعلوماتية ) بصفة عامة وجريمة الاتصال أو الولوج الغير مصرح به أو الغير مقسروع 
الأنظمة الحاسبات يصفة خاصة فإننا نري مع البعض / ') عدم إمكانية تطييق النتصوص 
التقليدية الخاصة بجريمة دخول مسكن للغير يقصد ارتكاب جريمة ما المنصسوص عليها 
بالمادة 777 عقوبات علي من ' يدخل بطريق خيز مشروع ولغفرض إجرامي إلسي 
منظومات الحاسيات وتظم المعالجة الآنية للبيانات لعدم انطواء هذا السلوك تحست أي من 
النصسوص التجريمية التقليدية القائمة * ٠‏ 

١‏ كما نري مع البعض الآخر (* ) أن النص الخاص بالجريمة المتصوص عليهآ 
في المادة 4 7 من قانون العقوبات وللتي تعاقب علي تقليد مفاتيح أو التغيير فيها أو صفسع 
آله ما وتوقع استعمال ذلك في ارتكاب جريمة لامحل لتطييقه علي ما ' إذا اقتضى الولوج 
أو الدخول غير المشروع إلي نم المعالجة الآلية للبيانات استنساخ مفاتيح ورموز الوصول 
إلي النظام أو التغيير فيها بما يسمح باستعمالها في الوصول إلي أنظمة أخري مشابهة في 
التصميم 150١‏ , 

وقد يقال يأن المشرع لم يحدد أن يتم للتقليد لهذه المفاتيح أو التغيير فيها بقصد 
جريمة معينة بالذات وهي السرقة ٠‏ 

إلا ثنه يمكن الرد علي ذلك بأن انققه قد أجمع علي أن الجريمة المقصودة في 
هذا ( المادة 4 ”!ع ) هي السرقة أو أحد الجراثم الملحقة بها مثل اختلاس الأموال 
المحجوز عليها أو المرهونة ١ ٠‏ 


7 راجن د. هشام محمد فريد- لأرجع السايق > حرية1؟ ٠‏ 
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نا 


ويمكن تبوهر ذلك بآن ” سياق ورود النص في الياب الخاص بالسرقة 
والاغتصاب يفيد أن الآلة الواردة فيه والمفاتيح المقلدة هي أدوات تس تخدم في الفتسج 
وارتكاب السرقات والجراثم الملحقة بها عما ورد في هذا الاب وأن المقفن قسرر لهذه 
الجريمة عقوبة السركة مما يكشف عن قصده في إقامة الصلة بين هأتين الجريمتين فضلا 
عن انه لو كان قد قصد أن يكون هذا النص عاما بحيث ينطبق أيا كانث الجريمة التي توقع 
الجاني استعمال المفئاح المصطنع في ارتكنيها وضعه ضمن الأحكام العامة في الكتساب 
الأول من قانون العقوبات كما فعل عندما رأي المعاقبة علي إخفاء الأشياء المتحصلة مسن 
جناية أو جتحة أيا كانت 2١7"‏ 

وبذلك نري أن النصوص التقليدية غير كاقية لإضفاء حماية كقانونية حلي البيانات 
المختزنة آليا من خطر الولوج غير المشروع أو المصصرح به من الغير الأمر الذي يدعونا 
إلي لفت نظر المشرع إلي هذا الأمر وضرورة معالجته بموجب نصوص خاصة كما فعل 
المشرع في العديد من الدول كما سيلي بيانه : 


ثانيا : موقف القازون المقارن :- 

إزاء تعذر مد الحماية القانوتية للنتصوص التقليدية للبيانات المختزنة آليسا مسن 
خطر التجسس عليها عن طريق الولوج الغير مصرح به إلي أنظمة الحاسبات التي تحتويها 
عمدت الكثير من الدول إلي سن تشريعات عدة لمواجهة هذا الأمر لتتناول بالتجريم هذه 
الحالات المستجدة ٠‏ 

فمن الدول التي عالجت هذا الأمر ينصوص خاصة : 
-١‏ فرنسا:- 

حيث واجه المشرع الفرنسي هذه الحالة بموجب الفئرة الثانية:من المادة 457 
من اتقانون رقم ١5‏ لسنة ١544‏ والخاص ببعض الجرائثم المعلوماثئية حيث نص هذء 
الفقرة من المادة المذنكورة علي أن ' كل من ولج أو مكث في نظام المعالجة الآلية للبيائات 


('؟ واجع د. هشام محمد فريد للرجع السايق هامش؟ م7897 ٠‏ 


لفقا 


أو في جزء منه بطريق لغش يعاقب يالحيس امدة تقراوح بين شهرين وسنة وللغرامة الي 
تتراوح بين ألفين وخمسين للف فرتك أو بإحدى هاتين العقويتين ١ ٠ * ..٠٠‏ 

وحسب للرأي الراجح ذقها في فرنسا لايشترط أن يكون نظام للحاسب محل 
الجريمة محاطا بوساتل حماية قنية من الولوج أو الوصول غير المسموح يه (7) 


؟- الولابات المتحدة الأمريكية :-- 

كان مشروع القانون الاتحادي الأمريكي الخاص بحماية أنظمة الحاسب في عام 
4 يعتبر مجرد الاتصال العمدي الغير مصرح يه يحاسب أو ينظامه أو أي شبكة 
تحوي حاسب مكونا لجنحة » 

إلا أن قاتون الاحتمال يواسطة الحاسب وإساءة استخدامه الصادر في عام 
لم يساير هذا النهج بل كان أضيق من حيث التجريم حيث لم يجرم هذا الفبانون 
الولوج أو الاتصبال العمدي إلا إذ! تمكن الجاني من الحصول علي بيانات مسن النظام أو 
تعديلها أو إتلافها ٠‏ 

حيث أن المادة ٠١٠‏ في ققرتها (1) من هذا القانون قد نصت علي * معاقبة كل 
من اتصل عن علم بدون تصريح بحاسب أو اتصل يه علي نحو غير مصرح يه وانتهز 
ذلك لتحقيق أغراض خارج نطاق التصريح للمخول له وتمكن بهذا السلوك من : 
2-١‏ الحصول علي معلومات سرية لحكومة الولايسات المتحدة الأمريكية يقصد 

استخدامها أو يسيب الاعتقاد في (مكانية استخدامها للأضرار بالولايات المتحدة أو 


افائية دولة أجنبية ٠‏ 
20-1 الحصول علي معلومات تتعلق بمؤسسدة مالية أو بوكالة تقدم تقارير عن المركاز 
إلإثتماني للمجيتهلكين ٠‏ : 


2-1 استخدام أو تعديل او إتلاف أو مير أو إفشاء معلومات مخزنة في حاسب عسن 
علم بذلك أو مقع الاستخدام المصرح به لحاسب متي كان هذا الحاسب يعمل أو 
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يننا 


يدار لأجل أو بللنياية عن حكومة إلولايات المتحدة الأمريكية وكان من شأن سلوك 
الفاحل التأثير في تشغيله * 11 


"- التدويج ‏ 
حيث ينص للقاتون علي أنه * يعاتب كل من استولي أو حصل علي بيانات 
تخص الغير وحلي نحو غير مشروع والتي تكون متقولة أو مخزتة أو معالجة يواسطة 
د 0 


20000-6 

فقد جرم قانون البيانات الصصادر في عام 1377 مجرد التوصصل إلي تظسام معالجة 

آلية البيانات يصورة غير مشروعة بمقتضى المادة ١‏ منه التي تنص علي أن * يعاقب كل 

من تمكن بصورة غير مشروعة من الوصول إلي للبيانات المخزتة داخل حاسب بالغرامة 
أو بالحبس مدة لاتزيد علي سنتين "15 ٠‏ 


ه-- ألمائيا : - 

حيث كان قانون العقويات الصادر في عام 1514 يساوي بموجب الفقرة الثالثة مسن 
المادة 2٠7‏ منه الصور والبعض من وسائل ووسائط تتزين البياتات بالخطايات وبالتسالي 
أخضع الأولي لذات للحماية المقررة للثانية ٠‏ 

إلا أن هذه للحماية لم تكن شاملة لكافة وسائط تخزين البيانات الأمسر الذي دفسع 
المشرع الألماني إلي وضع مادة جديدة في القانون الثاني القاص يمكاقحة الجرائم 


2 ' راج د هشام عحمد كريد مرجع اسايق - سن ]د07 204 . 
زف راجع د محمد سامي الشوا ” المرجع السايق ”25197 518 
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فندا 


الاقتصادية حيث تعاقب هذه المادة * كل من حصل بغير تصريح لنقسه أو لغيره علسي 
بيانات معدة أو مخصدصة له ومحمية بوجه خاص ضد الوصول غير المصرح يه ٠ 1١("‏ 


< '2 راجع دء هشام محمد قريد” المرجع السايق .58 + 


إلفصلء إلسابع 
0 الدور الشرطى والقضائى 
فى مواجهة جرائم الحاسب 


تمهبد وتقسيع : 
لاشك في أن الأجهزة الشرطية والنضائية تلعب دور! رئيسيا بل جوهريا في عملية 
تطبيق القانون علي الوجه الصحيح حيث يتوقف عليهما هذا الأمر بصورة شبة كلية؛ 
فجهاز الشرطة باعتباره المنوط به أساسا واجب منع الجريمة ووكاية المجتمع 
والحفاظ عليه وعلي قيمه الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية يشلسوم بدررا بمالاء 
ورئيسسيا حال وقوع الجريس بن ة لغب ط أذأتها ومرئقييها وكل 
ما يقيد في كشف الحقيقة وذلك بهدف مساعدة أجهزة التحترق القضائية للتوصل إلي حتيقة 
الوائمة وإلي مرتكبيها ٠‏ 
كما يلعب القضاء دور! لا يمكن إنكاره في إرساء العدالة في المجتمع مما يعطي 
قدرا من الثئة في قوانبنه ومؤسساته الدستورية وذلك من خلال تفسير القضاء وتطبيقه 
للقاثون وإدراكه للمصالح الاجتماءج ا سق ع سس الوجه 
السليم » 
وجرائم الحاسب باعتبارها من الجرائم المستحدثة فإنها تلقي مزيدا من الأعباء علسي 
جهازي الشرطة وانقضاء وذلك بالنظر إلي كلة خبرتبا في مواجوتها حيث لم يعهدا بجرائم 
من مثيلتها من قبل ٠‏ 1 
وتوجد ثئة صعوبات تحول دون أداء هذين الجهازين لد ورهما في مواجهة جرائم 
' الحاسب ولإبراز هذء الصعوباتالسلية وكيفية مواجيتيا فائاءسوف نخمص المبدثين 
“الثاليين لمناقشة ما قدي ن أن يقوم به كلا من هذين الجهازين في مواجهة هذه الجرائم ٠‏ 


حقسا 


علي أن تخصص المبحث الأول للدور الشرطي والمبحث الثاني للدور القضائي في 
مواجهة هذه الجرائم وذلك علي النحو التالي : 


المبعث الأول ٠‏ الدور الشرطي في مواجهة جرائم الحاسب ٠‏ 
الميمث الثايي ٠‏ الدور. القضائي في مواجهة جرائم الحاسب ٠‏ 


وذلك علي التفصيل الآتي : 


إأمبفت إلاوله 
الإجراءات الشرطية لمواجهة 
جرائم الحاسب الآلى 
01000000 

تمهيد وتقسيم :- 

انتيجة للتطور التكنولوجي لتقنية المعلومات والتقدم السريع والمتواصل لتطوير 
الأجهزة والبرامج المعلوماتية واعتماد قطاعات كبيرة من المجتمع علي التقنية المعلوماتية 
علي المستوي الدولي والمحلي في ششتي المجالات والميادين الحربية والمالية والثقاقية 
والاجتماعية والاقتصادية وللسياسية » ققد اتسعت دائرة استخدام الحاس بات الإليكتروتية 
خلال القرنين إلماضيين باضطراد وتطور مستمر ويسرعة غير مسبوقة وأصيحت كافة 
الأجهزة.العامة والخاصة تعتمد عليها في تسيير ثئونها وتقلص دور الأوعية الورقية 
واقترن ذلك بالاعتماد علي أوعية أخري غير ورقية في الييئة المعلوماتية كالملفات 
والأشرطة والاسطوانات والأقراص الضوئية ٠‏ 

وازاء هذا التغيير الذي صاحب هذا للتقدم.التكنولوجي الهائل أصيسح لزاما علسي 
الدولة أن تحمي هذا الكيلن الجديد وتوفر له وساتل تأمينية تتفق وطبيعة هذا المولود الجديد 
من الناحية القانونية وقد سيق الحديث عتها ٠‏ 

ومن.الفلحية الإجرائية وهي التي تعنينا قي هذا القصل دوضسح دور الأجهزة 
الإجرائية لمجابهة هذه الجرائم وضيطها با يتفق وطبيعة البينة المعلوماتية ٠‏ 

ولما كانت هذه الجرائم لها طبيعة خاصة ولدلتها غير محسوسة وتحتاج لخبرة فنية 
وتقنية عالية كي تتعامل مع هذه للخواص الحديدة وتواكب التكنولوجيا الحديثة لهذه البيئة 
والعاملين فيها والمتعاملين معها ٠‏ 

وقد أثار ذلك العديد من المشكلات العملية والإجرانيه .مدع وصيط جرائم للييئة 
المعلوماتية للتى تختلف كتثير! عن ضبط الجرائم التقليديه 


ولمسايرة هذا التقدم التكدولوجي ولعلاج هذه المشاكل شهدت التفريعات الحديقة 
تطورا كبيرا في إجراءات ضبط هذه الجرئم علي غرار نصوص التجريم الحديقة لهذم 
الجرائم المستحدثة - التي لم تصادف قبولا أو تطبيقا للنصوص التقليدية ٠‏ 


بالإضافة إلي تطور الأجهزة الإجرائية من حيث الخبرة ووسائل الضبط وتدريب 
العاملين علي ضبط هذه الجرائم ذات الصلة بالمجال المعلوماتي ٠‏ 


ولسا كان جهاز الشرطة هو المكلف بالتحري عن الجرائم وضبطها وتلقي بلاغاكيا 
وإجراء التحقيقات الأولية يشأن هذه الجراثم وتقديمها لملجهاث الفضائية المختصة لمباشسرة 
الدعوى الجنائية إذا صحت هذء البلاغات أو توافرث الأدلة الكاقية للسير في إجراءاتها ٠‏ 


وقد خصصنا هذا المبحث للدور الشرطي لمنع وضيط هذه الجرائم ١‏ . 

وخصصنا المطلب الأول لدور للشرطة في متع هذه الجرائم والمطلب التكساني فسي 
دور الشرطة في معايتة مسزح جرائم للحاسب الآلي » والمطلب الثالث لدور الشرطة في 
لتفتيش في جرائم الحاسب والمطلب الرابع لدور الشرطة في ضبط جرائم الحاسب الآلي ٠‏ 


وذلك علي التفصيل الآني : 


إلمطلب الإماد 
دور الشرطة فى منع 
جرائم الحاسب الآلى 


ققدم 


يعد جهاز الشرطة الأداة الرئيسية لصيائة أمن المجتمع ووقايته من عوامل تقويضه 
بالإضافة لدوره القضائي في ضبط الجرائم قله دور وقائي بهدنه متع ارتكاب الجرائم 
والحيلولة دون ارتكايها وتقليل فرص لقترافها وبائتائي تقل أضرارها المباشرة وغير 
المباشرة فهو يوفر للأفراد الطمأنينة علي أرواحهم وأموالهم وذلك بمنع أو اثقاء كل خطر 
من شأنه أن يسيب ضررا لهم ٠‏ 

ويتعاظج دور الشرطة الوقائي يوما بعد يوم نظرا لتعاظم الوظيفة الوكائية للق انون 
الجنائي علي المستوي المحلي والدولي ٠‏ 

وعندما تمارس الشرطة هذه الوظيفة يطلق عليها الضبطية الإدارية أو بوليس المع 
وهي سابقة علي وظيقة الشرطة القضائية التي لاتباشرها إلا بعد وقوع الجريمسة والتسي 
يطلق عليها بوليس العقاب وعملا يصعب التمييز بين سلطتي المنع والعقاب نظرا لوحدة 
.جهاز الشرطة الذي يتحمل في الغالب مهام الوظيفتين ولاك تتحقيق الفاعلية وتبسيط 


الإجراءات ٠‏ 
وتتناول الكثير من التقنريعات للوضعية دور الشرطة الوقائي يقوائين ولوائح في 
مختلف الدول ٠‏ 


ومن تطبيقاته ذلك القانون السوداني والكويتي والإماراتي والمصري والخليجي 
( البحرين وقطر والسعودية )٠‏ 

ونصوص قواتين هذه الدول تأخذ بفكرة الخطورة الإجرامية قي المجال الجنتائي 
إلتي تسمح باتخاذ تدابير وقائية تمنع وقوع الجريمة ٠‏ 


4 


والغرض من هذه التشريعات حماية المجتمع ونظمه وأدواته )١( ٠‏ 

وتتبع أهمية هذه الوظيقة في مجال الضبط الإداري مسن ضرورقها الاجتماعية 
للحقاظ حلي النظام العام علي النحو. الذي يتيح للأفراد أن يعيشوا في سلام وازدهلر ورخاء 
وطمأنينة علي أموالهم ومصالحهم حتى يتقدم المجتمع ويساير النهضة الحديثة والتقدم الغير 
مسيوق في جميع مجالات الحياة + 

وتعد التكنولوجيا الحديثة أهم مظاهر حياتنا اليومية المعاصرة ويعد الحاسب الآلي 
الركيزة الأساسية لنظام التكنولوجيا قي هذا العصر ٠‏ 

فالكمييوتر يعتبر أهم معجزات هذا القرن ويسير التقدم يخطوات سريعة حيث غلا 
لحاسب جميع مجالات الحياة وأنشطة الإنسان اليومية وأصيح أمرا لاغني عنه للإنسان 
كالماء وللهواء ٠‏ 

ولكن الاستخدام المتزايد للأنظمة المعلوماتية رغم ماله من قوائد جمة وحظيمة قي 
مجال الرقي والتقدم التكنونوجي والإنساني يقابلسسه وجه آخر مظلم حيث توجد أثار سابية 
لهذا الاستخدام نتيجة الاستقلال المتعسف والسئ لهذه للتفنية مما أفرز قوع جديدا من 
الإجرام يطلق عليه الإجرام المعلوماتي وأصبح حقيقة اجتماعية أو ظاهرة إجرلمية 
تستوجب النظر إليها ومعالجتها قانونيا حتى تضمع الضوليط التي من شأنها أن تحد من 
التعدي المؤثر حلي التقنية الحديثة لنظم المعلومات التي تتخذ صدورة التعدي علي يرلمسج 
الحاسب الآلي أو بياناته أو ملقاته والتي تسبب كثير؛ من الخسائر الفادحة للمجتمع أو 
الأفراده القائمين علي العمل في هذه للمجالات ولتي تقدر بمليارات الجنيهات وتشكل قطاعا 
كبيرا من الدخل القومي لكثير من البندان وقد تهدد هذه الجرائم الكيان الاقتصادي والسياسي 


دك ومن عله اتشريعاث قاتونالإسرايات للمساكم المدائية لدولة الإمارات السنة .بان ١‏ التصل الرايع “ الاحياط ضد وتو 
الخرائم " المواد من 76 : +7 -- قانون أسوآل الحاكمات المزكية البحريئ تسعة ١83‏ الفصل علسامى " ضمان حيقة الآمن 
والسلوك امسن " للواد من ( 6١‏ »> 5 ) - قانوت الإحرامات ابأداكية السوداي رقم 28 لسة لا القصول عن السابع إلي 
المادي عشر -- قانون أصول اححاكمةت اللزائية العراقي رقم ٠‏ السئة 15191 الياب الثلاث في +تحهد يحفظ السلاع والسلوك 
ل للواد 1510 516 ج“ قاتوت الإسرايات ابلدائية القطري الفصل السابع عشر * الإحرئيات الوقائية * اطواد 151 لقي الال 
قاتون الإحرايات المدكية اللزائي االكوبئ القصل الث ” الإجرايات الوقئية ” كلواد عن 7 2 ه” عقه + 


يدا 


والأمني لدول كثيرة ولذا كانت هذه الجرائم محل اهتمام للدول علي الصعيد المحلي 
والدولي ٠‏ 

ونظرا لطبيعة الجراثم المعلوماتية الخاصة وكيان الييئة المعلوماتية لاغير مصسوس 
وصعوية الدور الشرطي للوقائيانع ارتكاب هذه للجراتم خصوصا إذا كان محلها البيائنات 
التي تحويها المثفات أو الاسطواتات أو بتوك للمطومات . 

فلا تستطيع الشرطة أن تؤدي دورا إيجابيا في هذا المجال ٠‏ 

ولكن نظر! لأن قلب النظام المعلوماتي أو البيئة المعلوماتية هو البرامج المعلوماتية 
فقد وضعت القوانين الحديثة بعض النصوص التي توقر الحماية الممكئة لهذه البرامج ٠‏ 

وتقوم أجهزة الشرطة بدور هام قي الحفاظ علي هذه البرامج من السرقة أو اللخ 
الغير مشروع لها ٠‏ 

ويرامج الحاسب تعتير يمثابة العقل المفكر للحاسب ويطلق عليها للقيم الفكرية 
وتحتاج إلي العناية الكانية لحمليتها من العبث يها لزيادة إنتاجها والاستثمار فيسهأ للارتقساء 
بكفاءاتها الاقتصادية والمحافظة علي القدرات المادية واليشرية المستخدمة فيها ٠‏ 

ولما كانت صناعة البرمجيات قد غدت من الصناعات الهامة التي تساهم في زيادة 
الدخل القومي وتساهم في كقاءة إنتلجية الأنظمة المعلوماتية فأصبحت محل عناية واهتمام 
الدولة فوفرت لها الحماية القانونية كما أو كلت إلي الأجهزة الأمنيسة باتخاذ الإجراءات 
الكفيلة للحد من جراثم سرقتها أو نسخها أو التعدي عليها ٠‏ 

ونظرا لطبيعة هذه البرامج الغير محسوسة في الواقع المادي والتي تتطلب حمايتها 
طبيعة خاصة ووسائل تأمينية ذات تقنية حالية توفر لمتتجيها وللقائمين عليها وام تخداماتها 
والمتعامتين معها ٠‏ 5 1 

فدور الشرطة ينحصر في نطاق ضيق حدده القانون بالتزام المتعاملين في هذه 
البرامج واستخداماتها والمتعاملين معها بالحصول علي ترخيص اتعامل مع هذه الأجهزة 
وبرامجها ومنوط بالشرطة التأكد من التزام هذه الجهات بثلك الأمر ٠‏ 


كما توجد وحذدات من الشرطة متخصصة بالعمل قي هذا المجال مسزودة بالخيراء 
المدريين وتنظيم دورات لهم في هذا المجال لأحكام الرقابة علي المحلات للعامة في 


وتوجد هذه الوحدات الآن تحت مسمي * شرطة المصنقات إلفنية * يتبعها العديد مق 
الضباط والخبراء في هذا المجال ولهم إدارة'عامة في القاهرة ٠‏ 


وقد قامت هذه الوحدة من خلال ممارسة مهامها المنوطة بها قانونا بضبط العديسد 
من المخالفات من هذا الشأن كما حالت في أحيان غير قليلة دون وقوع جرائم الغرض منها 
الاعتداء علي برامج الحاسب ٠. ٠‏ 


إلمسلليب التافج 
دور الشرطة فى معاينة مسرح 
جرائع الحاسب الآلى 


لمعه 


الم يحدد المشرح المقصود بالمعاينة الأمر الذي دعا الفقه للتصدي لتعريفها حيسث 
عرقها البعض بأنها " رؤية يالعين لمكان أو شخص أو شيء لإثبات حالته وضبط كل ما 
يلزم لكشف الحتيقة ٠ 2١("‏ 

ويصفها البعض الآخر وصفا أكثر دقة يتعريفه إياها بأنها * إثبات لحالسة الأماكن 
والأشخاص وكل ما يقيد قِي كشف للحقيقة * (7) . 

والمعاينة أيا كان التعريق الموضوع ليا تتطلب أن ينتقل مأمور الضبط القضائي 
إلي مكان ما لمباشرتها وذلك لإثيات حالته وحالة ما قد يوجد فيه من أشخاص أو أشياء تفيد 
في ظهور الحقيقة في الجريمة محل الإجراء ٠‏ 

وتكمن أهمية المعاينة وقعاليتها قي التيسير علي سلطة التحقيق فيما إذا تم المبادرة 
إلي إجراؤها كلما سنحت الفرصة أذلك علي وجه السرعة » ذلك لأن من شأن المبادرة 
بالانتقال إلي مكان الجريمة لمعاينته هو وما قد يوجد به من أشخاص أو أشيام يساعد علي 
جمع الأدلة المترتية علي لرتكاب الإجاني لجريمته قبل أن تمتد إليها يد العيث أو قبل زوال 
5-5-5 

كما من أن للسرعة في اتقاد هذا الإجراء أن يمنح مأمور الضبط الفرصة 
لمشاهدة المسرح الذي وقّعت فيه الجريمة بنفسه ويالتالي يتمكن من تقينم أقوال الشهود 
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راججع د إبراحيم حامد عرسي " لترصع قايق *عراله؟ - 


دنا 


وغيرهم حول الجريمة وكيفية ارتكابها ومدي وضوح الرؤية وغيرها من الأمور الفلية 
المتطلية فى التحقيق ٠ 1١(‏ 

ولا يعني ذلك أن المعاينة تكون فعالة لضبط أدلة كافة الجرائم وذلك لوجود طائفسة 
من الجرائم لاتصلح بحسب طبيعتها لأن تكون محلا للمعاينة مثل جريمة السسب والقسذف 
غير المعلن والرشوة والتزوير باعتبار أن المعاينة غير مجدية قي هذه الجرائم ٠‏ 

وتبدو لنا أهمية المعاينة قي " أنها ثتقل لجهة التحقيق:والنحاكمة مسورة مجملة 
لموقع الجريمة يكل ما يحويه هذا الموقع من تفصيلات سواء تعلقت هذه التفصيلات بمكائسة 
أو وضعه من الداخل أو الآثار الموجودة به والمتعلنة بالجريمة وإجمالا كال ما يمكن 
الجهات الشرطية والقضائية من وضع تصور لكيفية وقوع الجريسة وامستخلاس بعسضش 
الأدلة من المادة التي تم جمعها *(') , 

وحتى تأتي المغاينة بثمارها وتفي باغراضها المتشودة قررت يعض التشفريعات 
جزاءات جنائية علي كل من يحدث تعديلا أو تغييرا في مكان وقوع الجريمة قبل قيام سلطة 
التحقيق بإجراء المعاينة الأولي مع إياحة هذا التعديل متي حدثء لاعتبارات تتعلق بالحفساظ 
علي الأمن العام والصبحة العامة كما.استثني القضاء في هذه الدول المتهم مسن الخضسوع 
لحكم هذه المادة والتعديل الذي يحدث بعد المعاينة الأولي أيا كان مرتكبه ٠‏ (") 

ويذكر أنه لايوجد نص ممائل في تشريعنا الإجرائي الأمر الذي يدعوتا إلسي حث 
المشرع الفصري بضرورة أن يقوم بوضع نص ممائل لتقرير جزاءات جنائية علي كل من 
يعبث يمكان وقوع الجريمة قبل المعنينة الأولي مع استثناء المتهم من ذلك الحكم كما هسى 
مقرر قنها وقضاءا قي يعض الدول ٠‏ 
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وللمعاينة إجراءة جائز/ قي كافة الجرائم حيث لم يحدد للمشرع جرائم معينة أو 
يستتي أخري من إمكاتية إجراء المعاينة بصددها إلا أن غالبية التشريعات تقصرها علي 
الجنايات وللجتح الهامة دون المخالفات لتقاهتها )١(.‏ 

والمعاينة إجراء! جوازيا قي الجنح والمخالفات ووجوبيا في الجتايات وذلك بموجسب 
نص الققرة الثانية من المادة 7١‏ التي توجب علي أعضاء النيابة العامة بالانتقال فور! [إلسني: 
مكان الجريمة إذا كانت جتلية متلبسا بعد إخطارهم بها من قبل مأموري الضبط القضائي ٠‏ 

ولكن عدم الالتزام يما ورد بنص المادة السايقة لايرتب بطلانا وإنما يرتب محجرد 
المسئولية الإدارية فحسب , (5) 

والمعايتة قد تتم قي مكان عام أو قي مكان خاص حيث لاتتطلب المعاينة في الأولي 
إلي إذن أو تدب سلطة التحقيق بإجرائها طالما كان من حق مأموري الضشبط دخولها أو 
التواجد قيها ٠‏ 

أما إ! كا محل المعاينة مكان خاص كمنزل قلابد لصحتها إما رضاء حائز المكان 
أو وجود إذن مسبق من سلطة التحقيق بإجرائها ٠‏ 

ويجب علي مأموري للضبط أثناء قيامه بالمعاينة ضبط كل ما استعمل في ارتكاب 
الجريمة أو نتج عنها كتلك وضمع الأختلم في الأماكن التي أجريت فيها للمعاينة متي وجد 
فيها آثار أو أشياء تفيد قي كشف الحقيقة ويجوز لهم تعيي حراس علي هذه الأماكن مسع 
ضرورة إخطار النياية يهذء الإجراءات مع اعتبار هذه الإجراءات صحيحة قانونا حتى ولو 
تمت في غير: حضور المتهم أو المشتبه فيه يالرغم من أن العمل قد جري علي عدم منع 
المتهم من الحضور. (؟) 
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وعم 


مدي صلاحية مسرح جرائم الحاسب الآلي لمعاينته > 

لتقرير هذا الأمر يجب التفرقة قي هذا الصدد بين الحالتين الآتيت 
الحالة الأولي : الجرائم الواقعة علي المكونات المادية للحاسب : 

مثل جرائم الاعتداء علي أشرطة الحاسب وكابلاته وشاشة المرض الخامسة به 
ومفائيح التشغيل والأقراص وغيرها من مكونات الحاسب ذات الطابع المادي المحسوس ٠‏ 

فإن الأمر لايثير أدني صعوية للتقرير بصلاحية مسرح الجريمة الذي يحوي هذه 
المكونات لمعاينته من كبل مأموري الضبط والتحفظ علي الأشياء التي تعد أدلة مادية تدل 
علي ارتكاب الجريمة ونسبتها لشخص معين وكذا وضع الأختام في الأماكن التي تمت فيها 
المعاينة وضبط كل ما استعمل في ارتكاب الجريمة وتحفظ عليها مع إخطار التيابة بذلك ١‏ 


الحالة الثانبة : الجرائم الواقعة علي المكونات الغير مادية أو بواسطتها : 
ويأتي في مقدمة هذه الجرائم تلك الواقمة علي برامج الحائب وبياناته أو 
بواسطتهاء 
وهنا تثور صعويات.عدة تحول دون فاعلية المعاينة أو فائدتها ٠‏ 
ويمكن تلخيص هذه الصعوبات في عاملين رئيسيين هما : )١[‏ 
١‏ تكمن الصعوبة الأولي في قلة الأثار المادية التي قد تتخلف عن الجرائم النسي تقع 
علي برامج الحاسب ويياناته أو بواسطتها ٠‏ 
؟- الأعداد الكبيرة من الأشخلصن يترددون علي مسرح الجريمة خلال المسدة 
الزمنية التي غالبا ما تكون طويلة نسبيا وذلك ما بين اقتراف الجريمة والكشف حنها 
الأمر الذي يمنح فرصة ” لحدوث تغيير أو تلفيق أو عبث بالأثار المادية أو زوال 
بعضها وهو ما يلقي ظلالا من الشك علي الدليل المستقي من المعاينة " 
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ع 


ويوصي البعض بضرورة إتباع بعض القواعد والإرشادات الفنية عند إجراء معاينة مسرح 

الجرائم المعلوماتية وتتمثل هذه الإجراءات فيما يلي : (27 

-١‏ القيام بتصوير الحاسب وما كد يتصل به من أجهزة طرقية ومحتوياته وأوضاع المكلن 
الذي يوجد به بصدفة حامة مع العناية بتصوير أجزاءه الخلفية وملحقاته الأخكرى علسي 
أن يراعي أن يتم تسجيل زمان وتاريخ والمكان الذي التقطت فيه كل صدورة ٠‏ 

؟- ملاحظة طريقة إعداد نظام الحاسب بعناية بالغة ٠‏ 

يجب أن يلاحظ وأن يتم إثبات الحالة التي تكون عليها توصيلات وكابلات الحاسسب 
والتي تكون متصلة بمكونات النظام وذلك حتى يسهل القيام بعملية مقارئة وتحليل لها 
عند عرض الموضوع علي الدحكمة ٠‏ 

4- عدم التسرع في نقل أي ' مادة معلوماتية ' من مكان وقوع الجريمة وذلك قبل إجواء 
الاختبارات اللازمة للتيقن من عدم وجود أي مجالات مغناطيسية في المحيط الخارجي 
٠‏ حتى لايحدث أي إتلاف للبيانات المخزنة ٠‏ 

-- حنظ ما تحويه سلة المهملات * من الأوراق المتقاة أو الممزقة وأوراق الكربون 
المستعملة والشرائط والأقراص السغنطة غير السليمة أو المحطمة وفحصها ورفع 
البصمات التي قد تكون علي ماله منها بالجريمة المرتكبة صلة ' ٠‏ 

”> القيام بحفظ المستندات الخاصة بالإدخال وكذا مخرجات الحاسب الورقية التسسي قد 
تكون ذات صلة بالجريمة وذلك من أجل رفع ومضاهاة البصسمات التسي قد تكسون 
موجودة عليها + 58 

أن تقتصز عمنية المعاينة علي مأموري الضيط سواء كانوا من البساحثين أو 

المحكقين ممن تتوافر فيهم " الكفاءة العلمية والخبرة الفنية في مجال الحاسبات 

واسترجاع المعلومات * ممن تلقوا التدريب الكافي لمواجية هذه النوعية من الجرائسم . 

والتعامل مع أدلتها وما تخلفه نم آثار علي مسرح الجريمة ٠‏ 


(؟ راجع - حشام محمد فريد- للرجع السايق -- ص54 وما يعنها - 


إلمطلب إلثاليت 
دور الشرطة فى التفتيش 
فى جرائم الحاسب الآلى 


معد ع اعدعده 


يعد التفئوش من إجراءات التحقيق التي يختص بها أصلا سلطة التحقيق واسكثناء 
مأموري الضبط القضائي من جهاز الشرطة ٠‏ 

ولم يحدد المشرع المقصود بالتفتيش إلا أنه يمكن تعريفه بأنه " إجراء من إجراءات 
التحقيق يقوم باه موظف مختص طبق الإجراءات المقررة قانونا في محل يتمتع بالحرمة 
بهدف الوصول إلي أدلة مادية لجناية أو جنحة تحقق وقوعها لإثبات ارتكابها أو نسبتها لي 
المتيم 103, 

والتفتيش ليس غاية في حد ذاته وإنما هو وسيلة لغاية تتمثل فيما يمكن الوصول . 
من خلاله إلي أدلة مادية تسيم في بيان وظهور الحقيقة ٠‏ 

وهو بذلك قد يكون محله الفرد وقد يكون محله مس كنه وتوابعه مثشل الحديقسة 
والجراج أو أي مكان آخر أيا كانت طبيعته ٠‏ 

فبالنسبة لتفتبش الأشخاص غالقاحدة العامة في هذا الشأن تقغضسي يجواز تفتيسش 
الشخص في الحالات التي يجوز فيها للقبض كانونا وذلك وققا لنص الققرة الأولي من 
المادة"5 إجراءات جنا 


وتتمل هذه الحالات في حالتين 
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ا 


أ- ‏ ضيط الشخص متلبسا بارتكاب جناية أو جتحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد علي 
يجوز لأمور الضيط أن يقبض عليه إذا وجدت دلاتل كافية علي اتهامه 
وله أن يفتشه هو دون مسكنه ٠‏ 

فإذا كان المتهم أنتي قلا يجوز تفتيشيا إلا بمعرقة أنثي علي أن يقتصر ذلسك علسي 
المواضع التي تعد من قبيل العورات التي من شأن المساس بها خدش حياءها ٠‏ 

كما ألزم.الفانون مأموري الضبط معاملة المتهم بما يحفظ عليه كرامته الإنسالية 


وحظر إيذائه بدنيا.أو معنويا ٠‏ 
كما ألزم المشرع كذلك أن يبلغ فورا كل من يقبض عليه بأسباب هذا البض وأن. 
يرسل خلال.أربع وعشرين ساعة إلى النيابة لتقرير إما إطلاق سراحه أو تجديد حيسه ٠‏ 


ب حالة استصدار إذن من ساطة التدقيق المختصة بالقبض علي شسخص ما حيث 
يجوز لمأموري الضبط القبض عليه وتفتيشه حتى ولو لم يتضمن أمر القبيض ما يخوله 
التفتيش )١(‏ 


أما بالنسبة لتفتيش المساكن وملحقاتها - 

فالقاعدة العامة في شأن تفتيشها نقضي بعدم جواز الالتجاء إلي هذا الإجراء إلا 
بموجب سر قضائي مسجب تصدرء سلطة التحقيق المختصة بذلك قانوتا ٠‏ 

كما تنص المادة ©؟ من قانون الإجراءات الجنائية علسي أنسه * لايصوز لرجسال 
السلطة الدخول في أي محل.مسكون إلا لي الأحوال.الميينة في القانون أو في حالة طل..ب 
المساعدة من الداخل أو حالة الدريق أو الغرق أو ما شابه " 

ويقصد يالمحل المسكون المكان وما يتبعه من ملحدقات يتخذه الشخص لنفسه مس كنا 
سواء كان بصصفة مؤقتة أو بصفة دائمة طالما أنه لايباح لغيره دخوله إلا بإذنه أيا كسانت 
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كنا 


توعها ++ 


الوسيلة التي يحوز بها هذا المكنن أي سواء كان مصدر الحيازة عقد إيجار أو علكية لو 
عارية أيا كان الشكل الذي يتخذه هذا المكان (!) . 

والمحل المسكون بهذا المعني لايتطلب وجود حائزه فيه بصورة دائمة وياتالي 
ينطبق هذا الوصف علي المصايف والمشاتي وغرف الفتدق المستأجرة وغرقة الستف في 
بل هو يعد كذلك ولو لم يقم الشخص بالإقامة فيه بعد طالما يتطلب الدخول إلي هذا المكان 
علي إذن مسبق منه ٠‏ 

ويلاحظ أن دخول المحال المسكونة لأغراض أخري غير تفتيشها ققد يكون اقدخولك 
لغرض آخر غير التفتيش وهذا الدخول لايبيح تفتيش المكان أو نفتيش ما قد يوجد يه من 
أشخاص إلا في الأحوال الميينة في القاتون ٠‏ 

والمحال المسكونة بهذا المعني قرر المشرع لها حرمة بموج ب المادة 54 مسن 
الدستور والتي تنص علي أن " للمساكن حرمة فلا يجوز دخوليا ولاتفتيشها إلا يأمر مسيب 
وققا لأحكام القانون " 

والمسكن ياعتباره مستودعا لأسرار الأفراد ومقرا لأمنيم وخصوصيتهم التي 
لايجوز للغير الاطلاع عليها إلا بإذنهم الأمر الذي يدعوا إلي القول بأن خصوصية المكان 
هي التي تميز المحل المسكون بل أن هذه الخصوصية تعد جوهره (5) ٠‏ 


أما بالنسبة للأماكن الأخرى التي لاينطيق عليها وصف المسكن :- 
. والتي يأتي قي مقدمتها بطبيعة الحال المحال العامة ووسائل المواصلات أيا كان 


ققد ذكرنا أن الخصوصية هي جوهر المسكن مما يحتم توفير حرمة لبه حيال أي 
تهديد لحق الأفراد في الخصوصية ٠‏ 
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وللتقرير بأن المحل خاصا أو حاما يكون بواقع الحال لا بالاسم الذي يطلقه عليه 


صناحيه . (0) 


ولا يقير الأمز أدتي جدال قيما.يتعئق بالمحال العامة مثل المقساهي والمتجر مسن 
إمكائية دخولها يمعرفة مأموري الضيط القضائي خي أوقات العمل الرسمي لها وهذا الدخول 
فتيش المحل أو. الأشخاص الموجودين فيه إلا في الأحوال الميينة قانونا ٠‏ 
ولا.يدخل ضمن المحال العامة وقىّ الراجح فقها مكاتب المحاميين أو المحاسسبين أو 
الخبراء أو عياداث.الأطباء.ويالتالي يتطبق يشأنها.ما ينطبق بشأن المساكن مسع مراعاة 
أحكام المادة.15 من قانون.الإجراءات التني تحظر ضبط الأوراق والمستندات التي مس لمها 
المتهم للمداغع.عنه لأداء المهمة التي عهد إليه يها وكذا الأمر بالنسبة للمراسلات المتبادئسة 
بيفهما ٠‏ (1): 
وتخضع المحال العامة ثتفس إلضوابط المنصوص عليها لتقتيش المساكن وتلك فسبي 
أوقات. غير العمل الرسمية. ويخضع لذات الضوابط الغرف الموجودة في هذه المحال ٠‏ 
وفي هذا الصدد.قررت محكمة النقض جواز تفتيش أماكن العمل أو التجارة التابعة 
لشخص معين .متي كان تيش شخصه وممكنه جائز! قانونا ' وذلك ما دام محل العمل أو 
التجارة مفتوحا أثناء النهار وصاحبه بداخله إِدَ ان حرية العمل مستمدة من اتصاله يشسخص 
صباحية أو.يمسكتة 050 ,7 7 
كما قررت ذات المحكمة مد الحماية المقررة للمساكن إلي المتاجر في حالبة عدم 
وجود حائزها.الشرعي حتى ولو ترك باب متجره مفتوحا في فترة النهار مؤكدة علي أنسه 
* إذا كان تقدير صفة الحيازة لمن يصدر عنه الرضاء بتفتيش المكان هو من الموضوعات 
التي يمبتقل بها القاضي بغير معقب مادام يقيم قضاؤه بتلك علي ما يسوغه وكانت المحكمة 
في حدود سلطتها التقديرية كد لطمأتت إلي أن شقيق المتهم المكلف يمراقبة.المتجبر لفسترة 


لايجيق 
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مؤقتة إلي جائب مسئوليته عن متجره.للمجاور لايعد.حائز! وكانت صفة الأخوة بمجردها 
لاتوفر صفة الحيازة فعلا أو حكما لأخ الحائز ولا تحيل إليه سلطانا علي متجر أخيسه ولا 
تخوله أن يأذن بدخول الغير لأن ونجب الرقاية التي كلف بها يقتضيه المحافظة علي حقسوق 
شقيقه وأولها المحافظة علي حرمة مكجره المستمدة من حرمة شخصه فإن خالف ذلك وأذن 
للغير بالدخول.قإن الإذن يكون قد صدر ممن لايملكه ٠ )1(* , ١.٠٠‏ 

كما قررت محكمة النقض. الفرنسية مد صفة المسكن إلي دور العيادة والمصارف 
في حال.إقامة ولو شخصا واحدا فيها متل. للحارس أو البوابي ٠‏ 117 


أما بالنسبة لوساتل المواصلات. : غيجب التفرقة بصددها بين الحالات الثلاث الآتية +- 
الحالة الأولي : حال كون وسيلة.المواصلات .عامة مثلالأتوبيسإت والقطار والطائرة 
والترام ٠٠‏ الخ ٠‏ فينطبق يقشأنها ذات القواعد الخاصة بتفتيش المحال العامة ٠‏ 

. الحالة الثانية :. فتتمثل في حال.كون الوسيلة هي من وساال. المواصلات المؤجرة أو 
المعدمّ.للإيجار مثل سيارات تقل.الركاب يأجر قينبغي أن نفرق بشأنها بين فرضين : 

الأول ا 
هذه .الحالة ينطبق بشأنها ذات. أحكام تفتيش المحال نلعامة ٠‏ 

الثاني : في حال كون السيارة لاتعمل فينطبق بصددها ذات الضوابط الخامسة بتفتيسش 
الحالة الثالكة : فتتمثل في حالٍ كون الوسيلة من وسائل.المواصلات الخاصة بالفرد حيث 
تختلفة الأحوال التي يجوز فيها تفتيشها علي حسب المكاٍ الذي توجد فيه فتستمد حرمت ها 


من حرمته ٠‏ 
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فإذا كانت السيارة موجودة في مسكن أو في إحدى توايعه قينطبق يشأنها ذات 
القواعد الخاصة يتفتيش المساكن ٠‏ 

أما إذا كانت موجودة في الطريق العام فحرمتها مستمدة من حرمة حائزها فطالما 
جاز تفتيشه جاز هي الأخرى تفتيشها ٠‏ 


- مدي صلاحية جراتم الحاسب الآلي للتفتيش عن أدلتها : 

سبق أن ذكرتا أن التقتيش ليس غاية قي حد ذاته وإنما هو وسيلة لغاية تتمتل فيسا 
يمكن الوصول إليه من خلاله من أدلة مادية تسهم في بيان وظهور الحقيقة ٠‏ 

وتلعب الشرطة يلا أدني شك دورا رئيسيا وؤين لم يكن حيويا في القيام بإجراء 
التفتيش سواء كان ذلك عن طريق الندب من سلطة التحقيق أى عن طريق قيامها بذلكه في 
الول اإصتاية الذي في حيزها لذ هي يعات جنهة لو جنذا يقي ريا 
بالحبس مدة تزيد علي ثلاثة أشهر ١‏ 

٠‏ وللوقوف علي مدي صلاحية جرائم الحاسب الآلي للتفتيش عن أداتها يجب أن 

نفرق في هذا الصدد بين 'الحاثتين الآثيتين : 
إلخانة الأولي : الجرائم الواقعة علي المكونات المادية للحاسب : 

حيث تقع هذه الجرائم في معظم الأحيان علي معدات الحاسب وكابلاكه وشاشة 
العرض الخاصة ومفاتيح تشغيله ٠٠٠‏ الخ وذلك في حال سرقتها أو إتلاقها أو اختلاسهاء 
خلا تثار أدني صعوبة إذا كان محل هذه الجزائم الأشياء سالفة الذكر حيث ينطبق بصددها 
ذات القواعد التقليدية للتفتيش دون أدني صعوبة أو عائق يحول دون ذلك ٠‏ 
الحالة الثانبة : الجرائم الواقعة علي يرامج الحاسب وبياناته أو بواسطتها : 

أما إِدا كان محل هذه الجرائم المكونات الغير مادية للحاسب وعلي رأسها برامجسه 
أو بياناته أو بواسطتها قإن الأمر يحتاج إلي وقفة للتأمل قبل التقرير بإمكانية تطبيق 5واعد 
التفتيش التقليدزة بشأنها أم أن الأمر يحتاج لي تدخل تشريعي لتقرير قواعد خاصة ؟ 


يننا 


- قيما يتعلق بيرامج الحاسب : 
قإن الأمر لايحتاج في نظرنا إلى تقرير قواعد جديدة للتفتيش عن أدلة الجراثم اثتي يكسون 
محلها برامج الحاسب كالسرقة أو الإتلاق أو استعمال هذه البرامج كأداة في ارتكاب يعض - 
الجرائم كالتزوير أو التلاعب في البيانات أو الإتلاف لقني للأنظمة المعلوماتية ٠‏ 

وثلك لكفاية القواعد التقليدية لمواجهة هذه الأحوال أيا كانت الوسيلة المستخدمة 
لارتكاب الجريمة سواء كانت تتليدية أو كان غالبا عليها الطايع الفني التقني حيث يمكن 
إثبات الأخيرة عن طريق الالتجاء إلى الفتيين المختصين في هذا الصدد ٠‏ 
أما فيما يتعلق ببيانات الحاسب : فإن الأمر يدق بعض الشيء قي حالة ما إذا كانت محل 
هذه الجرائم هوا لبيانات المخزنة بالأنظمة المعلوماتية وذلك يالنظر لتجردها مسن الكيان 

المادي الملموس والمحسوس في المحيط الخارجي ٠ ٠‏ ”7 

ويحاول البعض( ') من أهل الققه للتغلب علي هذه الصعوية باللجوء إلي حيلسة 
التمييز بين المُعلومات وبين البيانات المعالجة آليا فينفي الطابع المادي عن أولها أو يؤكد 
للثانية طابعا ماديا علي أساس أنها ' نيضات أو ذبذيات إليكترونية٠٠٠.‏ وإشارات أو 
موجات كهرومغتاطيسية قابلة لآن تسجل وتخزن علي وسائط معينة ويمكن قياسها ' ٠‏ 

وبالتالي ينفون الطابع المعنوي لهذه البيانات مؤكدين أنها شيء يمكن لمسه فسي 
المحيط الخارجي وأنها كيان مادي لايمكن ححده نستندين في ذلك إلى حكم محكمة جنح 
بروكسل الذي أكد علي كون هذه البيانات أشياء مادية محسوسة ٠‏ وانتهوا إلسي إمكانيسة 
خضوع هذه البيانات لقواعد التفتيش التقليدية ويالتالي إمكانية ضيطها ٠‏ 

وبالرعم من وجاهة هذا الرأي إلا أن المعضلة قي نظرنا لاتدور حول ما ذا كانت 
لهذه البيانات طابعا ماديا أو لا وإنما تكمن بصفة أساسية في وجود صعويات إجرائية عسدة 
من شأنها إعاقة خضوع البيانات المخزنة آليا لقواعد التفتيش التقليدية والتي يمكن بلورت ها 
قيما يلي : 


كك 
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+-- حالة وجود النظام المعلومثتي داخل إحدى المساكن مع وجود النهاية الطرفية 
له في مكان آخر. الأمر الذي يعطي للجاني قرصة سائحة للتخلص من البيانات التي 
يستهدقها التفتيش الأمر الذي يتطلب متح الشخص ا!لمخول بااتفتيش السلطة الكاملة للتوصسل 
إلي النهاية الطرقية وتسجيل ما تحويه من بيانات تعد أدلة علي ارتكاب جريمة مسا دون 
التقيد بالحصول.علي إذن لقناضي يذلك كما هو مقرر قانونا في حال تفتيش متزل غير 
المتهم ٠‏ 

؟-- أما فيما يتعلق بإئن التفتيش قتيدو. الصعوبة في هذا المدد في اشتراط أن 
يكون هذا الإذن محددا قيما يخص محله والأشياء التي يهدف التفتيش إلي ضبطها ٠‏ 

ويقتضي هذا الشرط أن .يقوم مصدر الإذن. يتحديد الأشياء المراد ضبطها بطريقسة 
فنية الأمر الذي لا يكون.في مقدوره لأنه يتطلب.نوع من المعرفة.يتجاوز في مداه التقافة 
والمعرفةٍ العامة أو السطحية لهذه الأمور ٠‏ 

يقتضي التفتيش حن الييانات المخزنة آليا.القيام بعملية.ولوج للأنظمة 
المعلوماتية التي تحويها لضبط ما يعد صالحا.من هذه الييانات.كدليل أو قرينة لارتكاب 
جريمة ما ٠‏ 

وهذا الأمر يقتضمي سلفا المعرفة إن لم تكن التامة وإنما.المعقولة من قبل الشخص 
القائم بالتفتيش يكيفية التعامل ,مع برامج.ومافات والبيانات المخزتة يالحاسب وكذا كلمة السو 
والمرور اللازمين للدخول.جلي النظام ٠‏ 


ويزداد.الأمر تعقيدا إذا علمنا.أن كافة التشريعات العقابية والإجرا: ا 
المتهم من تقديم ما شأنه إثبات إدانته يطريقة مبتشرة وبتلك لايجوز إجبار المتهم علي البوح 
لسلطة التحقيق بالرقم الكودي. السري للمرور إلي ملفات الييانات.أو أن يكشف عن كلمة 
السر وطبع البيانات المخزنة بالنظام وغير ذلك من الأمور التي من شأنها أن تؤدي إلي 


٠ إدائته‎ 


4 


* موقف الفقه والقانون العقارن من تفتيش الأنظمة المعلوماتية : 

لجأ الفقه في العديد من الدول استقلد! إثي عمومية نصوص التفتيش إلي التوسع في 
تفسيرها وذلك لمد حكمها إلى للبيانات المخزنة آليا في الأنظمة المعلوماتية ٠‏ 

ونجد إيرزمستالٍ لذلله الفقه الكتدي عندما وسع من ثقسير نص المادة 4ع كندي 
التي تقضي بإمكانية " إصدار أمر قضائي لتفتيش وضبط أي شيء١ ٠٠‏ تتوافر بشأنه أمسس 
أو مبررات معقولة تدحو للاعتقاد يأن جريمة قد وقعث أو يشتبه في وقوعسها أو أن هناك 
نية لاستخدامه في لرتكاب جريمة أو أنه سيتيح دايلا علي ارتكاب جريمة "11 ٠‏ 

وهذا التفسير الذي لجأ إليه الفقه الكندي لايؤدي قي نظرف! إلي التغلسب علي 
الصمعويات التي يثيرها تفتيش الأنظمة المعلوماتية وإن للفائدة الوحيدة لهذا التفسير تكمن 
حسبما يدلنا عليه الواقع العملي في كندا قي ضبط الأوعية المادية التي تحويها البياناث مل 
الاسطوانات والشرائط الممعتطة دون أن يصل الأمر إلي ضبط هذه البيانات إلتي تحويها 
تلك الأوعية ٠‏ . 
وإذا بدث للحاجة ماسة للتدخل التشريعي لتقرير الضوابط للقثنوتية للكفيلة للتغلب 
علي للصعوبات الإجرائية التي تثار عند تفتيش الأنظمة المعلوماتية ٠‏ 

ولذا أسرعت وزارة العدل الإسرئيلية يإعداد مشروع لقانون الحاسب ولك 
لمواجهة قصور قواعد التفتيش والضبط التقليدية في مواجهة هذه الجرائم وذلاك يإضافة 
عبارة " أو مادة معالجة بالحاسب * إلي الأشياء التي يرد عليها الضبط والتفتيش والتسي 
أوضح المشرع نفسه بأنه يقصد بها برامج الحاسب وبياناته (٠١‏ 2 

كما لجأ المشرع في عدة دول أخرى إلي تقرير بعض القواعد الفانونية بغية التغلدب 
علي الصعويات التي قد تثار عند تقئيش الأنظمة المعلوماتية وشاركه في ذلك الفقه ويتجلبى 
ذلك قيما يلي : 
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-١‏ | بالنسبة للصعوبة الخاصة بوجود النهاية الطرفية للنظام المعاوماتي في 
منزل آخر غير متزل المتهم.أجاز مشروع قافون جريمة الحاسب الهولندي قي المادة 7١‏ 
(1) منه إمكانية امتداد تفتيش المسكن " إلي تفتيش نظام آلي ٠٠١‏ ٠موجود‏ قي مكسان آخر 
بغية للتوصل إلي بيانات يمكن أن تفيد بشكل معقول ٠٠٠١‏ في كشف الحقيقة وإذاما 
وجدت هذه البيانات يجب تسليعها " 

وبالتالي أجاز المشرع للقائم بالتفتيش سلطة تسجيل البيانات الموجودة في النهايسة 
الطرقية التي يتصل يها النظام المعلرماتي دون التقيد بالحصول علي إذن مسبق يذلك مسن 
قاضي التحقيق ٠‏ 

إلا أن.هذه السلطة غير مطلقة بل.هي مقيبة بقيود ثلاث هي : 

أ ألا تكون النهاية الطرفية المتصل.بها الحاسب موجودة ضمن إقليم دولة أخرى حتسى 

لايؤدي_الاتصال بها إلي. انتهاك لسيادة الدولة الإقليمية ٠‏ 

ب أن تحتوي النهاية الطرفية المتصل بها الحاسب. علي بيانسات ضرورية بصسورة 

معقولة لظهور الحقيقة ٠‏ 
ج> أن يحل قاضي التحقيق محل الشخصس صاحب المكان الذي يتبغي تفتيشه بصورة 

٠ موفتة‎ 

 -1‏ بالنسية للصعوية الخاصة بتحديد إذن التفتيش وخاصة فيما يتعلسق يمه 
والأشياء .التي يهدقه التقتيش إلي ضبطها فيمكن. الاستعاتة في هذا. الصدد يصفة إذن التفتيش 
للذي اعتمدته الشرطة التايعة للإدارة الأمنية لمركز المعلوماتية الكندي والذي استخلصته 
هذه الإدارة من واقع الخيرة الحملية ٠‏ 

وتتضمن هذء الصيغة الأمور الآنية : 

أ البحث عن ضبط البرنامج أو كيان الحاسب المتطقي-والتي يدخل فيها يرتامج 
التطبيق وتظم التشغيل وما يتفرع عنها من نظم ٠‏ 

للبيانات المستخدمة: بواسطة برنامج الحاسب أو كيانه المنطقي ٠‏ 

ج+ السجلات التي تثبت استخدام الأنظمة الآلية لمعالجة البيانات ٠‏ 

د - السجلات المستخدمة في عملية الولوج في النظام الآلي لمعالجة البيانات ٠‏ 


م 


ٍ- أما بالنسبة للصعوية الخاصة بالولوج قي أنظمة المطومات فضيط مسا يعد 
صالحا من هذه البيانات كدليل أو قرينة لارتكاب جريمة ما ٠‏ 
وللتغلب علي هذه الصعوية قي نظرتا يجب اتباع ما يلي : 
[- إنشاء إدارة شرطية متخصصة لمكافحة جرائم للحاسب مع الاهتسام يعمل دورات 
تدريبية متخصصة للعامليٍ فيها بغرض تدربيهم علي تحقيق جرائم الحاسب ٠‏ 
وأن يكون منهج هذه للدورة متضمنا المجالات الآثية : )١(‏ 
-١‏ مبادئ الحاسيات والمعالجة الآلية لاييانات ٠‏ 
1- مقدمة أو مدخل في كيفية برمجة الحاسبات ٠‏ 
أمن الحاسنات ٠‏ 
- القانون والإثبات ٠‏ 
و- الجرائم المعلوماتية أو جرائم الحاسب ٠‏ 
5- التقتيش وضبط الأدثة في الأنظمة المعلوماتية ٠‏ 
> استعمال الحاسب كوسيلة للمراجعة وللحصول علي دايل الجريمة ٠‏ 
8- ملاحقة الجريمة دوليا والتعاون المشترك في هذا الشأن ٠‏ 
وبالإضافة إلى ما سبق نوصي بإنشاء أام متخصصة لمكاقحة جرائم الحاسب بأكاديبية 
الشرطة مع ضبرورة عدم الاكتفاء بالدورات التدريبية المتنخصصة في الداخل وإنما يجسب 
أن يمتد الأمر إلي إرسال الضباط الأكفاء من الإدارة المتخصصة في هذا المهال نللدول 
المتقدمة لأخذ دورات تدريبية متخصصبة في الدول التي لديها أجهزة متخصصة ومتمتعة 
بدرجة كبيرة من الخبرة في مكافحة هذه الجرائم ٠‏ 
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ويذكر في هذا الشأن أن العديد من الدول المتقدمة تقيم دورات تدريبية متقصممة 
لأجهزة الشرطة التابعة لها لمكافحة هذه الجراتم مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا 
والمملكة المتحدة واليايان ٠‏ 277 
ب - كما يمكن إلزام غير المتهم كالشاهد والشخص القائم بتشغيل الحاسب بتقديم كاقسة 
المعلومات والبيانات اللازمة لولوج نظام الحاسب والتعاون مع سلطة التحقيق في هذا 
الصدة : 

وقد أخذ بذلك مشروع قأنون جريمة الحاسب الهولندي بموجب نص المادة 8؟-' 
منه ولتي تجيز “ توجيه أمر إلي القائم علي تشغيل النظام للمعاومسائي للإفصساح عسن 
المعلومات والييانات اللازمة لولوجه والتعامل مع برامجه وملقات بياناته كمفاتيح تشغيل 
النظام وأكواد الدخول وكلمات لاسر أو المرور وإذا كانت المعلومات التي تقتضي مصلحسة 
التحقيق الحصول عليها مختزنة في صورة مرمزة داخل ذاكرة الحاسبييكن تكليفه كتلك 
بتقديم الأكؤاد والمفاتيج اللازمة لفك للشئرة "117 ٠‏ 

كما يمكن عن طريق ما يعرف بواجب تتشيط المعرفة لذى الشاهدحيث يمكنه فسي 
أدوال خاصة استخدام سندات كتابية خلال تلديته لشهادته وذلك من أجل تحقيق المشساركة 
للفعالة لعملية التحقيق وهو الأمر الذي كرره المشرع اليوناني بموجب المادة 7١5‏ مسن 
التشريع الإجرائي اليوتاني "(١‏ 


7 ن تماصيل ذلك د خشام محمد فريد - الرسم لابق -- ص4 رما بعدها . 


0ك 223 راجع دء هشاع حمد فريد > للرجع السايق - ص 2ه 0 20 ١‏ 


لذن 


إلمطلبب [لرايع 
دور الشرطة فى ضبط 
أدلة جرائم الحاسب 


مامه 


في المبحث السابق دور الشرطة في التفتيش في جرائم الحاسب 
الآلي تتناول قي هذا المطلب الغرض من هذا التفتيش ألا وهو ضبط الأشياء التي تفيد في 
ظهور الحقيقة بشأن الجريمة التي حصل التفتيش بسيبها + 

فالضبط في معظم الأحوال يكون هو غرض التفتيش وإن لم يكن هو السبب الأوحد 
له فند يأتي الضبط لأسباب أخري غير التفتيش مثل المعلينة وما يقدم * المتهم والشسهود 
لمأموري الضبط القضائي ٠‏ 0 

ويرني البعض ١7‏ ) أن الضبط لايعد من إجراءات التحقيق بل هو من إجراءات 
الاستدلال بالرغم من أنه قد يترتب علي التفتيش الذي يعد في جوهره من إجسراءات 
التحقيق ٠‏ 

بينما يري اليعض الآخر وبحق أن الضبط لايعد من إجراءات الاستدلال إلأ إذا تم 
في مكان يجوز لمأموري الضبط دخوله مثل الأشياء التي يتم العثور عليها خارج المسكن 
أو في الطريق العام أو الحقول أو غيرها ١ ٠‏ 

أما إإذ! كم فت المتهم أو مسكنه فيعد قي هذه الحالة من إجراءات التحقيق لا 
الاستدلال ٠‏ 

والصبط لايخرج عن.كونه وضع اليد علي شيء يتصل يجريمة وقعت ويفيد في 
كشف الحقيقة عنها وعن مرتكبييا سواء في ذلك.أن يكون هذا الشيء عقارا أو منقولا ٠‏ 

والضيط بهذا المعني لايرد إلا عني الأشياء فقط يالرغم من أن المشرع قد استخدمه 
في التعبير عن القبض علي الأشخاص أحيانا ٠.‏ 
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كما أنه كذلك لاينصب إلا علي الأشياء المادية يحسب الأصل أما الأشياء غير 
المادية قلا يرد عايها الضيط إلا إستثناء بموجب نصوص خاصة كما هو الحال في مراقية 
المحادثات التليفونية وتسجيل المحادثات الخاصة التي تجري في مكان خاص ٠‏ 


القواعد القانونية المقررة لضبط الأشياء : 


تنص المادة 5ه من قانون الإجراءات الجنائية علي أن * لمأمور الضبط القصسائي 
إن يضبط الأوراق والأسلحة والآلات وكل.ما يحتمل أن يكون قد استعمل في ارتكاب 
الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو ما وقعت عليه الجريمة وكل ما يفيد في كشف الحقيقة " 

كما تنص الققرة الثانية من المادة 4١‏ من ذات القانون علي أن ' لقاضي للتحقيق أن 
يفتش أي مكان ويضبط فيه الأوراق وكل ما يحتمل.أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتسج 
عنها. أو وقعت عليه وكل ما.يفيد. في كشف الحقيقة * 

كما تنص المادة 01 علي أن " إذا وجدت في منزل المتهم أوراق مختومة أو مغلقة 
بآية طريقة أخري فلا يجوز لمأموري الضبط القضائي أن يفضها " 

وبمطالعة هذه النصوص يتضح لنا ما يلي : 

0-١‏ أجاز المشرع لمأمور الضبط أن يضبط لدي المتهم أو مسكنه الأشياء التي 
استخدمت في ارتكاب الجريمة الجاري التفتيش بصددها والأشياء الناتجة عن ارثكا بها أو 
الأشياء التي وقعت عليها الجريمة وأي شيء قد يفيد العدللة في ظهور الحقيقة ٠‏ 

وبالتالي يجوز لمامور الضبط عند إجرائه لتفتيشض شخص المتهم أو مسكده أن 
يضيط كل أو يعض هذه .الأشياء ولا يشترط لصحة هذا الإجراء سوى الحصول علي إذن 
مسبق به لو نتيجة تيش صحيح بناء علي إذن مسبق من:ث لطة التحقيق بالنسبة للمساكن أو 
حالة التلبس بالنسبة للأشخاص ٠‏ 

1 إذا كان محل الأشياء المضبوطة أوراق مغلقة بأي طريقة فيجوز لمأمور 
الضبط أن يضبطها إلا أنه لايجوز له فضها لأن ذلك الأمر يتطلب إذنا من قاضي التحقيق 
بذلك مع حضور المثهم وإلحائز لها أو المرسلة إليه ويدون ملاحظاتهم عليها ٠‏ 


لكا 


ويتطبق هذا القيد سواء ضيطت هذه الأوراق مع المتهم حال تليسه يارتكاب جريمة 
يجوز فيها القبض والتفتيش قانوئا. أم.ضبطت قي منزل المتهم بناء علي تفتيش كانوني سليم 
أو قي منزل غير المتهم وذلك.في الحالات التي يجوز فييا تفتيشه ٠‏ 

ما ما.كان موجودا منها قي مكاتب البرق والبريد قإن الاختصاص بضبطها غير 
مخول. أصلا لمأمور الضبط إلا بناء علي إذن مسيق من قاضي.التحقيق (0) , 

- 2 كما أوجبت الققرة التالثة من المادة 55 إجراءات عرض الأشياء المضيوطة 
علي .المتهم.كما.أجازت أن.ييدي ملاحظته عليها.مع وجوب عمل محضر بذلك يوقع عليه 
المتهم فإذا أمتتع عن للتوقيع يجب ذكر. ذلك قي المحضر ٠‏ 

4- كما أوجبت المادة.”5 أن توضع الأشياء أو الأوراق المضبوطة في حسرز 
مغلق وان تربط كلما أمكن ذلك.مع وجوب ختمها.وأن يكتب.علي قريط الختسم تاريخ 
السحضن المحرر لضبط تلك.الأشياء مع الاستشارة للموضوع الذي حدث للضبط من أجله» 

ولا يجوز فض الأختام.المورضوعة علي هذه.الأحراز أو الموضوعة علي الأماكن 
التي بها أثار أى أثشياء تفيد في كشف الحقيقة إل بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت هذه 
الأشياء. عنده أو بعد دعوتهم لذلك حسيما توجبه المادة.07 إجراءات ٠‏ 

وقد.قصدرت تعليمات النائب العام.الصادرة.برقم70 لسنة ١561‏ هذه الأمور علي 
الضبط الذي يحدث .قي مرحلة جمع الاستدلالات يواسطة مأموري الضبط القضائي وفي 
تبرير.دُلك.يقور الدكتور.رؤوف عبد أن * في إجراء.التحقيق بمعرقة سلطة التحقيق ضمانا 
كاقيا للمتهم خصوصا وإن قحص المضبوطات كثير! مأ يستدعي إرسالها إلي جهات بعيدة 
الاتحليل.أو لفحص البصمات أو السلا وفي إيجاب.حضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت 
عنده .هذه .الأشياء.أو دعوتهم لذلك لحضور فض الأختام الموضوعة عليها ما قد يعرقل 
: السير في الإجراءلت *(25 , 

> كما تجيز المادة5؟ من قانون الإجراءات لسلطة التحقيق أن تأمر الشخص .. 
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الذي يحوز أي شيء ( سواء كان هذ! الشخص عاديا أو موظقا عاما ) تري ضبطله 
أو الاطلاع عليه أن يسارع بتقديمه فإذا أمتنع يجوز معاقبته بالعقوبة المقررة للامتناع عن 
الشهادة علي أن يعفي من هذه العقوية في الحالات التي يجوز له قيها الامتناع عن الشهادة 
قانونا ٠‏ 

ولا يجوز الاستتاد.إلي نص المادة.سائفة الذكن لضبط الأوراق التي سلمها المكسسهم 
للمدافع عنه أو الخبير الاستشاري لأداء الميمة التي عهد. إليهما بها ويمتد هذا الحظر إلسي 
المراسلات.المتبادلة بينهما.في .القضية كما تمتد.كذلئه. إلى الأحاديث التي تجري بيئهما قي 
مكان خاص والمحادثات الهاتفية لوجود الحكمة.من تقرير الحظر في هذه الأحوال ٠‏ 

كما لايجوز الاستناد إلي هذه المادة لإجبار للمتهم لتقديم هذه الأشياء إلسدي سلطة 
التحقيق تطبيقا للقاعدة القانونية التي توجب.إعفاء. المتهم. من تقديم أي شيء يتسبب في 
إدانته لأن الاصل العام هى اغتراض يراعته من التهمة المنسوبة إليه حتى يثبت العكس ٠‏ 


0 .الحاسب. الآلي اضبط أدلتها :- 


يراعي في هذا الصدد التفرقة بين الحالتين الآتيتين : 
أولا : الجرائم الواقعة علي المكونات المادية للحاسب :- 

فإن الأمر في هذه.الحالة لايثير أدني صعوية للتقرين. بصلاحية هذه الجرائم لضبط 
أدلتها. بموجب.قواعد للتفتيش التتليدية ٠‏ 

ذلك.أن الضبط كما. أسلفنا لايرد يحصب. الأصل إلا علي أشياء مادية ولا شك في 
مادية محل الجرائم إذا كانت منصبة علي إلمكونات المادية للحاسب مثل معداته وكابلاته 
وأسلاكه ومفاتيح التشغيل وشاتئة العرض والدعامات المادية والأشسرطة والاسطوانات 
وغيرها ٠‏ 8 

وبالتالي فلا صعوبة لانطباق نص المادة ©© من قانون الإجراءات بشأنها ٠‏ 


ثانيا : الجرائم الواقعة علي المكونات غير المادية للحاسب أو بواسطتها : 

وعلي رأس هذه المكوتات برامج الحاسب وبياناته ف إن الأمر يدق لو يسيو 
صعوبائمن ناحية أو من أخري ٠‏ 
أ- قيما يخص برنامج الحاسب : 

اليس من الصعوية التقرير بإمكاتية ضبط الجرائم وأداتها والتي يكون مها مكلا 
سرقة الدعامة المادية البرنامج أو الوسائل المادية المستقدمة في نتسخه بصورة غير 
مشروعة أو إثلافه بوسائل تقليدية ٠‏ 

لكن الأمر يدق بعض الشيء في حال استخدام وسائل فنية قي إتلاقه مثل الفيروس 
وحصان طروادة ٠‏ 

وكمن الصعوبة في هذه الحالة في قلة خبرة الشرطة باعتبارها الجهة الأصلية 
المختصة بالضبط الأمر الذي يعود إلي قلة تدريبها في هذا الصسدد مما يترتب عليه قش لها 
هي والأجهزة الأخرى المنوط يها التحقيق في جمع الأدلة في هذا المجال ٠‏ 

وثمة صعوبة ثانية تتمثل فيما إذا كانت حملية الضبط لهذه الوساتل التقنية تتم فسسي 
الأنظمة المعلوماتية الكبيرة أو الشبكات الكبيرة حيث يصادف الضيط يبصورة مؤكدة 
الصعوبتين الآتبتين : 

--١‏ قد يؤدي الضبط إلي حزل النظام المعلوماتي بالكامل عن دائرك + لمدة 

زمنية قد تطول أو تقصر مما قد يتسبب عنه أضرار يالجهة مستخدمة النظام ٠‏ 
7 2-1 عدم إيداء مستخدمي الأنظمة المعلوماتية الاستعداد للتعلون الكامل 
والفعال مع سلطات التحقيق مما يعنيه الضبط بالنسبة لها من المساس بحقوق للغير ٠‏ 


ب- أما فيما يخص بيانات الحاسب ؛ 
فتوجد شمة عوائق تقايل المحقق للجنائي أثناء ضبطه للييانات وذلك يغض النظفر 
عن الخلاف القانوني الدائر حول طبيعتها ٠‏ 


حيث يقابل للمحقق العديد من للصحويات العملية التي تحول دون ضبطه للييانسات 
التي تعد دليلا علي ارتكاب جريمة ما في بيئة المعالجة الآلية للييانات ٠‏ 


وتكمن هدم للصسعويات فيما يلي : 

-١‏ يأتي علي رأس هذه المعوقات عدم وجود دليل مرئي يمكن فيمه بالقراءة 
باحتبار أن بيانات الحاسب للتي تفع عليها الجريمة أو قد تفع بواسطتها غير مرئية 
وبالتالي تمثل هده المشكلة معوقا لجهاز الشرطة يحول بينه وبين ضيسط هذه الجرائم 
والوكوف علي أدلتها وعلي مرتكييها ٠‏ 

9 تتسم الجراتم التي يكون محلها ييانات الحاسب يعدم تركها لآية أثان 
يمكن الاستدلال بها عليها ويتجلى ذلك بصورة واضحة قي جرائم الاختلاس والتزوير 
التي يستخدم فيها الحاسب الآلي ٠‏ 

2-3 وحتى الييانات اثتي يمكن التوصل إليها قإنه يمكن للجاتي محوها أو 
تدميرها في قترة زّمنية قصيرة جدا لاتتعدي ثوان معدودة؛ كما يمكن للجاني تبرير وجود 
هذه البياتات في حال التوصل لليها بوجود خطأ في نظام الحاسب ويالتالي يمكته التقصل 
من المسكولية ٠‏ 

0-4 ضخامة البيانات التي من الواجب قحصها من قبل المحقق الجنائي نلهيك 
عن تطلب قدرة من الخبرة الفنية لتحديد البيانات التي تصلح كأدلة جنائية من عدمسه٠‏ 
الأمر الذي يعوق الوصول إليها في للكثير من الأحيان الأحزمة الأمنية المفروضة من كبلك 
مستخدم النظام حول البدانات التي يحويها هذا النظام مما يزيد من صعوية الأمر علي 
المحقق الجنائي عدم معرقته لكلمات الدر أو شفرات المرور أو شفرات ترمسيز البيانات 
الأمر الذي يقتضي تعاون مستخدم النظام معه أو الاستحاتة يالغير ذوي الخيرة في هذا 
الصدد ه 1 

ويزداد الأمر تعقيدا في حالة الأنظمة الكبيرة والمتصلة ينياية طرفية أخري الأمو 
الذي قد يؤدي إلي انتهاك سيادة دولة آخري موبجودة يها هذه البيانات المطلوية كأدلة مسن 
كيل سلطات التحقيق ٠‏ 


ويحول في الكتينةمن الأحيان تناعس المجني عليهم فسي هذه الجرائسم 
وخاصة في قطاع الأعمال عر الإبلاغ عنها تحاشيا للأضرار المترتبة علي العلانية التي 
تسم بها البلاغات علي سبشتها وخشية من أن تهتز صورتها أمام عملاتها الأمر الذي 
يحدو بها إلي تكتم الأمر بين موظفيها مكنفية باتخاذ إجراءات إدارية داخنية قي هذا الصدد 
22 

والأمثلة الواقعية علي صحة ذلك ما ذكره دهطمه:5 من كيام مدير المبيعات 
بإحدى الشركات الإنجليزية * باستخدام أسماء وهمية لشركات في حالسبات الشركة التي 
تجري معالجتها عن طريق الحاسب ثم وضع برنامجا خاصا في الحاسب لاستخراج سيل 
من الشيكات لحساب هذه الشركات الوهمية حيث كان يقوم بالاستيلاء علي قيمتها ؤقد 
أكتشف تلاعيه نتيجة شكوى أحد موظفي إعداد البيانات من كثرة العمل الإضافي الذي 
كان مدير المبيعات يكلفه به وبرغم تلاعبه قرر مديرو الشركة عدم تقديم المتلاعب إلسمي 
التضاء خوفا من أن يسيء الدعاية التي ستنجم عن المحاكمة إلي سمعة الشركة ويدلا مسن 
إبداء الامتنان تجاه هذا التصرف طالب المتلاعب بإعطائه خطاب توصية لساعدته فسي 
إيجاد خمل آخر وخوفاصن قيام المتلاعب بدعاية سيئة ضد الشركة قرر المديرون تليية 
طليه وإعطائه خطاب: توصبية ساعده في.الحصول علي وظيفة مدير تنفيذي بشركة أخري 
وفي الشركة الجديدة عاد المتلاعب لي ممارسة نفس أساليب الفش والاحتيال وتبكن منن 
اختلاس ما يقارب من 5000٠٠‏ دولار في فترة لاتزيد علي ثلاثة أعوام وتم اكتشاف 
أمرء من جديد ومرة ثانية استطاع الحصول علي خطاب توصية من الشركة الثانية مسابل 
. عدم قيامه بدعلية سيئة ضد الشركة بيد انه إم يكتف يذلك بل طالب الشركة أيضا يإعطافه 
دولار تعويضا عن فقد وظيفته خير أن الشركة رأت أن هذا الوضع قد فاق مسا 
يكن تحمله من هذا المتلاعب فقررت رفع دعوي مدئية ضده لتخطيه حدود عقسد العمسل 
ولكنها لم تقم بعد باتخاذ إجراء جنائي ضده لتلاعيه واحتياله لاختلاس أموالها * 171 


7 رابع د. شام عبد قريد - المرجيع السائ صر :11411 رما بعدعا .. 


2 ''؟ راجع د. عشام محمد فريد - امرجم اسايق > هامش رقم اع ع لاد دحم ١‏ 


5 ولن حدث في بعض الأحيان وأن أقدمت الجهات المجني عليها بالإبلاخ 
عن هذه الجرائم فإنه يحول دون فاعلية التحقيق والضبط لهته الجرائم ومرتكبيها كلة خبرة 
المحقفين الجنائيين وعلي رأسهم رجال الشرطة في ضبط وتحقيق هذه الجرائم حيث 
ينقصهم التدريب الكافي علي التعامل مع الأدلة التي كد يتركها الجناة في بعض الأحيسان 
الأمر الذي يؤدي إلي تدمير هذا الدليل أو للتقليل من قيمته ٠‏ 

0-8 عدم وجود مدربين مؤهلين ومدريين علي للتعامل مع البيانات الشسي تعد 
دليلا لجريمة معلوماتية الأمر الذي يؤدي إلي إما إغفال الدايل أو إهماله أو إتلافه أو 
إفساده في أحيان ليست بالقليلة ٠‏ 

الأمر الذي يتطلب تدريب المحققين علي لاقيام بلجراءات فنية معينة لسلامة وحفظ 
البياتات المضبوطة وصييانتها من العبث٠‏ الأمر الذي يقتضي استخدام وسائل إليكترونية 
في إجراء التفتيش لضبط هذه اليبانا وبصورة سرية دون التقيد بإخطار المتهم به[ "١‏ , 

وذلك أن قواعد الضبط والتحريز التقليدية لاتتناسب مطلقا مع أدلة هذه الجرائم 
التي في معظم الأحوال ينتفي عنها الطابع المادي + 

8- وتتمثل الصعوبة السابقة قيما يتعاق يضبط المراسلات التي تتم عبر السبريد 
الإليكتروني وبصفة خاصة انطباق قواعد ضبط المراسلات العادية علي رسائل السبريد 
الإليكتروني التي لاتتبع هيئة البريد ٠‏ 
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موقف الفقه المقارن من ضبط الأدلة في مجال اشمعانجة الآلية : 3 

أختلف الققه المقارن حول مدي صلاحية الييانات حال كونها مجردة عن بغامكت هآ 
المادية لتواعد الضبط المنصوص حليها في التشريعات التقليدية وانقسم إلي ثلاث اتجاات 
رئيسية نعرضها فيما يلي )١(‏ :- 

الاتجاه الأول : : 
ويري عدم عسلاحية البيانات المخزنة آليا تأن تكون محلا الضبط بالكيقية المنصوص 
عليها بدوجب النصوص التقليدية لانتفاء الطابع المادي عن هذه البيانات في حال تجردهما 
عن الدعامة المادية ٠‏ 

ويمثل هذا الاتجاء كل من الفقه الألماني واللوكسمبرجي ٠‏ 

الاتجاه الثاني : 
ويري أنصار هذا الاتجاه أن البيانات المخزنة آليا حال كونها مجردة عن الدعامة المادية 
التي تحويها لايوجد ما يمنع من صلاحيتها بسهذه المسورة لأن تكون محلا للشبط 
المنصوص عليه يمقتضى النصوص التقليدية ٠‏ 1 

حيث يري الفقه الكددي أن الضبط إذا نظرنا إليه من خلال تطوره التاريخي تجسد 
أن الغرض مته في بادئ الأمر ضيط الأشياء المادية المحسوسة من أجل إعادت ها مرة 
أخرى إلى مالكها الأصلي وفي حالة عدم وجوده تصادر بمعرفة الحكومة ٠‏ 

أما الآن قالضبط لايقتصر في رأيهم علي هذا الغرض وإنما يمتد إلبي أغفراض 
أخرى وعلي رأسها الحصول علي المعلومات أو الأدلة التي تتيح ضبط هذه الأشياء ٠‏ 

ويستندون في تحليلهم هذا إلي نص اثققرة السابعة من المادة؟ ا من قانون الإثبسات 
الكندي التي تنص علي أنه * مالم يرد ما يخالف ذلك في أمر التفتيش وضبط الدفائر 

.. والسجلاك الخاصة بمؤسسة مالية00٠‏ يقتصر علي تفتيش المكان بغرض تفقدم وأخذ نسخ 

من المواد المكتوبة وينطبق هذا النص سواء كانت السجلات مكتوية أم كانت فسي شكل 
إليكتروني ٠٠٠‏ أما إذا كان التفتيش والضيط يجري في مكان لغير مؤسسة مالية فإن لخد 
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لكا 


السجلات الأصلية أو الحصول. علي تسخ منها فحسب أمر يخضع بصفة عامة لتقديير 
الشرطة ٠‏ 


كما يستند الققه الأمريكي في تبريره للاتجاه سالف الذكر إلي التشريع الخاص بمسا 
قيل المحاكمة الصادر في عام 1176 الذي نص علي إمكانية * إلا إذا ورد حظر قي أي 
نص ضبط إي أدلة أو .معلومات تتعلق بالجريمة المرتكبة أو أي جريمة أخري وتلك 
باستثاء البعلومات المحضبة * 


الاتجاه الثالث : 
يدو أنه لاقدة من محاولة تلويع النمبوص القيدية للشبط ليها يمسن سات 
المخزنة لَليِا وهي مجردة عن دعامتها المادية ٠‏ 
1 ديري أنه لأنقر من تدفل تشريعي يوسع من نطاق الأثسيام المسكسن ضبطسيا 
للأشياء ذات الطابع المادي الأشكال الأخرى التي تفتقد هذا الطابع ٠‏ 


وقد ساير هذا الاتجاه مشروع قانون الحاسب الإسرائيلي الذي أعيد يموجه " 
صبياغة التحديد الوارد.بقانون الإجراءات ' للشيء ' الذي يمكن أن يكون محسلا للتفتيسش 
والضبط علي نحو.ادرج فيه بجانب الأشياء المادية المعروفة آية * مادة معالجة بالحاسب ' 
وهو ما يشمل جيانات. الجاسيب غير المحسومية *(10 .. 


+ تعقيب 


المعضلة. في رأينا - كما سيق وأن أسلفنا لاتكمن في الطزيعمة التانوئية 
لهذه الييانات المخزتة آليا حال تجردها عن دعامتها المادية التي تحويها ٠‏ 
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وإتما تكمن في الصعويات العملية التي يقابلها مأموري الضيط عند تصديه لضبط 


هده اليبانات وتميز ما يصلح منها كدليل من عدمه ٠‏ 


وذلك بغض النظر عن الجدل الدائر حول طبيعة هذه للييائنات أو عدّم كناية 


النتصوص التقليدية لمواجهتها أو في حالة إذا ما تم.تدخل المشرح صراحة للنص علسي 
صلاحية هذه الييانات للضميط قإن ذلك لايقدم حلا متكاملا للمعضلة العملية مالم يقايل ذلك 
بحلؤل عملية تعمل علي للقضاء.أو للتقليل من الصعويات. التي تواجه تأمور الضبط أثنساء 


-_ 


ناي 


-4 


وتقترح لمواجهة هذه الصعوبات ما يلي * 


إنشاء.أقسام متخصصة بأكاديمية الشرطة لدراسة هذه الصعويات سسع الاسثعانة 
بالخبر؟ المحلية والدولية لتدريب الطلاب علي كيقية التعامل معها بطريقة فنية 


صحيحة لتلافي الإهمال أو الغفلة ابعض الأدلة مما يقلل من إمكانيمة إتلافسها أو 


إفسادها ٠‏ : 
تشجيع المجني عليهم في جرائم للحاسب بصفة عامة والجرائم التي تفع علي 
يبانات الحاسب علي وجه القصوص بالإبلاغ عن هذه الجرائم مع تقرير'العقوبات 
الرادعةٍ للأشخاص الذين يعملون علي تشر هذه الجرائم يقصد هز الثقة في للجيات 
وضع تصن قانوني يلزم العاملين علي النظام المعلوماتي بالمعاونة للفعالة مع ملطة 

التحقيق لضيط البيانات التي تعد أدلة جنلئية كما غعل للمشرح للهولندي ٠‏ 1 
ضرورة منح سلطة للتحقيق الصلاحية القانونية والتدريب العملي اللازم لاغستراق 
نظام الحاسب وضبط ما يحويه من بيافات مخزتة تعد ضرورية لظهور الحقيقة مسع 
مراعاة استثداءها من مبدأ الأخطار المسبق لعملية للتفتيش والضبط حتى يؤتي هذا 


الإجراء مفعوله ٠‏ 


ضرورة اتباع القواعد الفنية التي يوصي يها المتخصضون قي مجال 
تحريز البيانات المضبوطة وتأمينها من الإتلاف وتتمتل أهم هذه القواحد قيما يلي :10 
“(1) ضرورة ضيط الدعامة للمادية الأصلية التي تحويها البيانات دون قمر هسذا 
الضبط علي نسخ هذه الدعامة مع ضرورة تمكين فلجهة مالكة هذه الدعامة مسن نمسكها 
حتى لايتعطل العمل العادي لهذه الجهة ٠‏ 
(ب) ويراحي أن يتم التحريز للأشرطلة والأقراص الممغتطة التي تحوي هذه البيانات 
قي مكان متاسب من حيث درجة للحرارة والرطوية حتى لاتتعطب ٠+‏ 


وبالتالي لايجوز أن تتجاوز درجة حرارة للمكان عن 5١‏ درجة فهرنهيت ولا تقلى 
عن +١‏ درجة ولا تزيد نسبة الرطوبة عن 906١‏ ولا تقل عن 967١‏ فإذا روعيست هذه 
الأمور يمكن الاحتفاظ بالأشرطة والأقراص لمدة تصل إلي ثلاث سنوات ٠‏ 

ويراعي كذلك أن يتم حماية الأقراص والأشرطة والبطاقات الممغنطة عن طريق 
تحريزها في علب أو صناديق معدنية مغلقة مع مراعاة ظروف الحرارة والرطوبة السايق 
ذكرها ولك لحمليتها من التداول.العتيف أو الخشن 0 
(ج) _ضرورة مراعاة بعش التواحد الننية الخاصة بنقل وحمل الأحراز المعلوماتية 
حتى لاتتعرض كلها أو بعضها لإتلاف جزئي أو كلي حيث تتطلب هذه المحرزات معاملة 


خاصة نظرا لتأثرها بأقل صدمة أو تأثير مغناطيسي ٠‏ 
(د) عدم البدء قي تشغيل البرامج المضبوطة قبل أن يتم تأمينها بطريقة فلية مسليمة 
وخلق نسخ كامئة منها ٠‏ 
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ذه 


إلمبقيع إلتانق 
الدور القضانى فى مواجهة 
جرائم الحاسب الآلى 
00000 


تمهيد وتقسيم: 

يلعب.القضاء قي ية دولة دورا هاما في مواجهة.حالات التمدي المؤشم الماس 
بمصالح المجتمع وأفراده علي حد سواء وذلك من خلال تطبيق القواتين وتفسيرها يما يقفاق 
والغاية من سنها والمصالح التي تيتغي حمايتها ٠‏ 


وإذا.كان من الرؤى البعيدة تصور أن يكون للقضاء دورا وقاتيا مشابها نور 
الشرطة في مكاقحة الجرائم .إلا أنه في الواقع يلعب دورا هاما قي ردع كل من تسول له 
نقسه الاعتداء علي المصالح الاجتماعية والاقتصادية محل للحماية القكونية ولن يتأتى ذلنك 
إلا من خلال .قاضي يعرف دوره جيدا ومتقهم لفحوى التقدم التقني وما ينتج عنه من وسائل 
إجرامية يغلب عليها الطابع التقني ٠‏ 


ولااشك أن القاضي الجنائي يما له من سلطة أوسع من نظيره في القضاء المدشي 
قادر علي إدراك ذلك وخاصة مع صدور قوانين خاصة تتطلب الإلمام ببعض المعرفة 
الفنية بالحاسبات وأنظمتها وما يستجد في هنا المجال ٠‏ 


وتكمن الصعوية في الجرائم التي يستخدم فيها الحاسب قي مسألتين هادتين تتمشفل 
الأولي في تعبين أدلتها بواسطة لاقاضي الجنائي في ضوء أنظمة الإثيات السائدة ٠‏ 


والثانية تتمتل قي للتكييف القانوني للأفعال المستحدثة بواسطة التشريحات التجريمية 
الحديثة والخاصة بهذه الجراثم والتي تختلف كثيرا عن نظيرتها في المجال التقليدي ٠‏ 


ولزيادة الأمر إيضاحا.فإننا سوف شخصص لكل من هاتين المسألتين مطليا مستقلا 
وذلك علي التحو التالي : 


المطلب الأول : في دور للقاضي في تقييم أدلة.الجريمة المعلوماتية ٠‏ 
المطلب انثاني + التعلبيقات التضائية الحديثة لتوانين الغش المعلوماتي معلقا 
عليها بآراء القته ٠‏ 


ولك علي التفصيل الآتي :- 


السطلب إلاماء 
دور القاضى فى تقييم 
أدلة الجرائم المعلوماتية 


لمعه 
من المعلوم أن القاضي الجنائي يقضي قي الدعوى التي ينظرها بموجب ما تكون 
لديه من قناعة وستمدها من أدلة للدعوى المطروحة عليه عند نظره إياها ٠‏ 

ويري البعض )١(‏ أنه ليس بشرط أن يكون #تناح القاضي يقيتا وتلك حسب 
ألمفهوم.القضائي له ويبررون ذلك بأن القاضي * لايمئك وسائل إدراك اليقين كحالة ذهية 
تلتصق بالحقيقة دون أن تختلط يلي شك علي المستوي الشخصي أو يجهل أو غلط علي 
الصعيد. الموضوعي كما أن الاقتناع ليس .اعتقادا لآن القاضي لايجوز أن يحكم بتساء علسي : 
أسبابي شخصيةٍ صلحت لحمله هو نقسه علي التسليم.بثبوت الوقائع لكنها لاتصاح إذا نظسر 
إليها من الناحية الموضوعية من جانب الآخرين  *‏ ' 

وينتهي أصحاب هذا الاتجاه إلي.أن الاقتناع يقف. موقا وسطا بين اليقين و الاعتقاد 
ديذكدون علي أن * الاقتناع ليس يقين. وليس جزما بالمعني العنمي لليقين والجزم كحالة 
موضوحية لا تورث شكا لدي من تيقن.أو جزم.ولا جهلا.ولا غلطا لدي الآخرين وإنما 
الاقتناح هو اعتقاد قائم علي أدلة موضوعية أو يقين قائم علي تسييب وقيول التسبيب 
بالضرورة أمر شخصي.يختلف من قاضي إلي قاضي ٠‏ 

وهذا الاقتناع يقوم على استقراء واستحياء الأدلة التي يتوجه بها أطراف الخصومة 
.لنيل اقتناع القاضي أو التي يسعي إليها نقسه علي ما.قررته المادة 11 من قانون 
الإجراءات الجنائية ٠"‏ 
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يلها 


واقتنا للقاضي يرتبط ارتباطا وثيقا لما يعرف بنظرية الإثبات الجنائي التي تكتسب 
أهمية كبري في مجال الإجراءات الجنائية تكمن في العواقب الوخيمة التي قد نترتب علي 
شخص المتهم في حال التقرير بتوافر أدلة إداتته ٠‏ 

ويعرف الإثبات قي مجال الإجراءات الجناقية بأنه * إقامة الدليل أو الوقوف علي 
حقيقة الوقائع التي كترتب حليها أو تنفيها آكار شرحية أو نظامية "000 ٠‏ 

أما.الدليل في مجال الإجراءات فيمكن تعريفه. بأنه ' كل إجراء معترنا به 
قانونا لإقناع القاضي بحقيقة الواقحة ؟ (15 . 

وتوجد علي الساحة القانونية ثلاث أنظلمة رئيسية للإثبات يصارع كل متها الآغر 
لغرض وجوده وسيادته ف محيط التشريعات الإجرائية المختلفة ٠‏ 


وهذه الأنظمة هي : 

* نظام.الأدلة القانوتية أو النظام المقيد‎ ١ 

٠ نظام حرية الإثبات.أو نظام.الاقتناع الذلتي للقاضي‎ -١ 

نظام الإثبات المختلط ٠‏ 
ولمعررقة الدور المخول للقاضي قي تقييم الأدلة في الجرائم المعلوماتية سوف نلقسي نظرة 
فيما يلي علي كل من هذه الأنظمة وذلك علي النحو التالي : 
أولا : نظام الأدلة القانونية أو النظام المقيد : 

ويحظر علي القاضي بمقتضى هذا النظام.أن يقيم.حكمه في الدعوى إلا بناء علي 
أدلة محددة سلفا.من قيل المقرّع ١ ٠‏ 

ومن هنا وجب علي القاضي أن يحكم في الدعوى المطروحة أمامه طالما توافسرت 
الشراتط القانونية في الدليل المطروح في الدعوى وفي ذلك بلا شك تقييد للسلطة التقديرية 
لماه 
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ويذكر أن هذا النظام كان ساتدا قي يعض الأنظمة القانونية للقديمة وقي نظرنا أن 
أقرب نظام مشايه له إلي حد كيير هو تظام الإثيات الأنجلوسكسوني أو ما يرف ينظام 
الشريعة العامة ٠‏ 

حيت يسود دول ما يعرف بالشريعة للعامة ميدأ عاما مقتضاه أنه من الجاتز قوق 
أي دليل إثيات مع ضرورة أن يتوافر فيه للشرطين للتاليين (1) :- 

أ- أن يكون متعلقا بالواقعة محل الدعوى أثثي بنظرها القضاء ٠‏ 

ب- أن يكون للدليل أهية بحيث يكون متجاوزا أو ينسوق يوضوح تأثيره 

الضبار علي الدعوى ٠‏ 

إلا أن ذلك لايعني قبول أي دليف مطروح في الدعوى ويكون متواقر فيه الشرلين 
سالقي الذكر حيث استيعد المشرع في هذه الدول يعض الأدلة بالرغم من توافر القروط 
القانونية قيها ٠‏ 

ومن الأدلة التي استيعد كيولها وققا لما سبق ما يلي : , 

أ الأدلة المستمدة من الشهادة الثقلية أو السمعية حيث يحظر الا كاد إلي 
أقوال شاهد متضمتة أمور متعلقة بالدعوى في حال عدم معاينته الشخصية لها وذلك عين 
طريق علمه بهذه الأمور من شخص آخر غير متواجد بين يدي القضاء ٠٠٠٠١‏ 

وبالتالي فلا يجوز للشاهد وققا لتلك إلا أن يقرر يما رآه يصورة مباشرة يواسحنة 
حراس بين 

ويالتاقي فتكون * الشهادة المبنية علي المعرقة خير المياشرة ( المستمدة من 
مصادر ثثنوية؛ ٠٠‏ كالأشخاص الآخرين أو الكتب أو السجلات ) دلبلا سماعيا١ ٠٠‏ غير 
جائز من حيث الميدأ قبوله *(5) 

ونظرا للمغالاة الواضحة في هذا الأمر مما قد يقير مشكلات عدة متعلقفة بإثبات 

بعض للمستل أمام القضاء الأمر الذي قد يكون حائلا دون ظهور الحقيقة في أحيان ليست 
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لذها 


بالقليلة فإن المشرح قد أقر العديد من الإستثناءفت عي القاعدة السابقة كان مسن تسأنها 
إضفاء يعض المرونة عليها وخلصة مع ازدياد نطاقها مع مرور الأيام + 

ب حظر الشهادة التي من شأنها إقشاء ما يعرف يسر المهنة وإن كانت دول 
الشريعة العامة تختلف في هذا الأمر من حيث عداه ونطاقه ٠‏ 

ويتضح لنا مما سبق أن من شأن القيود التي وضعتها الشريعة العامة من شأنها 
في الكثير من الأحيان التقليل من أهمية للدليل للمستمد من الحاسب كدليل إثبات في المسولد 
الجنائية وخاصة إذا عامنا بسيادة ما يعرف يقاعدة * الدليل الأفضل ' أو قاعدة ' المحرر 
الأصلي ' في هذا النظام ٠‏ 

وبمقتضي القاعدة للسايقة يلزم أن تكون الأدلة المقدمة في الدعوى هي " أفغضل ما 
يتاح الحصول عليه بالنسبة لطبيعة وظروف القضية "200 , 

الأمر الذي يقتضي كذلك أن تكون هذه الأدلة أولية لا ثانوية » أصلية لابديلة١٠‏ 
وهذا الأمر قد يثير تشككا كيير! حول قيول الأدلة عندما تكون في صورة مخرج اث 
للحاسب كأداة صالحة للإتبات أمام الفضاء ودلك باعثار أن ' الإشارات الإليكترونتية 
والنبضات الممغنطة التي تعتمد عليها الحاسبات في تشغيلها ليست مرئية للعين البشرية 
الأمر الذي لايتاتي معه للمحلقين أو للقاضي مناظرته أو وضسع أيديسهم علي ' الدايل 
الأصلي * وما يقدم إلبهم من وثائق أخرجها الحاسب رغم أضيته لنجاح الملاحقة الجناتية 
يمكن الاعتراض علي قيوله بدعوى أنه " نسخ " لأصول مما يجعله دليلا ثانويا... لا 
أصليا يضاف إلي ذلك أن الأصول قي بعض العمليات تجري عن طريق الحاسب قد لاتعد 
وريما تفقد تهائيا كما في أحالة التحليلات أو الإسقاطات المعالجة "1*0 

إزاء ذلك قام المشرع الإنجليزي بإصدار قانون الشرطة والإثيات الجنائي لسنة 
18 والذي اعتير بمقتضى نص المادة 54 مته * الإثبات بالمحررات٠ ٠٠‏ ٠المتعلق‏ بلي 
غرض من الأغراض مقبولا في ظل شروط معينة أولها أن يكون المحرر سحلا أو جلّء 
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من سجل يعده شخص يمقتضى واجب يقع علي عائقه من معلومات يقدمّها لشخص آخسر 
لديه أو يمكن بشكل معقول أو افتراض أن لديه معرفة شخصية بسالأمور المتعلقة بهذه 
المعلومات٠‏ وثانيهما ألا يكون مقدم المعلومات متاحا وجوده أو مكنا تعيينه أو تقبعه أو 
أن يكون من خير للمعقول توقع أن يتذكر الأمور للمتعلنة بالمعلومات ٠‏ 
كما تنص المادة 54 من ذاته القانون علي أن ' في آية إجراءات لايكسون البيسان 
المتضمن في مستند صادر عن طريق الحاب مقبولا كدليل علي آية واقعة واردة فيه إلا 
إذا تين : 
-١‏ عدم وجود أسس معقولة للاعتقاد يآن الييان يفتقد الدقة بس بب الاستخدام 
0-7 أن الحاسب كان يعمل قي جميع الأحوال يصورة سليمة وإذا لم يكن كذنك 
فإن أي جزء لم يكن يعمل فيه يصورة سليمة أو كان معطلا عن العمل لم 
يكن ليؤثر في استخراج المستند أو دقة محتوياته ٠‏ 
-٠“‏ للوقاء بأية شروط متعلقة بالممتند محددة طيقا لقواعد المحاكمة ( المتعلقة 
بالطريقة أو الكيقية التي يجب أن تقوم بها المعلومات الخامنة بالييان 
المستخرج عن طريق الحاسب) 2١7"‏ , 
أما عن الكيفية التي عن طريق مراعاتها يتم التقدير المسنيم والصحيح لادليمل 
للمستمر من الحاسب فقد أوجدت للمادة ١١‏ من ذات القانون ضسرورة مراعساة " 
الظروف عنذ تقييم البيانات الصادرة عن للحاسب للمقيونة في الإثبات طبقا للمادة 75 مسسن 
القانون ويوجه خاص مراعاة * المعاصرة ' أي ما إذا كانت المعلومات المتعتقة بأمر قد تسم 
تزويد الحاسب بها في وقت معاصر لهذا الأمر أم لا وكذلك أيضا مسللة ما إذَا كان أي 
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للها 


تخان وا لي على ارخ راع ينايز لضع لوقع لرخلاء لوجع ا 
تشوبييا "(0), 
ثانيا : نظام حرية الإثبات أو نظام الاقتناع الذاتي تلقاضي - 
يعد نظام حرية الإثبات هذا من أكثر الأنظمة شيوعا في تشب ريعات الإجرائية 
المختلقة ٠‏ 1 
ويقتضي هذا النظام عدم للقيام سنفا بتحديد أدلة بعينها التي يجب أن يستند إليها 
القاضي في إصداره لحكمه وإنما يكون متمتعا * بسلطة تقديرية واسعة سواء من حياث 
قبرل الأدلة ذاتها وصددها أما من حيث تقديره الشخصي لقيمة كل متها كل ذلك عا لما 
يطمئن إليه 250١‏ , 
ويستند هذا النظام علي مبررات عدة أهمها :- 
١‏ إن الإثبات في للمسائل الجتائية لاينصب إلا علي " وقاتع مادية أو نفسية * خاصة 
بالواقعة الإجرامية ولا يقصب علي ' تصرفات كلنونية " يتقق معها كيام المشرح 
سلفا بتحدود وسائل إثباتها ومدي الحجية للتي تتمتع بها كل متها ٠‏ 
باعتبار أن الإثبات ينصرف إلى وقائع إجرامية يعمد للجناة يقدر ما استطاعوا أن 
يزيلوا ثئر جرمهم الأمر الذي يحتم تحويل القضاء كافة الوسائل المتاحة وللممكنة 
لنقصي الحقيقة (؟1 , 5 
ومما هز'جدير بالملاحظة في هذا للصدد أن الأخذ يمكتضى هذا النظلام لايعني علسي 
الإطلاق تحكم القاضي واستبداده لأن معظم التشريعات الإجراقية لاتي تسير علي نهج هذا 
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النظام تضع من الضوايط والقواعد ما هو كفيل بتجنب استبداد القاتى أو تحكمه 1١ ٠‏ 

وكما سيق وأن أسلفنا أن نظامرحرية الإثبات يسود معظم التفبريعات الإجراتية 
المعاصرة وعلي رأسها تشريعنا الإجرائي حيث نجد صدي هذا النظ ام قي العديد مسن 
وم 7 7 

ومنها علي سبيل للمثال ما تقضبي به المادة.1٠"7‏ منه من أن “ يحكم القساضي في 
الدعوى حسب العقيدة للتي تكونث لديه بكامل حريته * 

كما تنص المادة 71 علي أن " للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء تفسها أثذناء تظمر 
الدعوى بتقديم أي دليل تراه لازما لظهور الحقيقة " 

كما تنص للماذة 1٠٠١‏ حلي أنه * لاتقييد المحكمة.يما. هو مدون فسي التحقينق 
الابتدائي أو في محاضر الاستدلالات إلا إذا وجد نص حلي خلاق تلك * ٠‏ 7 

وفي هذا الصدد ثؤكد محكمة النقض ' أن الأصل قي المحاكمات لاجنائية هو التفناع 
القاضي بناء. علي الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرقاح 
إليها إلا إذا كيده القانون بدليل معين ينص عليه " (") ٠‏ 

وتمشيا مع ما هو مقرر قانونا في الدول. للتي تأخذ تشريعاتها بهذا النظام من تقييسد 
حرية القاضي في هذا الصدد فقد قرر المشرع المصري ثلاث قيود تحد من حريةإلقاضي 
في هذا الشأن أما القيد الرابع ققد.قرره القضاء؛ وبالتالي يوجد أربعة قيود تحد من حرية 
القاضي هي : 

أ- 2 القيد الأول : ٠ويتغلق‏ بإثبات المساتل خور الجناقية حيث يجد هذا للقيد 
سنده يموجب المادة.0؟؟ من قانون الإجرإءات التي تنسص طلسي أن " تتهيع 
المحإوم لإجناتية في المسائل خير الجنائية التي تفصل فيها تيعا للدعوى الجنائية 
طرق الإثبات المقررة في القإنون الخاص بتلك للمسلال " ٠‏ 
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ب- ١‏ لما الفيد الثاني - فيتعلق بالأدلة للخاصة بإثبات جريمة الزنا حيك يجد 
هد! اليد سنده للقانوني في المادة 715 من قانون العقويات التي تنص علي أن 
" الأدلة انتي تقبل. وتكون ححة علي المتهم بالزتا هي القيض عليه حال تلبسه 

ْ يالفعل أو زه ل وجرد متقمة لي فزق لخر منتوية بنة لو لجن قتي 1 
ا ا . 
- . أما القيد الثالثك : فهو خاص:بأن يكون الحكم ممبتيا علي أدلة صحيحة 
و ا د 

يت جلما للقيد الرايع قيتمتل في ضرورة أنيكون قتاع القاضي يقينا وهذا 

١‏ لل رد بد نس من يل النشرع وهاهو من اختاي قضاء النقض في كل 
من مصبر وقرنسا ٠‏ 
وور فض ١‏ لد دان راسي قتع عدي يبرد فر 2 
في حق المتهم.علي الرخم.من منح للقانون له صراحة الحق في تقدير هده الأمور بكامل , 
حرفتة أن من شأن ذلك التسليم لمحكمة النقض بدور آخر يفوق دورها الخاص بالإشضراف ٠‏ 
علي التطبيق الموحد للقانون حيث يتمثل هذا الدور قي ممارسة ما أسعوه ' يالوظيفة 
التأديبية علي قضاء الموضوع * ويذلك يتئع لمحكمة القض ' أن تنقض الحكم لدفسع كل 
خطا لو ظلم رقع من قضاة الموضوع في إثبساته الوك ائع ونسيتها إلي المتهم مادام 
اختصاصيا بالطعن قد انعقد كانونا * 
وكذلك ينتهي أصحاب هذا الاتجاه إلى أن هاه للوظيفة لايجسوز لمحكمة النقسض 
'.. تممارستها قي لل ما هو مقرر قاذوتا ٠‏ 
ومن جانبنا تعتقد أن هذا الرأي محل.نظر حيث ما ثقوم به محكمة النقض في هذا 
الشأن يعد في نظرنا يمثاية مراجعة تهائية من جية رقابية للحكم المطعون فيه في صسدد 
دعوى وذلك من خلال ما جاء به بأوراق الدعوى وما تحويه من أدلة وثلك حتى لايشوب 
الحكم.أي شائبة إلتلافي ما قد يرد.من لخطاء.قي الحكم.الصادر من المحاكم الأدتى هربق 


0 
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يم 


وكذلك نري أن اصطلاح " الوظيفة التأديبية * هذا قد جانب مستخدميه الصس ولب 
لأنه ليس من المتصور قلا أن يكون امحكمة النقض بمقتضى هذه الوظيفة ساطة توقيع 
جزاءات تأدبية علي أعضاء البينة مصدرة الحكم وإن هذه الوظيقة.لنتي تمارسها المحكمة 
في هذا الشان هي أقرب لأن تكون * وظيفة تحقيقية رقابية * من هيئة قضائية أكئير مسن 
حيث العدد والخيرة علي هيئة أقل في هذه الأمور وان مدكمة التقض في ممارستيا 
لوظيقتها تلك لاتخالف بذلك القانون بل تمارسه مستندة في تلك حقسها المخول قانونا 
يمقتضى نص المادة ١١‏ من كانون الإجراءات لاتي تنص علي أن " كل حكم بالإدائة 
يجب أن يشتمل علي بيان الواقعة للمستوجية للعقاب والظروف التي وقعت فيها وأن يشيز 
إلي نص القانون الذي حكم بموجيه * ٠‏ : 


ومما سبق يتضح لنا أنه في ظل حرية الإثبات كما يقسرر البعض )١(‏ وبحق 

الاوجود لأدلة يحظر المشرح مسبقا علي القضاء أن يقيلها ٠‏ 2 

20 وبالتالي فلا ثمةما يحول دون قبول مخرجات للحاسب الآلي كادلة أمام القضناء 
للجنائي من شأنها أن تعسهم في إثبات وقائع الدعوى المنظورة أمامه ٠‏ 


وقد قضت المحاكم الفرنسية يأنه * ما كان له من التسه_جيلات الممغنطة قيمسة 
الدلائل ٠٠٠‏ يمكن أن يكون صالحا لتقديمه للقضاء للجنائي وبأنسه إذا قررت محكمة 
الموضوع وفقا لاقتتاعها للذاتي وقواعد القانون العام ما استندت إليه النيابة من قرائق:٠ ٠‏ 
بشان خطا سائق سيارة منسوبة إليه تجاوز السرعة الثابت بمساعدة جهاز آلي0 ٠٠‏ ودون 
0 لا فسن فووا انون ءبع با ليك لين لطر فرفة 
في تأسيس اكتاعها 150 , 
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ثانا : نظام الإثبات المختلط :- 


يحتل النظام مؤقعا وسطا بين نظام حرية الإثبات ونظام الإتبات المقيد سالفي 
ألبيان ٠‏ 

ويعتقد البعض ١7‏ أن نظام الإثيات المختلط لايشكل نظاما مستقلا وإنما هو عبسارة 
عن مزج أو توفيق بين نظام .حرية الإثبات ونظام.الإتبات المقيد خي محاولة منه لجمع 
مزاياهما وتلافي مثاليهما ٠‏ 

وهذا الرأي يطايق الحقيقة إلي حد يعيد حيث يقوم هذا النظام علي تحديد المشرع 
سلفا لأدلة الإثبات التي يجوز للقاضي الاستتاد إليها عند إصبداره لحكمه في الدعوى التي 
ينظرها مع منحه الدق في تيبم كل دليل علي حدة وتقرير كفايته للحكم بالإدائة حيث أن 
المشرع لايقوم بتحديد قيمة كل دليل في الإثيات وإتما يترك هذا الأمر للقاضي يقدره يكامل 
سلطته التقديرية ٠‏ . 3 

وبالتالي لايجوز للقاضي الجنائي الاستناد.إلي الأدلة.المحددة سلفا من قبل المشرغ 
في إثيات وقائع الدحوى وتسبتها للمتهم ٠‏ 

ويجد هذا النظام تطبيقاته قي العديد من التشسريعات الإجرائية منها التشسريع 
الإجرائي الشيلى. والتشريع الإجراثي اليوناني ٠»‏ 


قيما يتعلق بالتضريع الإجرالي الشيلى قفد حددت المادة ه417 منه وسائل الإثيسات 

٠‏ بست طرق هي شهادة الشهود - تقارير الخيراء - المعاينة القضائية - المستتدات الرسمية 
أو العرفية - الاغتراف - القرائن -- الأدلة الظرفية ٠‏ 

كما قررت للمادة 55 من ذات القانون أنه * لايجوز إدانة أي شخص بجريمة مالم 

اتصل المحكمة المختصة من خلال الوسائل القانونية للإتببات إلي اقتناع بان اقفعسل 
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المستوجب العقاب قد لرتكب وأن الشخص المدان كانت له مساهمة قي هذا الفعل يعاقب _ 
عليها التقون "(00 ٠‏ 

ويري البعض 7') أنه في ظل ما هو مقرر قانونا قي شيلي لايوجد ما يحول دون 
قيول الدليل المستمد من فلحفسب في الإثبات إذا تضمن هذا اادليل تقرير الخبير عند تطليه 
في الحالات المنصوص عليها قاقوتا ' وكتلك عندما تكون هناك معرقة معينة أو خاصة 
في مجالات العلم أو الفن أو التجارة لازمة أو ضرورية لتقييم واقعة أو ظلرف مؤثر في 
الدعوى وقي حالة للبيانات والعناصر الآخرى التي يوفرها أو يقدمها جهاز الحاسب وتبعا 
لطبيعة الدعوى الجناثية يكون للرأي الفني مطلويا يوجه عام لمساعدة القاضي ١‏ * 

كما يرون إمكانية قبول الدليل المستمد من للحاسب' عن طريق المعاينة التي تقسوم” 
بها للمحكمة يمساعدة الخبراء ٠‏ 

٠ ومن جانيتا تري أن الالتجاء إلي هذه الوساتل لايغطي كافة الأدلة لدي يمكن أن‎ ١ 
تتيحها الحاسيات وتؤدي إلي تجتب أو طرح أدلة أخري بالرغم من أهميتها إذا لم تسأتي‎ 
٠ يطرق معينة‎ 

ولعل المشرع للشيلى قد أدرك هذه الحقيقة بنفسه ويتجلى ذلك بوضوح في اقتراح 
مشروع قانون للإجراءات الجنائية يوسع بموجبه من وسائل الإثبات المقررة قانوتا حيسث 
تنص المادة 117 من هذا للمشروع علي أن * أفلام السيتما والفونوجرافات والنسخ 

٠‏ المتتزلة والوسائل الأخرى للعارضة ألصورة والصوت ملائمة ومؤثرة ومفضية إلي 
إقامة للدليل علي صحة لمر ويمكن أن تكون مقبولة قي الإثيات 2575 ٠‏ 

. أبا فيما يتعاق بالتشريع الإجراني لليوناني قتنص الققرة الأولي من المادة 51 منه 
علي أن " أي عنصر من عناصر الواقعة يمكن أن يفيد قئءالإثبات بوجود أو عدم وجود 
الجريمة وتعيين٠٠٠‏ للشخص الذي ارتكبها يمكن أن يعتير.دليلا * ٠‏ 
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يم 


كما تنمن الفقرة الثانية من ذات فلملاة علي أن " الأبلة ئيس لها قيمة محددة سلفا 
ريكون للقاضي تقييم كل دايل حس ب اتتناعه مسن قحص ودراسة سائر الأدلة 
المطروحة *(11 ٠‏ ' 3 ل 


ويلجأ البعض في الققه اليوناني ويسايره فليعض قي الفقه المصري إلي حيلة يكم 
من خلالها التوصل إلي إمكانية قبول الأدلة المستمدة من الحاسب قي إثبات وقائع الدعاوى 
التي كتناول جرائم معلوماتية ٠‏ 


وتتمثل هذ الحيلة في التفركة بين وسائل الإثيات وبين طرق الإثبات المترتيةنمن 
: حيث وسائل الإثبات يرون أنها محددة علي سييل الحصر أما طرق الإثبات فهي متنوعة 
ومتنوحة وتتزايد يوما بعد يوم مع التقدم العلمي والتكنولوجي ٠‏ 


سس سس 
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إأمطالب إلثائج 
التطبيقات القضائية الحديثة 
لمواجهة جرائم الحاسب معلقا 

عليها بآراء الفقه 


آثار أول حكم قضائي جنائي قرنسي يشان تطبيق قاتون يتاير لسنة 1١144‏ للخاص. 
بالغش المعلوماتي - ضجة واسعة حوله لابالنظر. لأهميته البالغة باعتباره من السوابق 
القضائية و! قما باعتباره أول تطلييق قضاتي حديث لقانون صدر خصيصا لمواجية ظاهرة 
الإجرام للمعلوماتي ٠‏ 

وما أن صدر حكم.محكمة جح باريس بتاريخ ١‏ أكتوبر ١988‏ حتى سارع 
العديد من الفقهاء بتثقيه بالتحليل والدراسة لما آثاره هذا الحكم العديد من الم كلات التي 
تدور حول تفسير وتطييق هذا القانون ولوصافه ٠‏ : 

ويتعلق .هذا للحكم يدعوى جنائية رفعتها النيابة العامة ضد السيد 11184 وشوكاؤه 

3008 , امعط دا30] , بتعدومقدمه12 , 3104 ممنعنيد ‏ 

حيث تتلخص وقائع هذه الدعوى يقيام السيد :571:27 عندما كان يعمل في وظيفسة 
مراجع حسابات في إحدى شركات توظيف الأموال القرنسية 1836618516 حيث كام هق 
وشركاؤه بالاستيلاء علي ما يقدر بأكثر من عشرة ملايين من القرتك ات الفرتسية عن 
طريق تحويله لانقود من حساب للي آخر عن.طزيق استقطاعها من الحسايات المتجمدة 
للعملاء وتحويلها [لي حسليات أخرى فتحها خصيصا لأشخاص ثانويين وقد مسساعده حلي 
لك ذجاحه في الحجتتول بصورة غير مشووعة علي شقرة الأولوج إلي التحويلات الخاصنة 
بالنقود حيث وظفها في القيام. بعمليات شراء لسندات خاصة بالشركة التي يعمل لديها أو 
تحويلها إلي حسابات لدي البتوك. ٠‏ » كما قام عن طريق صديقه :810 وصيهره جماواممت 


في عام 1147 يفتح حساب لهم في إحدى بنوك باريس لإتمسام عملية تحويل الأموال 
المختاقة إليهما ٠‏ 3 

كما أشرك غنهمزاة بعض زملائه في العمل في هذه العمليات غير المشروعة حيث 
عرض علي زميله الذي يدعي #وناومنهه8 في عام 1147 مشاركته في أعماله 
الإجرامية الذي ام يجد الأخير بد من الموافقة علي ذلك نظرا للأرباح الطائلة التي سصوف 
يجنيها من جراء هذه الأعمال ٠‏ 

كما عرض الأمر.علي زميله وسهماة , د«معطوده8 فوائقا علي الفور للسبب 
سالف الذكر ٠‏ 1 

ويذكر أن الأفعال الإجرامية التي اقترفها 510:54 وشركاؤه أمكن تقسيمها إلي 
مجموعتين الأولي ارتكبت قبل صدور قانون © يناير 1984 وأخرى ارتكبث عقب 


١هرودص‎ 


أما المجموعة الأولي فهي حبارة عن * عمليتين نقثتا قي نومير وديسسمبر مسنة 
110 بواسطة غموباة1 ومساهمة ممدروضص20 وبالاشتراك مع 8|056 ثم مماوائه© حيث 
تمثلت العملية الأولي في ١8‏ نوفمبر سنة ١141‏ بتحويل مبلغ من المال يقدر بحوالي 
ه"7/ فرنك فرنسي من حساب عميل لشركة 805 - هنو إلي حساب 8104 وقد تلم 
توزيع هذا المبلغ المخئلس بين 11102و 8106و معدومنهو2 أجريت العملية الثانية 
بنفس الأسلوب حيث تم تحويل مبلغ وقدره 545, 51!, 4 فرنك فرنسي من حساب عميل 
آخر لشركة 35 -وذيوط إلي حساب :1810 وعلي آثر إعتراض هذا الأخير وخشيته من 
ضخامة جذا المبلخ م تحويله إلي حساب «داوذعم0 وقد اميكخدم كل مون مملدامه , 004لا 
المبلغ المختاس في اغراضن مختلفة كشراء سندات وتحويل مبلسغ إلي الحساب البتكي 
ب مونولتوه وإقتسام المبال المتبقية يينهما ٠ 9١("‏ 


('2 راجع د. مد سامي الشوا " الرجع السايق” مره + 


أما المجموحة الثانية والتي اقترفها مه؛:#اوشركاؤء بعد صدور قسانون 5 ينساير 
والتي " اشترك فيها حلاوة علي المتهمين السايقين ياقي الزملاء غي العمل أي كل 
عن «مععطعده8 ,ومدهم:5 وقد تحقق أول أختلاس غي هذه المجموعة في © فبراير سنة 
8 عن طريق استقطاع ميلغ منالإمال يقدر يحوالي.١٠٠٠74‏ قرقك فرفسسي مسن 
حساب عميل يدعي وسقعوة0 وتحويله إلي حساب مهوتيوت ثم ام المتهمون قي ٠١‏ 
مارس.سئة 194 بعملية تحويل جديدة لمبلغ يقدر بحوالي ٠٠٠٠١‏ فرنك فرنسي عقب 
معلومات أدلي بها توصهبوم:8 تم استقطاعه من حساب بنك يدعي تمهكة دعناطة ممعم 


٠‏ مآ وتحويله إلي حساب مداوات0 حيث تم اقتسامه بعد ذلك ما يين الشركاء جميعهم شم 
أجريت عملية التحويل الثالثة في ١١‏ مايو سنة 144/8 عن طريق استقطاع من حساب 
عميل لبنك هدوبه86 لمبلغ ضم يقدر بحوالي 5,078,767 فرنك فرتسي وتم توزيع هذا" 
المبلغ بين الشركاء جميعهم وكان بالإمكان أن يستمر هذ العمل الإجرامي لفترة زمنية 
لولا أن قبضت الشرطة علي :5:025 بعد مضي عدة أيام من التحويل غير المشزوع 
في ظروف لم يفصح عنها الحكم * ١7‏ أ وبالقبض علي السيد :ه130 وشركاؤه كم إحالتهم 
إلي محكمة جنح باريس حيث وجهت إليهم تهم خيانة الأمائة والتزوير في محرر تجارييٍ 
والتزوين في وثائق مبرمجة مع استخدامها في عمليات تحويل غير مشروعة والاثسثراك 
غي عصابة منظمة أو تآمر أعد بهدف الاستعداد لإجراء تزوير لوثائق مبرمجسة 


واستعمالهاء” 
كما أقامت الشركة التي كان يعمل فيها 35:85 دعوى مدتية ياعتيارها المجضني ' 
عليها وطالبت يضرورة : 


٠ رد الأموال التي تم اختلاسها مع فوائدها القانونية‎ -١ 
؟- المطالبة بتمويض كدره ؟مليون فرنك لدرء الضرر التجاري والمالي الذين‎ 


*'؟ راجع د: عمد مامي ألشوا * امرجم السايق " عرية ٠‏ 


لقا 


6 بالإضاقة إلي مطاليتها يميلغ ٠٠١ ,.٠٠‏ قرنك فرنسي تطبيقا أنص القفرة 
الأولي من المادة 516 من قانون الإجراءات الفرنسي ٠‏ 

4-- أن تعود لها جميع الأموال أو المستندات الناتجة عن أعمال الاختلاس ٠‏ 
وقد أداتت المحكمة كل من 4ه11:9 يدهعطعده8 , تعداومنده2 , لإمعبو50 بتهمة " خيانة 
الأمانةة نظطير. التحويلات غير. المشروعة التي ساهموا فيها.وبالنسبة ل معادنعة© , 28101 
إخفاء المبالغ المتحصل حليها من جرائم خيانة الأمانة * ٠‏ 

كما أدانت كل من #وناواطتهدة رانلل بتهمة. ' التزوير قي محرر تجاري 
واستخدام التزوير في حمليتين, غير مشروعتين للتحويل أجريتا في نوفهم بر وديسسمير 
اسنة/1521 "اه 

كما.أدانت كل من 1104 , تناع نم20 , مممععنامظ , بإسد30 بتيمة " التزوير - 
في وثائق.مبرمجة واستعمال هذه الوثائق.المزورة في ثلاث عمليات غير مشروعة للتحجويلى 
تم ارتكايها في فبراير ومارس سنةهه؟5١‏ ' .. . 

: .أكما.أدانت أيضا كل من :810 , سمادامة© يتهمة ” إخفاء جرائم التزوير والستزوير 

في ؤثائق واستعمالها ٠"‏ 

وأخيرا أدانت كل.من غمه:نقة., كدومنطووط., «معفدامظ , برمدوماة بتيمة 
' الانتراك في تأمر بغرض ارتكاب جرائم تزوير وثائق مبرمجة واستعمالها وقد برئ 
من التهمة. الأخيرة لعدم توافر.قصد. المساهمة. في هذا التآمر " ٠‏ 

وقضت المحكمة يناء علي ذلك بعقوبة الحبس علي المتهمين لمدة عامين ونصف 
العام باستشاء «هلتتة0 التي قضت المحكمة بحيسه لمدة عامين مع وقف التنفيذ والوضسع 
تحت الاختياز كما حكفت علي كل, من. :810 ,0:عطهد0 83 بالحيس لمدة .ع امين وثلاثة 
أشهر مع إيقاف التنفيذ والوضيع تحت المراقبة القضائية ٠‏ 

كمأ رقضت المحكمة للدعوى المنية المرفوعة من الشركة ضمد للمتيمين عن 
الأضرار المادية والتجاري ية لعدم.الاختصاص ٠‏ 1 

هذا وقد آثار الحكم السابق زوبعة ققهية قما إن صدر للحكم حتى لجتمع الصفوة من 
قنهاء القانون الجنائي في فرتسا لدراسته وتحليله ومن ثم تقده ٠‏ 


لفن 


حيث كانت محل تعليق ليس للأحكام لاني قضت بها المحكمة علي المتهمين قلط 
وإننا امتد إلى الأوصاف للقانونية للتي أنزلتها المدكمة علي أفعالهم الإجرامية ٠‏ 
حيث تناول الققه بالدراسة والتحليل هذه الأوصاف.ليبان مدي تواققها وانطباقسها 
وقانون العقوبات الفرنسي وقانون. »© ينأير سنة 1944 ٠‏ 
ويلاحظ أن الأوصاف التي أنزلتها المحكمة علي أقعال.المتهعين لاتخرج عن 
أوصاف ثلاث هي + 
- وصف جريمة خيائة الأمانة ٠‏ 
١ 7‏ وصف جريمة التزوير واستعمال محررات مزورة * 
وصيف جريمة المساهمة في الكآمر بهدف الاستعداد لارتك اب جرائم 
والأوصافت السايقة قد تعرضت للنقد من قبل.البعض وهو الأمر الذي يقتضي متنا 
دراستها علي 'النحو التالي : 1 
أولا : بالئسية لوصف جريمة خيانة الأمائة - 
حيث حاقبت المجكجك المتهمين بنان. علي توافق. أفعالهم مع وصف جريمة خيانة 
الأمانة الوارد ذكره بالمادة 4١8‏ من قانون العقوبات.الفرنسي والقي تنمن علي أن" كل 
من اختلس أو بدد سندات» تذاكرء مخالصات؛ أو كتابات أخري مشتملة. علي تسبك أو 
مخالصة وكانت الأشياء المذكورة لم تميلم إليه إلا بصفة كوته وكيلا بأجرة يقصد اسستعمالها 
في أمر معين " 
وبذكر أن أحد المتهمين وهى #عدومنتده<2 قد دقع يانتفاء هذه الجريمة فسي حقه 
علي أساس عدم تكليفه يصفة شخصية بالحسابات.التي تم.اختلاسها إلا أن المحكمة التققتا 
عن دفعه هذا حلي أساس أن أفعال الاختلاس قد ارتكيت يمعرقة المجموحة كلها التي يكون 
منودندهه12 أحد أقرادها ٠‏ اا 
وقددتشكك البعض في اتطباق نص المادة ٠4‏ 4ع فرنسي علي أفعال المتهمين وثلك 
علي أساس أن جريمة خيانة الأمانة وققا ليذه المادة ” تفترض من بين عتاصرها! المنشئة 
تسليم شيء يمقتضى أحد للعقود المنصوص عليها في المادة٠ ٠‏ ووجود مثل هذا العقد 


وهو حقد للعمل في الدعوى لايكقي يمقرده بل يجب علاوة علي ذلك أن يكون هناك تس ليم 
سابق للشيء في إطار تنفيذ هذا العقد وهةا يعني من جهة أن يكون هناك تسليم اختهاري 
وهذا لابتأتي إلا عن طريق التسليم القانوني البحت من مالك أو صاحب أو حائز الشيء 
محل الاختقاس ومن جهة أخري أن يكون هذا التسليم سابق وهذا لايكون إلا لسيب ملسح 
وهذا ما يميق حقيقة جوهر جريمة خيانة الأمانة أي أن يلتي فعل. الاختلاس أو التيديد علسي 
شي+ سلم علي نحو عازض٠١ ٠٠‏ ويلاحظ أنه ليس في سلطة غللاقةة , لإتضامدة ولا 7" 
بالنسبة لشركاثهما ممارسا: عملية تحويل النقود من حساب إلي حساب آخر وقسد أبانت 
المحكمة هتا الأمر صدراحة وأشارت إلي أنه كان يتعين علي. :ه5330 أن يتزود في هذا 
الخصوص عن الشركة بشفرة الولوج إلي إدارة الحسليات كي يتمكن من ممارسسة أقعاله 
روم 0 

ويتفكك أصحاب هذا الرأي في أن المبالغ المسجلة في حسايات العسلام الفرنئسيين 
قد سلمت إلي 11006 بالمعتي الذي ورد.النص عليه في المادة.ه١‏ ؟ح قرتسي علي أسساس 0 
عدم. أمتلاكه لسلطة التصرف في هذه الأشياء ' والتي تفترض بدورها فكرة التسليم القانوني ٠‏ 
والتي يمكن قصورها ويجلاء فقط في مجال العمليات الخاصة يالعملة المصرفية 8 (11. 

ويعتقد أضحاب هذا الرأي.أن إلوصف الأدق لأفعال المتهمين هو صف جريسة 
اللصب لاخيققة.الأمانة ويستندون في ذلك إلي الأسانيد الآتية - (؟) 

١‏ أن الإستيلاء الحادث في هذه الوقائع محل للدصوى يتقارب في معنساه منع 
الاستيلاء في جريمة النصب المنصوص .عليه بالمادة ه٠5ع‏ فرتسي - لا الاستيلاء , 
بالمعني الوارد يجريمة خيانة الأمانة المنصؤص عليه يالمادة 8٠4ع‏ قرنسي ٠‏ 

أما الاستيلاء في جريمة النصب فيمثل المحصلة النهائية لاستعمال طرق احتياليبة 
وهو عنصر منشئ الجريمة * وليس مجرد نتيجة مترتبة عليها علي غرار حيسازة الشسيء 
المختلس في جريمة السركة ٠”‏ 


و ا لخن راحم د. محمد مامي الشوا ” الرسع قلايق " ص11 035 1 


كما يستندون في مذهبهم هذا إلي تحليل معاصر لأحكام القضاء الفرنتعي الذي 
توسع من خلالها في فكرة الاستيلاء المنتصوص عليها يالمادة 40ع فرئسي والخاصة 
بجريمة النصب ايشمل التسليم أو الاستيلاء عن طريق الوقاء يالشيكات واصطناع المحرر 
محل الاستيلاء بواسطة المتهم نفسه والذي .لايحول دون تواقر جريمةالنصب في حقه كما 
أن القضاء الفرتسي لم يعط أهمية لشرط أن يكون التسليم يواسطة المجني عليه نفسه ٠‏ 

وينتهي أصحاب هذا الرأي إلي القول * بأن هناك استيلاء قد تم قي القضية محل 
التعليق وذتا للمعني الوارد في المادة 4٠5‏ ق ٠ع‏ فرنسي ويتمثل هذا الاستيلاء في تس جيل 
مبالغ محولة إلي حسابات كل من انقادقعة0 , 8104 ولوس بذي أهمية أن تكون تدويلات 
قيمة حسابات العملاء من مديلة إلي داتنة قد تم عن طريق إجراء قانوني للتحويل ولهيسس 
بذي أهمية أيضا أن تكون التحويلات قد تمت لصالح حساباتالفاعلين الأصليين لجريمسة 
النصب١٠ ٠‏ ولكن لصالح حسابات مفتوحة بواسطة شركاء من الغسير ٠٠١‏ أو لصصالح 
شخص برئ ٠0٠0‏ وليس بذي أهمية أن يكون 551:06 وشركاؤه بعدرأن حصل وا علي 
شفرة الولوج إلي إدارة تحويلات النقود من حساب إلي آخر. أن يكون قد اصطنعوا يأنفسهم 
المدررات المكوتة لأفعال الاختلاس وذلك يممارسة عمليات التحويل ومن تلقاء أنفسهم فأيا 
من هذه الظروف ليست من شانها أن تستيعد أفعال الاستيلاء علي ميال من النقود والتي من 
المعلوم كيفية استخدامها فيما يعد " ٠ 2١(‏ 

؟-2 لما بالنسبة للوسائل الإحتيالية فيرون توافرها قي أفعال المتهمين قي 
القضية محل التعطيق خاصة إذا ما تم الأخذ في الاتبار اقتراح الناتب هند95ه6 الذي 
يقضى بوجوب تعديل نص المادة ٠١8‏ 4ع فرنسي وذلك بإضافة استخدام شغرة الولوج علي 
نحو غير مشروع ضمن الوسائل الإحتيالية المكونة لجريمة الغصب ٠‏ 

ا أما بالنسبة للإيهامْ بوجود.مشروع كاذب.أ اتثملن وهميّ أو أحداث الأبل 
و الاعتقاد بنجاح أو أي حادث أو أي حدث خيللي وهي الأمون المنص وص عليها في 
المادة ٠4ع‏ فرنسي كفاية من استعمال.الطرق الإحتيالية ٠‏ 


(8؟ راجع د محمد سمي الشوا ” تلرجم السابق " ص4 ٠ 18 6 ١‏ 


1 


قبري أصحاب هذا الاتجاه "أن أفعال الاحتيال والتي تحققت عن طريق حاسب آلي 
والتي لم تستهدف مباشرة "خداع إنسان” لا تنفي إمكانية وجود أسلليب احتيالية وقد استقر 
القضاء الفرنسي مند زمن طويل في الواقع علي أن استعمال الأجهزة الآلية لاينقي فكقفرة 
الطرق الإحتيالية من لللحظة التي تستعمل فيها هذه الأجهزة علي تحو غير مشروح حيسث 
يمكن في الولقع خداع الآنة أو علي وجه دقيق 'خداح الإنسان” الذي يقف وراء الآلسة 
يوصقه مالكا لها وهذا ما حدث تماما قي الفضية حيث أن الشركة ٠‏ كانت قد خدعت عسن 
طريق الاستعمال غير المشروع لجزء من تظامها الخاص بالمعالجة الآلية للبيانات والذي 
أتاح عمليات تحويل من حساب إلي آخر عن طريق يعض موظفي الشركة والكنسن 
لايملكون أي اختصاص للولوج إليه وادخلوا بدون أمر أو علم “مالك النظام' ييانات 
أنجزت حملية التحويل غير المشروعة١٠٠٠(أما)‏ الكذب في القضية للمشار إليها (تمثل) في 
الإقرار الصريح أو الضمني بوجود ديؤن مختلفة مستحقة الأداء علي عملاء الشركة١٠٠٠‏ 
لبس لصالح الدائنين الظاهرين والذين يمثلهم :810 باتتاكقبة© ,#نامه06 ولكن لصالم 
ااداتتين المستترين الفعليين» + وعلي هذل الأساس يبرز يوضوح الوسلئل الإحتيالية التي 
استعملت من أجل "الإقناع بوجود هذا الدين الوهمي” وود بالتأكيد تدخل من الغير وهصسم 
الشركاء. غ810 ,نهاعنمه0 والبريء 002818 والذي تمثل في فتح حسايات عسلاء 
مصطنعة بالنسبة للأول والثاتي واستخدام هذه الحسابات برض تلقي المبالغ المحولة 
بالنسبة لهؤلاء الأفراد الثلاثة ويوجد أيضا؛ ٠٠‏ استخدام لشقرة الونوج إلى عمليات 3 تحويسل 
النفود من حساب إلي آخر والتي لايملك حيالها 511:84 ولا شركاؤه أدني اختصاص يها 
وإا كان الشك يحوم حول هذا الاستخدام غير.السموح به لشقرة الولوج علي أنه من قبيل 
ا 
3 متحت كارن رباد إبذا/1.6 :جتحا للوارج للبقترن يقن إلى كلل دم 
مات ات 00١‏ 
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تعقيب - رأينا : 


إذا كنا نساير ما ذهب إليه أصحاب الرأي السابق من معارضتهم الوصف الذي 
أضقته المحكمة علي تلك.الوقائع إلا أقا نختلف معهم في وصف جريمة النصب الذي كيفوا 
يه إياها ٠‏ 

وئري من جانبتا أن الوصف الأدق لهذه الوقائع هو وصف جريمة السرقة لاوصدف 
جريمة خيانة الأمانة ٠‏ 

وذلك علي أساس أن توصل السيد 6د«فاة لشفرة الولوج الخاصة ب إدلرة تحويل 
النقود وهي في حال عدم وضعها.في أمانته يعد يمثلبة سرقة"لها وبالتالى فإن مسن شأن 
استخدامها في القيام بعملية تحويل غير مشروع لأموال سوام الصالحه أو لصالح الغير فإن 
هذا الأمر لايشرج عن كونه سرقة لها ٠‏ 


ثانيا : أما بالنسبة لوصف. جريمة التزوير : 

يذكر أن المحكمة قد.طبقت نصوص التزوير التقليدية علي بعض وقائع:الدعوي 
والثي اقترفت قبل صدور قانون. ه يذاير 1144 والخاص بالغش المعلوماتي ٠‏ 

وأيضا قد طبقت ما يعرف بوصف جريمة التزوير في وثائق ميرمجة علي الوقائع 
التي اقترفت بعد دخول قانون ميناير .84 مرحلة النفلذ + 

أ- بالنسبة لوصف جريمة التزوير واستعمال نحرر مزور والتي كيفت بها ٠‏ 
المحكمة وقائع اصطناع حقود أو تصسرفات أو تصرقات أو التزاماث أو مخالصات وأفعال 
التزوير في محرر. بن طريق تزوير إقرارات أو وقائع عن طريق استغلال النضام 
المعلوماتي ادن بالشنرغة المتني عليها في ارتكاب عملي تحوي لى فقود معلوماتية 
مصطنعة من حساب العملام المؤسسين إلي حساب ما ,سماد زو الصورية 107 ١‏ 
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وقد تسيت المحكمة إلي كلا من :11092 يتعدودند20 ارتكاب أفعال وصفتها 
بالتزوير المعلوماتي ٠‏ 

وهذا الوصف قي رليتا غير صسحيح وتلك للأسباب الآثية : (17 : 
١‏ - اخلو أوراق القضية محل اقتطيق من ما يثبت من وجود محرر مكتسوب بالمعني 
الوارد في نصوص للتزوير ٠‏ 

فمن المستقر عليه ققها وقضاءا في فرنسا أنه " لايعتد يتعيير الحقيقة يوصقسها 
تزويرا إلا نا حدث ذلك في محرر ٠٠٠‏ فإذا حصل تغيير الحقيقة يقول أو فعل دون كتاي.ة 
قلا تزوير " ٠‏ 5 
١‏ - . أما بالنسية لاصطلاح " التزوير المعلوماتي ' الذي استخدمته المحكمة للقي يعني 
تبديل الحقيقة الوارد علي الشرائط والمسارات الممقنطة قلا يمكن أن يخضمع: لأحكام نسص 
المادة 4 ١ق‏ ٠ع‏ فرنسي وذلك لاقتقاه وجود المحرر بالمعني للولرد قي هذه السادة مسع 
استثناء خضوع التزوير الذي.يقع قي الورقة للتي ينتجها الحاسب وتكون ذات قيمة قفي 
الإثبات وققا. لأحكام المادة سالقة الككر ٠‏ 

ب.- 0 أما بالتسيةٍ لوصف جريمة التزوير في وثائق ميرمجة واس ثعمالها حيث 
عاقبت المحكمة المتهمين بهذا الوصف من الوقائع اللادقة العمل بالقساتون الصسادر ف 
مناير ممكر ٠‏ 

وجريمة تزوير في وثائق مبرمجة واستعمالها هي من الجراشمم التي اس تحدثها 

. القانون سالف التكر بموجب نص القفرة الخامسة من المادة 451 مته ٠‏ 

وقد أثار حكم المحكمة بإدانة المتهمين وفقا. لهذ الوصف.جدلا فذهيا يسبب للغموض 
الذي يحيط يفكرة الوثائق الميرمجة للتي لم يوضحها هذا للقانون يصورة كافية ٠‏ 

كما أن من شأن تعريف لليعض لها بأنها ” مجموعة من البيلانات * يؤدي إلي 
التركيز علي المضمون الذهني ليا دون الوضع في الاعتبار الدعامة المادية التي تحوي 
هذه البيانات ٠‏ 
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كا 


هذا من ناحية ومن ناحية أخرى انخلط عمليا بين الجريمتين المقتصوص عايب هما 
في الفقرتين الرايعة والخامسة من المادة ؟45 من قانون #يناير 15/24 ٠‏ 

حيث تنص الفقرة الرايعة علي جريمة الاعتداء المتعمد علي البياناث المخزنة آليا 
وتتعلق الققرة الخامسة بجريمة التزوير في وتائق مبرمجة ٠‏ 3 

وهو الأمر الذي جعل المحكمة بصدد إصدارها الحكم قي الدعوى محل التعليق ٠‏ 

ويساير البعض!' ) من الفقه المسري ما ذهب إليه جاتب من الفقه الفرنسي في 
انفيه لإمكانية ' أن يكون هناك وثيقة بالمعني الوارد في قائون ١944‏ إلا إذا وجد شيء 
مادي محدد ومعين والذي يعد بمثابة دحامة للمعاومات المعالجة بواسطة النظام كقائمسة أو* 
شريط ممغنط علي سبيل المثال * وانتهوا بناء علي ذلك إلي أنه يكن التمييز بيسن نطساق 
تطبيق كلا من للجريمتين المنسسوص عليهما في القفرة الرابعة وللخامسة من المادة 555 
من كأنون يناير 1544 ٠‏ / 

كما يرون كثلك أن الوصف الذي كان يجب إسياغه حلي هذَه الواتعة ليس 
التزوير في وثائق ميرمجة المنصوص حليه في الفقرة الخامسة من المادة 477 وإتسنا 
خرن ذ! الوصف الوارد في الققرة الرابعة من هذه المادة لي وصنف التعدي العمدي 
بالتعديل.في الييانات المخزنة يالحاسب الخاص بالشركة وبالتالي ينفي أصحاب هذا الاتجمله 
وصف استعمال وثائق مبرمجة مزورة المنصوص عليها في الققسرة السادسة من ذات 
المادة باعتيار أنها مبنية علي أساس وجود وثيقة مبرمجة وهو الأمر الذي ينفون وجوده 
تماما ٠‏ 
اتعقي سسب :3 . 

قمن جاتبنا نري أن المشرع الفرنسي قد استعاض بفكرة الوثائق المبرمجة بنوجب 

٠‏ الفقرة الخامسة من المادة 7 من قانون © يناير 15.84 يدلا من فكرة المحرر يمعنساه 

المستقر عليه قنها وقضاءا ٠‏ 
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لذ 


ومن هنا تعمد التقرير بإمكائية وقوع جريمة التزوير علي البيانات المعالجسسة آليا 
والتي يتم تسجيلها وإثباتها في مستند معالج آليا آيا كانت الدعامة المادية التي تحويها سسواء 
كانت شريطا أو اسطوانة أو ملف وإن كان لايمكن قراءته بصريا بالعين المجردة إلا أنسه 
يمكن قراءته.عن طريق الآلة باستخدام برامج أعدت لهذا الغرض ٠‏ , 
ألا بئات الموجيدة طي لوحة الحاسب في حال عدم تسجيلها أ إباقها علي 
٠‏ دحامة مادية لاتتمتع بالحماية المقررة بموجب النقرة.الخامسة حيث لاتعتبر في رأينا من 
الوثائق المبرمجة والتي لاتخرج عن كونها.دعامة مادية سواء كانت ملف أو اس طوانة أو 
شريط تحوي بيانات تشكل في محتواها ومضمونها وثيقة يكون لها قيمة ما قي الإثئات + 
0 وبالتالي قإن العبث قي الببانات التي لاتدخل. ضمن نطاق ذلك فإلها تتمتع بلاشك 
بالحماية المقزرة بموجب الققرة للرابعة من الملدة 401 من القانون سالف الذكر ٠‏ 

أما اصطلاح تزوير عمليات معلوماتية الذي استخدمه.الحكم في حيثياته قإن الأامر 
لايخرج في رأينا عن قيام لمتبمين يسرقة أموال الشركة المجني عيها باصطتاعهم هذه 
العمليات الوهمية ولا تكون في رأينا جريمة نصب قي هذه الحالة.لعدم وجود تواقق زمني 
بين فعل الاستيلاء وما يسمي بالطرق الإحتيالية وإن المجني عليه لم يسلم المال بتاء علي 7 
إرادة مخدوعة لعدم علمه مسبقا بهه العملية.والدليل عليه أنه عند علمه بذلك.في أي وقست 
فإنه قد يقوم يالإبلاغ عن هذه الجرائم ٠‏ 


ثالثا : أما بالنسبة لوصف جريمة المساهمة في التآمر والاستعداد لارتكاب جرائم غش 
0000 
حيث عاقبث المحكمة للمتهمين طيقا لهذا الومسف بموجب نص المسادة 75 مسن 
قانون العقوبات الفرنسي والخاص بجريمة الاتفاق علي سرقة تكنولوجيا الذي يتأتى يطريق 
الاشتراك في تجمع ( عصية ) إجرامي ٠‏ 
ويذكر أن المادة 776 سالفة الذكر تنص علي أن * كل من ساهم في اتفاق أو آم 
أقيم بغرض الإعداد وتجسم قي ولقعة. واحدة أو عدة وقائع مادية لجريمة أو لعدة جرائم 


منضوص عليها في المواد 7/4517 لي 5/417 يعاقب بالعقويات المنصوص عليها لات 
الجريمة أو من أجل جريمة ذلت عقوية أشد * ٠‏ 
ونقرر مع البعض بوجود تشابه بين جريمة للتآمر بالكيفية المقصسوص عليسها 
بالمادة سائفة الذكر وبين جريمة الاتفاق الجنائي من حيث إمكانية عقاب كل منهما اسنقلالة 
وذلك " وفي نفس لأفترة الزمنية التي يعاقب فيها علي الجرائم موضوع التآمر لأثنا يصدد 
جريمة مستقلة عن هدم الأخبرع 17) , 1 1 
وبالتالي يمكن العتاب علي جريمة الثآمر بصورة مستقلة وذله حتى في الغسرض 
الذي لم يتحقق فيه الغرض من هذا التآمر لسبب أو اآخر ٠‏ 
وإذا عدنا إلي وقائع الدعزى محل تعليقا لوجودنا كما قرر البعضش وبحق وجسود 
تآمن من قبل المتهمين بغرض ارتكاب جرائم غش معلوماتي يالكيفية النتصسوص عليها 
بالمادة 70اقع فرتسي ٠.‏ 
وذلك بالنظر إلي تواقر " الوقائع المادية المتصص ة لبلورة الإعداد للجرائم 
المعلوماتية والتي تمثلت قي فتح حسايات عملاء لكلا من 810 ,م#امةتة© للاستفادة مقهم 
عند اللزوم والإيقاء علي هذه الحسابات تحت تصرقف :151085 وشركائه ثم عمليات الغش 
الواحدة تلي الأخرى وبحث غنة7ئةة عن شفرة الولوج إلي إدارة التحويلات المعلوماتية 
بالإطلاع علي القائمة وجمع المعلومات يخصوص حمليات التحويل فير المشروعة 
وللممكنة علاوة علي استخدلم حساب عميل لشخص يدعي 8ز4هة0 لتسهيل ارتكاب 
الغش ٠‏ 
١‏ كما يعترض هذ! الجانب علي قيام المحكمة بتيرئة للمدعو 810 من تهمة 
المساهمةٍ في تزوير وثائق مبرمجة وقلك علي أساس عدم اشتراط الفقرة الثامنة من المادة 
لاكتمال جرائم للغش المعلوماتي والتي صيخت بصورة تسمع بملاحقة أي فعل 


تحضيري جماعي غير تام أو حتى مجرد الشروع فيه ٠‏ 
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كما يستندون في ذلك بقيام السيد غ810 * يفتح حساب عميل لدي فركة توظيف 
الأموال كي يستخدم في أغراض الغش وهذا يعد في ذاته من قديل الوق ائع آلمادية التسي 
تجتم قكرة الإعداد المتصوص حيها في المادة 8/477 وإذ! كان هذا الحساب قد فتح من 
الناحية الفعلية في نهاية /1441 أي قيل يدلية العمل بالنص الجنائي الخ اص بالك آمر فسي 
مجال الغش المعلوماتي وإن ميدأ عدم.رجعية القوانين الجناتية الأكثر جسامة يتعصارض 
وأعتبار ذلك.من قبيل لاوقائع المادية التي ينظر. إليها يوصفيا.أفعال تحضيرية في الكآمر 
ولكن إذا تم فتح الحساب في فترة لاحقة علي للعمل بقانون سنة ١184‏ فإنه يستلزم العقاب 
عه للق 
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أما يعدي ٠.‏ : 

يعد ما سيق حصيلة جهد متواضع قام به الباحث لدراسة موضوع الحماية الجناتية 
لبرامج وبيانات الحاسب الإليكتروني الذي يعتير بلا أدني شك من الموضوعات الهامة الى 
باتت الحاجة إلي دراستها دراسة جيدة ومتأنية من قيل الباحثين والدارسين القانونيين من 

. الأمور الملحة والضرورية في الوقت الراهن؛ وفي الولقع تحتاج البرامج والبيانات كل متها 

الدج دراسة مستقلة ونظرا لطبيعتها الخاصة الواحدة ياعتبارهما من المكونات الغير ماديسة 
الحاسب فقد رأيت الجمع بينهما في دراسة واحدة؛ وإن كانت هذه الدراسة شاقة ولكسن 
لوحدة الموضوع وكماله في نظري جعلني ألناول دراستهما معا ٠‏ 

والواقع أن برامج الحاسب وبياناته قد اكتسبت في الفترة الأخيرة أهمية كبيرة نظ را 
لانتشار استخدام الحاسبات علي نطاق واسع قي كلقة الأنشطة والمجالات المختلفة بما 
أغرى البعض ممن يتواقر لديهم قدرا ولى معقول من المعرقة بتقنية هذه الحاسبإت للتلاصب 
أو العبث في برامجها أو بياناتها لتحقيق أغراضهم الاجرامية المختلفة ٠‏ 

وترتكب هذه الجرائم عادة في بيئة المعالجة الآلية للبيانات التي فاقت خسائرها 
خصائر أي جرائم.تقليدية الأمر الذي من شائه أن يهدد صناعة برمجة الحاسبات وتطورها 
مما يكون له بالغ الأثر علي صناعة الحاسيات ذاتها ٠‏ 

وهو الأمر الذي لايجب السكوث عنه يأي حال من الأحوال بل يجب مواجيته يكل 
حسم.لرديع كل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجرائم الي من شألنها أن تعوق 
إلقطاحات. الأساسية في المجتمع بن القيام بمهامها حلي الوجة المطلوب يظرا لاعتمادها في 
تسيير كثير من شتونها علي هله الحاسيات ١ ٠‏ 

وهو الأمر لاذي دفعنا إلي إجراء دراستنا المتواضعة في هذا المجسال القانوني 
الخصب بالرغم من المعوقات والصعويات.التي ساعد أساتتتنا علي تذليلها بقبولهم شساكرين 
الإشراف. علي هذه الدراسة فام يبخلوا علي الباحث لا بالتوجيه أو الجهد أو للوقت أو 


المراجع القيمة من أجل المساعدة قي إتمام هذه الدراسة الشاقة المضتية: وتلك لقللة 
مراجعها نظرا لجدة البحث فيها ويصفة خاصة أستائنا الدكتور/هشام قريد رسكم الذي 
أسرانا بعلمه الغزير كاتيا وأستاذا ٠‏ 
وبناء علي ذلك قام الباحث بتناول هذا الموضوع قي إطار خطة يحسبها منطقية 
ولا يدعي كمالها رأي أن ييدأها بمبحث تمبيدي خصصه لإعطاء فكرة عامة عن 
الحاسبات وجرائمها وماهية وطيبعة برامجها وبياتاتها وموقعها من الجريمة المعلوماتية ٠‏ 
حيث تناولنا في هذا المبحث تعريف الحاسبات في اللغة والاصطلاح مع تعقيسب 
لنبذة تاريخية عن ظهورها ومراحل تطورها خلال أجيالها المختلفة ومكوناتها الرئيسية ٠‏ 
ثم أعقبنا ذلك بإثقاء نظرة علي جراشها والكسي رأي البساحث أن يطلا عليها 
اصطلاح جرائم التكنولوجيا الحديثة أو الإجرام المعلوماتي ثم خصصنا المطلب الأول من ' 
و ا ل 
العسوميات هذه الجريمة ٠٠‏ 
ص در عع ولف نو لد لك و 1 
3 للنوجد تعريف معدد أجراثم الكنولرجيا الحديثة وام يتقق علي اصطلاح موحد 
لها , 
1 تتميز جريمة التكنولوجيا الحديثة بطبيعة خاصة تميزها عن سواها من الجرائسم 
0 لأنها تتطلب لارتكابيا معرفة تامة بتتية الحاسبات ٠‏ 
هذه الجرائم قد تتصب علي المكؤنات المادية للحابسب مثل معداته وآلاته. 
وكابلاته وشاشته ومفاتيحه واسطواناته وشرائطه: ٠0‏ الخ٠‏ وقسد تتصسب علي 
المكونات الغير مادية له أي كيائه المعنوي المتمثل قي برامجه ويياناته المختزنئه 
أو المعالجة إليكترونيا وكد يستخدم الحاسب ذاته في ارتكاب بعض الجرائم ٠‏ 
2-4 الأسلايب التي ترتكب بها هذه الجرائم تختلف باختلاف المحل الذي ترد عليه 
'فيظبٍ عليها الطابع التقليدي إِدَا كان محلها المكونات المادية للحاسب ويغلب عليها 
الطابع التقني إذا كان محلها المكونات الغير مادية للحاسب ٠‏ 


يلها 


م يعتبر برتامج للحلسب بمثاية العمود إلققري لله ولا تبالغ إِذا قلنا أنه بمثاية العقل 
ولليرامج مدلولان أحدهما ضيق ويقتصر علي مجموعة التعليمات الموجهسة من 
الإنسان إلي الآلة والتي تسمح لها بتفيذ مهمة معينة والثاني واسع يشمل بالإضافة لمدلوله 
الضيق التعليمات والأوامر الموجهة إلي العميل وكافة البيانات الأخرى الملحقة به والتي 
تساعده علي سهولة وهم تطبيقه وكلفة للييانات للموجهة من الميرمج إلى العبيل الذي 
يتعامل مع الآلة + 
ويري البلحت أنه يجب عند تقرير حماية قانونية ما لبرنامج الحاسب أن ينظر إليه 
حسب المعني الذي حدده المدلول للواسع لأن من شأن ذلك إسياغ الحماية إلي كافسة 
التعليمات لاتي توجه إلي أي آلة أيا كان الاسم الذي يطلق عليها طالما كانت قادرة علي 
' معالجة معلومات أو بيانات أو غير تلك بغية تحقيق هدف محدد وكذا البيانسات الموجهسة 
.| إلى العسيل أياكان الشكل الذي تتقام م 
وبرامج الحاسبات توعان > 
برامج تشغيل : وهي تعتير جِرء من الحاسب نفسه ٠‏ 5 
برامج تطبيق .: وهي برامج مكتوية بلحد لغات الحاسب عالية المستوي ٠‏ والتي يمكن 
استعمالها من قيل كافة العملاء يصرف النظر عن نوع الحاسب الذي يملكونه ٠‏ 
5< تعتبر للييانات المادة الخام للحاسب لاتي يتم تشغيلها وهي عيارة عسبن كلمات أو 
رموز أو أرقام أو حقائق أو إحصاءاتد خام لاتوجد أي صلات بينها وهي صالحة لأن 
تكون قكرة قابلة للاملام والتفير والمالجة بسعرفة الافسان (و الاجهزة الالية ٠‏ 
وكثيرا ما تستخدم البيانات كمرادف للمعلومات رغم الاختلاف'فني المعنسي 
والمفهوم وللدلالة» فالبيانات هي المعطيات للمتعلقة ذجهة ما والمعلومة هي المعنيٍ 
المستخلص منها يعد معالجتها أو بمعني آخر فالبياتات هي المعطيات المدخلة للحاسب أما 
المعلومات فهي إلمخرجات الناتجة عن معالجة البيانات ٠‏ 
ويعد هذا المبحث التمهيدي آلذي تناولتا خلاله تبذة عن الحاسبات وجرائمها وماهيسة 
وطبيعة بياناتها كفكرة عامئة عن الحاسب وجرائمه المختلفة قمنا يتخصيص الفصل الأول 
1 


بهذه الدراسة للحملية الجنائية لبرامج وبيلنات الحاسب قي إطار نصوص قوانين الملكية 
الفكرية ٠‏ 1 1 
حيث خصصنا المبحث الأول من هذا الفصل للحماية في إطار توص بسراءات 
الاختراع وخصصنا المبحث الثاني للحماية في إطار نصوص قانون <ق المؤلف من هذا 
القصل استخلصنا النتاتج التالية : 


أولا : بالنسية للحملية قي إطار نصوص قانون براءة الاختراع : 
1 لم يقم المشرع المصري بوضع تعريفا محددا للاختراع الأمر الذي دعا الققه 
التصدي اهذء للمهمة حيث يري فلرأي الراجح فيه أن قايلية الاختراع للحصول علي يراءة 
عته تدور وجودا أو عدما مع أهميته للصقاحية فالاختراع الذي لايؤدي إلي تقدم ملموس 
في القن الصناعي لايستحق يراءة عنه فأساس الاختراع وفقا لهذا الرأي الراجح هو وجود 
عمل أصيل يتعدى ما يمكن أن يصل إليه الخيير العادي إذا أحمسن استغلال مهاراته 
وخبراته الفنية. وهذا الرأي هو للذي سايرته للمحكمة الإدارية العليا في حكمها المسسادر 
في 1330/46 ٠‏ 
2-9 يجب أن يتوافر في الاختراع حدة شروط لكي يتمتع بالحماية المقررة في قانون 
براءة الاختراع رقم 115 لسنة 1155 والتي يمكن حصرها في ضرورة احتوائه علي 
ايتكار - وان يكون جدود ولن يكون قابلا للاستغلال السناعي وهو ما يعني أن المشسرع 
قد قصد من هذه الشروط إسياغ حمايته علي الابتكارات العلمية دون النظرية البحثة التسي 
استبعدت صراحة بموجب المادة الثثتية من كانون براءة الاختراع الأمر لذي أدي إلي 
لتفاق قفه للقانون التجاري علي ضرورة كون الاختراع ذا معسفة ملدية حتى يسوغ القول 
بُتوافر الشزوط سالقً إلبيان بشأله وهو ما يني كذلك إمكانيتطبيق أحكام هذا القاثون 
علي المكونات المادية للحساب متى توافرت فيها الشروط للتي يتطلبها القاثون ٠‏ 

أما المكونات الغير مادية لاحاميب أو ما يطلق عليه الكيان المنطقي فنظرا لانتفساء 
الطايع الملدي عنها أنه لايمكن قي نظر هذا للققه أن تنسحب النصوص الخاصة ببراءة 


الاختراع عليها ويالتالي لايخضع لحمايتها وذلك علي أساس تجردها من الطابع افصناعي 
وصعوبة التقرير بتواقر شرط الجدة قيه وصعوية قابليتها للاستغلال الصتاعي ٠‏ 

إلا أن الباحث يري أن وصف الوساتل الصتاعية المستحدثة يمكسن تصوره قي 
البرامج المعلوماتية التي تعتبر من أحدث الوسائل التي تستخدم في المتاعة وقي تطويرها 
وفي اختزال العمليات الصناعية وتوفير الأيدي للعاملة والخيرة في كشسير من العمليات 
الصناعية قيتطبق عليها النظريات العلمية التي تطبق عملا في الاستغلال الصناعي وتحسن 
من أداءه فيسيغ عليها للقانون الحق في الحصول علي براءة الاختراع قهي لاتقل شأنا عن 


ثانيا - بالنسبة للحماية في إطار نصوص حق المؤلف : 
0-١‏ لم يحدد المشرع المصسري المقصود بحق المؤلف إلا أنه لايترج عن كونه " حقا 
استتثاريا.' يمنحه.القانون لمؤلت أي مضنف ٠٠٠٠٠‏ كابتكار له أو استتساخه أو توزيعسه 
أو نشره علي الجمهور بأي طريقة أو.وسيلة وكدلك الإذن للغير باستعماله علي وجه 
محدد"؛ أما المحال التي يرد عليها حق المؤلف. حددت يمقتضى القانون 754 لستة 1١565‏ 
٠‏ الخاص بحماية حق المؤلف بالمصنفات الميتكرة في الآداب والفتون والعلوم أيا كان نسو 
هذه المصنفات سواء كانت فنية أو أدبية ل أيا كانت للوسيلة المستخدمة للتعبير عنها سواء 
اتخذت شكل النحت أو الطباعة أو الرسم.أو مهما كانت.أهميتها.أو الفرض مئها سواء 
كانت.علمية أو فكرية أو حتى مجرد الله . : 

١‏ ولم يقم المشرع كذلك.يوضع تعريف محدد تلميتكر الأمر الذي دعا الققه إلسي 
تعريقه في ضوء ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون بأنه * كل إنتاج ذهتى أو فكري أيا 
كانت الصورة المادية. التي يبدو قيها ويغض النظر. عن نوعه.وأهميته أو الغرض من 
وضعه أو طريقة التعبير عنه ' ٠‏ 


” - يتضح من نص قانون حمفية حق المؤلف يعد تعديله يالقانون رقم +77 لسنة 15517 
أن المشررع قد .استبعد ما كان يقضي.يه من أن الأقعال المذكورة في المادة لاغ منسه تعد 


ذا 


جريمة واحدة الا وهى جريمة التقليد وبالتالى سدت هذة الافعال بعد أجراء هذا 
التعديل لايصدق عليها الوصف. 

ففيما يتعلق بجريمةالفقليد فيتطلب ركنها الملدىسلوكا أجراميا يتمثل فى الاعتدام 
على حق من حقوق للمؤلف المنصوص عليها ويجب أن يتوافر في هذا الاعتداء 
شرطان هما 

ال الاعتداء على حق من حقوق المؤلف سواء المالية أو الادبية. 

نبا ل عتم وجود راقن كتابى من الموطقر أو لمن “يقوم مقامه ولك لتهرين سلوك الانضاة ان 
أما محل جريمة التقليد فيجب إن يتصب على مشف مبتكر بارتكاب احدالافعل الواردة فى 
المواد 3:5 7 من القانون اما الركن ال.عنوى فى جريمة التقليد فيتمئل فى القصد 
الجتائى له. 

بالرغم من وضوح نص المادة الثانية من قانون حماية المؤلف بعد تعديلها 
بالقانون رقم 78 لسنة 1951 بخصوص اعتبار برامج الحأسب من المصئقات 
الأذبية التى تتمتع بالحماية المقررة وققا لنصسوصة الى إن البعض شسكك فى 
خضوعها لهذه الحماية مستندا فى ذلك لحجج واسانيد عدة. 

وبالرغم من تسليمها بوجاهة هذه الحجج والاسائيد الا ان الباحث يرى انه اذا كبان - 
من المسعوبة مه حكم بتص المادة الثانية من هذا القانون الى الكيان المنطقى 
للحاسب الا ان تلك الصعوبة لا ترجع !مما الى النص للقانوتى واتما تكمن قسى 
الطبيعة الخاصة فى برامج الحاسب باعتبار ان جرائم الاعتداء عليها من الجرائم 
المستحدثه في إلنطاق الجنائي وهنا لا يحول دون تطبيق هذه النصوص عليها حتى 
ولو اثمر هذا التظائيق من ظهور مواطن ضعف أو قتغور فمن ألممكن ثلافيها 
لادخال تعديلات على النصوص القائمة لو استحداث نصوص جديدة لمواجيتها في 
اطار ما تفضى به القوإعد العامة للشريحة الجنائية. وهو ما يتطلب تقرير كواعسد 
خاصة لايداعها ولخضاعها لاختبارات ففية معينة تبرز ذاتيتها المبتكرة عن غيرها 
وانشاء جهات مختصة قنيا ملحقة لجهات الضبط لو الجهات الضبطيةكاجهزة 
الخبرة القنية مثل الطب الشرعى او الم..ل الجنائى فى للمجالات الاخرى 


نذا 


أما فيما يتعاق بالجراتم الاخرى التى لا يمدق عليها وصف التقليد فقد ورد 4 
لفقرلت الثالثة والرابعة من المادة 41 من كانون حماية حق المؤلف فيه الجرائم 
هىة 3 

أ جريمة لدخال مصنف منشور بالخارج بقصد الاستغلال للتجارى. 
أ ب - جريمة استخلال مصنف مقاد تجاريا سواء بالبيع لو العرض للبيج او 
للتداول. 

ج .- جريمة تقليد مصنف متشور فى الخارج واستغلاله تجاريا او تصديره. 
ويذلك يتضح لمكانية اسباغ الحماية للقانونية التى يقررها قانون حماية حق المؤلف 
على هذه البرامج باعتبازها مسنقات متى توافر فيها شرط الابتكار. 

ثم اتتقانا لتناول الحماية فى اطلر قانون الرقابة عذى المسنفسات الفنية وقد 
استخلصنا النتائج الاتية: 1 

١‏ لم يحدد المشرع المقصود بالمستف افنى للخاضع للحماية سواء كان ذلك فى 
قانون الرقابة على المسنفات الفتية رقم 47٠‏ لسنة 1556 أو القوانين المعدلة له 
لو فى مذكرته الايضاحية وكان لزاما علينا الاستعانة فى ذلك الامر بما ورد فسسى 
المادة الثاتية من #فاقية برن لحماية المسنفات القنية والادبية المبرمة قى ام 
هلام 

ال وجدقا ان المشرع بموجب اتفائية نرن قد بسط حمايته لتشمل اى لنتاج سواء 
كان | بيا او عأميا او فنيا ليا كانت طريقة او شكل التعبير عنه وبالتالى يتمتع بهذه 


يرن وانخاضعة نلحماية واردة على سبيل العشال 
التى اوردها المشرع المصيزى فى المادة الاولي من قانون 
٠‏ لسنة 1590 حي حصررها غ فى المصتفات السمعية والسعية البصسرية. 


الامر الذى يدعونا للى حث المشرع يتبنى المقهوم الوارد فى هذه الاتفاقية ينعن 


يلها 


تشريعى حتى نتمتع بهذه الحماية كافة المصنفات الفنية والادجية الموجودة حاليا أى 
ما قد يستجد منها مستقبلا. 

4 ومع قيام المشرع العصرى بادراج مصنقات الحاسسب الالى من برامج وقواعد 
بيانات وما يماثلها من مصنفات تحدد بقرار من وزير الثقاقة ضمن المصنقفات 
الادبية التى تتمتع بالحماية المقررة بقوانهن حق المؤلق نرى انه كان من الممكن 
إن تتمتع برامج الحاسب بالحماية المقررة قى اطار قانون الرقابة على المسنفات 
الفينة وثلك قبل ان تخضع صراحة للحماية المقررة فى قائون حماية دق المؤلشف 
بموجب التعديل الاخير وان هذه الحماية كافية حاليا الى حد كيير بالنسبة له. 

وبعد ان تناولنا الحماية فى اطار نصوص قواتين للملكية الفكرية.قمنا قاو نوع 
اخر من الحماية وذلك فى إطار نصوض جراكم المال. 

وكانت نقطة للبدلية فى هذا لقصل هى تخصيص المبحث الاول مثه لبحث امكئية 
مدى انطباق وصف المال على برامج وبياناث الحاسب ثم خصص المبحث الشانى 
لدراسة بعض جرائم المال التى يمكنها ان ترد على برامج ويبانات للحاسب قسى 
حال انطباق وصف المال عليها وانتهيتا من هذا الفصل بإيراز النتائج الائية: 

١‏ ان التطور الذى حدث فى مجال تكنولوجيا المعلومات قد لدى الى اعطاء 
الاموال المعنوية قيمة اقتصادية قد تفوق قيمة الاموال وهذا التطور هو الذى ادى 
بالفقه الحديث الى معيان اخر غير معيار مادية المال او طببعة الشي: الذى يرد 
عليه الحق المالى ليصل من خلائه الى اسباغ صفة المال على الشئ المحتوى ولجآ 
في ذلك الى معيار القيمة الاقتصادية للشيئ حيث يعتبر الثمئ مالا لا بالنظر للسى 
ماله من كيان مادى وانما بالنظر الى قيمئه الاقتصادية وبالتالى يمكن اسباغ صفة 
المال على برامج ويبانات للحاسب على إساس مالها من قيمة اقتصادية مما يسوغ 
القول بإمكانية خضوع برامج وبيائات الحاسب للحماية للجنائية التى تكفلها * 
النصنوص التقليدية لجرائم الاموال- 


للها 


7- بالرغم من ثبوت صفة المال للبرامج وبيانات الحاسب إلا أن تلك لايع 
تمتعها بصورة آلية للحماية المقررة في نصوص جراكم الأموال وهو ما يقتضي نراسة 
الأهم جرائم الأموال لمعرفة مدي كنايتها لحماية يرامج وييانات الحاسب ٠‏ 


أ-- السرقة : 

يرجع السبب الرئيسي قي الحيلولة دون تطبيق النصوص التقليدية لجريمة السرقة 
في مجال البرامج واليبانات بصورة آلية إلي كونها ذات طبيعة غير مادية أو معنوية 
باعثبار أن الفقه والقضاء قي مصنر وفرنما قد استقر علي وجوب أن يكون موضوع 
السرقة منقولا مادياء إلا أن التطور التكنولوجي وخاصة في مجال الحاسيات وما نتج عتسه 
من ظهور أشياء معنوية جديدة لاتتوقف عن التطور بحيث ازدادت القيمة الاقتصادية لهذه 
الأشياء يمعدلات رهيبة يحيث أصيحت تفوق في عددها وقيمتها الأشياء المادية للمنقولة أو ١‏ 
العقارية علي السواء ٠‏ 

ويقر الباحث ما ذهب إليه البعض في الققه الحديث من أن عدم كيام المشرع سواء 
في مصر أو فرنسا بتحديد طبيعة المال محل السرقة قد سمح للقضاء للقسول بصلاحيسة 
بعض الأمرال المعنوية لآن تكون محلا للاختلاس المكون لجريمة السركة٠‏ وخير مشال 
أذلك إقرار محكمة النقض المصرية بصلاحية التيار الكهربي وخطوط الهاتف بأن تكون 
محلا لجريمة السركة ٠‏ 

. وبذلك ننتهي إلي القول بإمكانية وقوح جريمة السركة حسب مفهومها التقليدي معلي 
برامج وييانات للحاسب سواء قي مصصر أو فرئسا وذلك استنادا لعمومية الل ص الجنائي 
المنظم لجريمة السرقة٠‏ والواقع أنه لايجب الاكتفاء يصومية هذه النصوص وأنه يجسب أن 
يتدخل المشرع بالنص صراحة علي صلاحية البرامج والبيانات لأن تكون محلا هذه 
الجريمة ٠‏ 

ي- التصب : 

يجب لتقرير إسباغ الحماية المقررة في نصوص جريمة النصسب علي يرامخخ 

وييانات للحاسب أن نبحث أولا في مدي الاحتيال علي نظام الحاسب وإيقاعه في غلط 


لذها 


وذلك ياستخدام إحدى طرق 'الاحتيال المتصوص عايها قي للمغدة ”لاع مصسوي و5١‏ 5خ 
فرنسي لم لا توجد إمكاتية لذلك ؟ - 

ويري اليلحت عدم إمكثنية وقوح قعل الاحتيقل علي للحاسب وإيقاعه قي غلط 
وبالتالي لااتواقر جريمة النصب قي حق من نرتكب هذا للفعل سواء استولي حلي أمسوال 
مادية عن طريق استخدام البطاقة الممغنطة ولجهزة التوزيع الآلي للنقود أو قام بالاسئيلاء 
على أموال بنكية أو كتادية عن طريق التلاعب في للبيانات للمخزتة في الحاسب يأي 
وسبيلة كانت ويمكن إيضاح ذلك قيما يلي : 1 
أولا - فيما يتعلق بالنقود الكتابية أو اليفكية : | - 

٠‏ مع تسليم للياحث بأهمية هذه للنقود في تسهيل للمعاملات للمللية والتجارية بيسن 
الأفراد ممايوفر لها حماية جنائية متشودة إلا ني أري أنه قي حال كيلم أحد الأتسخاص 
بالاستيلاء عليها عن طريق إجراء تحويل كتنبي لها لايشكل يأي حال من الأحوال جريسة 
نصب ٠‏ لانتفاء الطرق الإحتيقلية التي لا يتصور رقوحها إلا قي تطلاإق العلاقات ديق 
البشر؛ واتتفاء رضاء للمجني عليه هو أمر لايمكن تصوره بالنسية للّحاسبات باعتبار أنها 
لا تعقد لها إرادة كما أنه لايمكن تصور هذا الرضاء يالنسية قلمجني عليه للفعلسي لأنه 
الايعلم بالتصليم إلا يعد حدوثه كما أن من شأن تطيرق نظرية الفاعل للمعنوي أن يكون 
الأقرب لأوصف هو جريمة للسرقة» كما أن فظرية التسليم غير المتبوع يمتاولة مالية 


ثانيا -- فيما يتعلق بيطاقات الانتمان قلممغنطة : 

فلا تتوافر جريمة لانصب هنا سوام استتدمت من قيل مالكيا الشرعي أو من كبال 
الغير للحصول علي أموال للجهة المصدرة لها بدون وجه حق ٠‏ . 

1 قفي حالة قيام مالك البطاقة باستخدامها حال كوتها صحيحة قسسي سحب 
مبالغ تجاوز رصيده لايعد مكرنا لجريمة سرقة أو نصب» لأنه لإيوجد ثمة طرق احتيالية 
في سلوكه هذا أو مبرقة وإقما هو مخالقه لشروط لعقد كما انتيت إلي ذلك محكمة النقض 
الفرنسية ٠‏ 


أما في حالة استخدام مالك لليطاقة لها في حآل إلغائها من البنك أو انتهاء مدة 
صلاحيتها فإني أري أن هذا الملوك يعد مكونا لجريمة خيانة أمانة لانصب علي أساس أن 
البنك قد قام بدنح هذه البطاقة لمالكها كعارية انلتعمال ٠‏ 1 

_- أما في حالة.قيام الغير.بسرقة هذه اليطاقة أو العثور عليها ثم استخدامها قي 
الاستيلاء على لأموال الجهة المصدرة لها قيعتيز سلوكه في هذه الحالة مكوتا لجريمة 
١ 0‏ 

"' - أما في حالة قيا الغير يتزوير هذه اليطاقة ثم استعمالها في الاستيلاء علي 
أموال أجهزة التوزيع الآلي للثقود قإن سلوكه هذا. لايعتبر كما ذهب البعض سرقة باستعمال 
مفتاح مصطنع باعتبار أن ذلك يتعارض مع ميدأ حظر الالتجاء إلي القياس في التجريم وفقا 
لما قررته الشرحية الجنائية ويالتالي فإن الأقرب إلي الوصف في هذه الحالة مو جريمة 
التزوير والسرقة ٠‏ 


ج - خيانة الأمانة : 

وبخصوص إمكاتية تطبيق النص الخاص يجريمة.خيانة الأمانة علي البرامج 
والبيانات المعلوماتية تجد أنها حالات محدودة ويرجع ذلك إلي ذاتية الجرائم الناشكئة عن 
الحاسب الآني ٠‏ كالاحتفاظ ببطاقة الاتتمان يعد.إلغائها أو.نهاية مدتها فالطبيعة الغير مادية 
للقيم قي حقل. الجريمة المعلوماتية ثثير بعض المشاكل القانونية لكون خيانة الأمانة لا ترد 
إلا علي منقول مادي ومع ذلك قإن بغض هذه القيم متل المعلوماتث أو للبيانات أو فلبرامج 
تصلح بأن تكون موضوحات.لخيانة الأمانة يصفتها بضائع أو س ندات أو وثائق ترب 
التزامات أو حقوق إذا احتوتها وسائط أو أوعية مادية كفيشات العملاء لقيسمة المعلومات 
التي تحويها ١‏ والقضاء في قرتسا قد عمد إلى للتوسع قي مفهوم البضائع للتوصل إلي إمكان 
تطبيقها علي. الجرائم الناتجة عن. استعمال. الحاسب الآلي ٠‏ 


د - جريمة الإتلاف : 
' لايوجد ما يحول في تظر الياحث دون وقوع جريمة الإتلاف علي برامج وبياقات 
الحاسب وذلك استنادا لعمومية نص المادة 59اع وعدم تحديد المشرع لوسيلة معونة تتم بها 
هذه الجريمة مع مراعاة التصوص الخاصة التي تجرم استخدام وسيلة معينة لارتكاب 
جريمة الإتلاق ٠‏ 
كما انه يتصور في كثير من الحالات أن تكون يرامج وييانات الحاسب محلا لهذه 
الجريمة حتى ولو اقتصر الإتلاف عليها دون الدعامات المادية التي تحويبها وذلك عتسد 
تعريضها لقوة مغناطيسية من شأنها إقساد هذه البرامج وللييانات مما يؤدي إلي التأثير قي 
قيمتها ووظاتفها وهو ما يعد إثلافا لها والقول بصلاحية.برامج وبيانات الحاسب أن تكون 
محلا لجريمة الإتلاف يؤدي إلي مسايرة ما يقضي.يه التطور التكنولوجي للسذي يلحصق 
بالأشياء فرغير من طبيعتها.حيث.أنه من المتصور ظهور أشياء جديدة لم تكن مُعروفة منن 
قبل إلا.أنها تفرض وجودهًا وخاصة قي. مجال المعاملات بين الأقراد ٠‏ 
والواكع أن القول بصلاحية برامج وبيانات الحاسب لأن تكون محلا لجريمة 
الإتلاف هو أمر تمليه الاعتبارات.العملية وخاصة لمولجهة الوساتل الفنية المستحدثة والتسي 
تستخدم لتدمير برامج وبيانات الحاسب والتي يطلق عليها وساتل التخريب المنطقي٠‏ والتي 
يعتبن فيروس الحاسب والقتابل المنطقية برنامج الدودة هي. أكثر صورها شيوعا ٠‏ ' 
الأمر الذي يستلرم ضرورة.إنشاء مراكز قومية لأمان الحاسسبات والمعلومات 
كإجراء أمتي للوقاية والقيام بدراسات متخصصة.قي مجال للحاسبات يكون هدفها الأساسي 
دراسة هذه الأساليب الخطينة ودعوة وتشجيع المتخصصين وذلك يتخصيص ماذة تدور 
حول دراسة.هذء الأساليب في كليات الهندسة أو ما يماثلها من الكليات التي تسهتم بدراسة 
الحاسب لأن من شأن ذلك إعداد كوادر علمية معدة إعدادا جيدا لمواجهة ما يطرأ في هنا 
المجال من احتمالات وخاصة مع زيادة الاعتماد علي الحاسب في كاقة الأتشسطة سواء 
المتعلق منها يالأفراد أو لمؤسساث ومسايرة التطور التكنولوجي المستمر في هذا المجال٠‏ 
سواء قي الحاسبات أو أساليب المجرمين ويري الياحث كثلك ضرورة تزويد أقسام الشوطة 
بوحدة متخصصة لحماية المصنفات الفتية بخبراء لمكافحة أساليب التخريب المنطقسي من 


لك 


فيروس وبرامج دودة وقنايل منطقية تتكون من عدد من المتخصصين فسي مجال أمن 
الحاسبات تكون علي نساق الوحدة التي أتشأها اليوايس اليريطاني المعروف ياسم 
"سكوتلانديارد" وذلك لدعم المواجهة الشرطية والقضائية للجرائم التي ترتكب ياستعمال 
هذه الوسائل ٠‏ 

ثم انئقانا لتناول الحماية في إطار تصوص جرائم التزوير حيث يدأنا هذا القصسل 
بمطلب تمهيدي خصص ابيان مقهوم التزوير ثم تناولنا هذه الجريدة بالبحثك مسن خلال 
مبحثين خصص الأول للركن المادي لها ولثاني للركن المعتوي٠‏ وانتهينا من هذا الفصل 
بالنتائج الآثية : 

-١‏ يتزايد التزوير في مجال نظم المعالجة الآلية للبيانات بوصفه أحد أنواع 
الغش المعلوماتي تزايدا سريعا في الفترة الأخيرة ينفس النسية التي حلت فيسها الدعامة 
محل المستندات في كافة المجالات الخاصة بإدارة المنشأة أو مجال برمجة أعمال تلم 
كتاب المحكمة وصحف السوارق والحالة المدتية والقولئم الانتخابية ٠‏ 
البيانات والبرامج يصعوية كبيرة تتمتل قي عدم وجود محرر مكتوب ,وه ٠‏ 

غير أن المشرع المصري ام يتدخل بالنص علي برامج خاصة بالتزوير في تنطسلق 
المعلوماتية ولكن المشرع الفرنسي ساير التطورات الحديثة ينسم المادة 5/477 من 
للقاتون رقم" 1 لسنة 114 وعالج تلك القصور - 

1 يمكن تصور:تغيير للحقيقة قي النظام الآلي للمعالجة الآلية يتغيبر البيائسات 
أو المعلومات أو حذذها أو إضافتها أو التللاعب قيها بأي صورة سواء كانت هذه البيافات 
مخترنة في ذاكرة الآلة أم كانت تمتل جزءا من برتامج التشعيل أو برامج التتلبيق ويجب 
في هذه الخالة أن تكون معلا للتجريم ولكن ذلك لاينطيق عليه التزوير المتصوص عليه 
كانونا وذاك لعدم انطباق وصف المحرر علي البرن امج أو الأوحية المسجل عليها 
المعلومات أو التعليمات ٠‏ 

٠‏ دبثتالي قإن الأمر يحتاج لتدخل تشريعي لاسباغ الحماية القنوتية علي السبرامج 
والبيانات من الاعتداء عليها بالعيث أو التعديل أو الحذف أو الإشافة وثلك بالعقاب علي 


4 


هذه الأفعال بعقوبة جريمة التزوير» وخاصة إذا وقعت هذه الاعقداءات علي برتسامج 
الحاسب الذى لايثوافر فيه شروط الحماية المقررة في قانون حماية حق المؤلف وخاصة 
شرط الابتكار ٠‏ 

أما البيانات الموجودة علي لوحة الحاسب في حال عدم تسجيلها أو إثباتها علي 
دعامة مآدية لاتتمتع بالحماية المقررة بموجب الفقرة الخامسة حيث لاتعتير قي رأينا مسن : 
الوثائق المبرمجة والتى-لاتخرج عن كونها دعامة مادية سواء كانت ملف أو اسسطوانة أو 
شريط تحوى بيانات تشكل في محتواها ومضمونها وثيقكديكون لها قيمة ما قي الإثبات ٠‏ 

أما امسطلاح تزوير عمليات معاوماتية الذي استخدمه الحكم في حيثياته فإن الأمر 
لايخرج في رأينا عن قيام المتهمين يسرقة أموال المجني عليه باصطتاعهم هذه العمليات 
الوهمية ولا تكون في رأينا جريمة نصب في هذه الحالة لعدم وجود توافق زمني بين فل 
الاستيلاء وما يسمي بالطرق الإحتيالية وأن المجتي حليه لم وسلم المال بناء علي إرادة 
مخدوعة لعدم حلمه مسبنا بالتسليم والدليل أنه حند علمه بتلك في أي وقت فإنه يقسوم 


بالإبلاغ عن هذه الجرائم * 
ج - أما بالنسبة لوصف جريمة المساهمة في التآمر والاستعداد لارتكساب 
جرائم غش معلوماتي : 


حيث حاقبت المحكمة المتهمين طيقا لهذا للوصف يموجب نص المادة 116 مسبن 
قادون العقويات الفرنسي والخاص بجريمة الاتفاق علي مسرقة تكنولوجيا الذي يتأتى 
بطريق الاشتراك في حصبة إجرامية ٠‏ 

ويوجد تشابه بين هذه الجريمة وجريمة الاتفاق إلجنائي من حيث إمكانية العقساب 
جا كل ملها استقلالا وبالتاثي»مكن العقاب علي جريمة التأمر يصورة مستقلة وذلك في 
الرص الذي لم يتحقق فيه الغرضٌ من الثار يسبب أو ارك ٠‏ 

وبالعودة إلي وقائع الدعوى علمنا وجود تآمر من قيل المتهمين بغرض ارتكاب 
جرائم غش معلومائي بالكيفية المنصوص عليها بالملدة 1؟ مزقائون المقوباتالفرتسي ٠‏ 

ثم انتقلنا لتناول الحماية في إطار الملصوص للخاصة بحماية الحياة الخاصة حيثت 
بدأنا هذا الفصل بالتعرف علي ماهية الحق في للحياة الخاصة ثم تطرقنا في المبحث الثاني . 


لبيان مدي الأخطار التي تمثلها الأنظمة المعلوماتية علي حياة الأفراد الخاصة ثم عرضتا 
في المبحث الثالت للتصنيفات المختلفة للانتهاك المعلوناتي للخصوصية قم قمنا بجولة 
استطلاعية في التشريع المسري والمقارن لاستعراض أوجه الحماية الينقية للبيائات 
الشخصية قي.إطار قوانين حماية الحياة الخاصة وأخيرا قمنا بام تطلاع حكم الشريعة 
الإسلامية في. الحياة الخاصة ومدي ها توقره لها من حماية ٠‏ 

ومن دراسة هذه الموضوعات في إطار هذا الفصل إستخلصنا للنتائج الآنية : 
١‏ - عدم لتفاق إقياء انون الوضدي عار مأب جود لو رق لحرا الكتلنة والخدق 
فيها مما أدي إلي وجود تعريفات متنوعة ومتعددة لها ومتفاوتة في مضمونها وطريقة رسم 
وتعيين حدود الحق في الحياة الخاصة الأمر الذي حدا يالبعض من أهل الفقه إلي أن يقوموا 
: بجمع العناصر الرئيسية أو الأساسية من التعريفات المختلفة التي سيقت في هذا الصدد 
ليكونوا منها إطارا عاما يساهم في تحديد مضسونه ٠‏ 
ليد أدي استخدام الحاسيات كيوك للمعلومات إلي ظهور أخطا رمستجدة غير مسسبوقة 
لحياة الإتسان الخامة لما تحويه هذه المعلومات من أدق التفاصيل الخاصة يحياة الفرد في 
كافة المجالات الاجتماحية والصحية والتعليمية٠٠٠‏ الخ وبالرغم من تقليل البعض من شأن 
المخاطر. التي تمثلها الحاسبات علي الحياة الخاصة للأفراد باعتبارها إضاقة ذات أوجه 
مستجدة وخطرة نتيجة الطيبعة التكنولوجية المتقدمة سواء في مجال تخزين المعلوماتا أو 
معالجتها أو نقلها وهو ما تتميز به عن الوسائل.التقليدية إلا أنتا لاتقرهم قي هذا.الأمر 
ونؤكد علي. أن الحاسبات. تمثل خطر! مداه أوسع بكثير من الوسائل التقايدية التي سيق وأن 
عرفتها البشرية كوسيلة لحفظ ومراجعة البيانات.الخاصة يالأفراد وذلك للأسياب الآثية : 

ا- السعة للغير محدودة لذاكرة للحاسبات من الناحية العملية مع تضاؤل حجم 
وسائط أوعية البيانات ١ ٠‏ 

اب - إمكان اختراق ذاكرة الحاسبات عن بعد بحيث لايقتصر هذا الاختراق علي 
مجرد الاطلاع علي ما تحويه هده الذاكرة من بيانات أو معلومات بل يتعدى الأمر ذلك 
ليصل إلي إستتساخ هذه البيانات التي قد يداء استخدامبا فيما يبعشهم 


ج - وتغدو مخاطر الحاسيات جلية واضحة في حال ريطها يبعض لو يحاسْبٌ 
مركزي أو بنوع من للشبكات العامة المخصصة للاتصال حلي نحو يسمح يآن تتبادل ه ذه 
الحاسبات معلوماتها حيث يكون من شأن تبادل هذه البيانات أن يتم ريطها ببعضها البعسض 
علي نحو يتيح الفرصة لاستكمالها والقيام بتحايلها ومعالجتها بصورة قد تؤدي في كثير مسن 
الأحيان إلي التوصل لمعلومات أو بيانات جديدة سواء كان محلها شخص واحد أو مجموعة 
من الأشخاص ٠‏ 

د - كما لوحظ في الآونة الأخيرة تمكن العديد من الأشخاص من مقتحمي 
الحاسوب من الدخول إلي العديد من شبكات الحاسب وخاصة شيكة الإفترنت عن طريق 
استغلالهم النقاط الضعيفة في منظومة الأمن والتي كانت ومازالت في رأي يعض الخيراء 
غير محضنة ٠‏ 

0-1 حرصت كافة الدول علي اختلاف أنظمتها القانوتية والاجتماعية والاقتصادية علسي 
صيائة الحياة الخاصة لكل مواطن وذلك بالنص في صلب دشاتيرها وتشسريعاتها الوطنية 
علي كفالة هذه الحماية وكتلك حرص المجتمع الدولي علي كفالة حرمة الحياة الخاصة 
للمواطن وصيانتها من أي عبث أو نقص غير مشروعين ضمن العديد من المواثيق. الدولية 
والتي علي رأسها الإعلان العالمي لحقرق الإنسان الصادر عن للجمعية العامة للأمسم 
المتحدة في ديسمبر 1144 ٠‏ 

؛ - تصدي المشرع المصري لكفالة صيانة حرمة الحياة الخاصة للمواطن بموجبا 
نصوص المواد 1:5 مكرر و ١5‏ مكررلأ) و ٠١‏ من قانون العقوبفت وبعض القواقيسن 
الخاصة أهمها قانون الإحصاء والتعداد الصادر في عام ١197‏ وقانون الأحوال المدنيسة 
الصإدر في عام 4 ؤيقاتون الضبريبة علي الدخل رقم 9.67 قهبنة 541 لروقانون الكسب 
غير المشروع رقم ١‏ أسلة 1134 وقوالين البنوك والمعاملات المتعلقة بها ٠‏ 

حيث استخلصنا من هذه النصوص ما يلي : 

[- محل التجريم في المادة ١5‏ مكرر(أ) والتي تتمثل قي مجرد الحصول 
علي حديك أو صورة لشخص في مكان خاص أو الهاتف ياستخدلم جهلز أيا كان نوعمه 
بصورة غير قانونية كما أن الجرائم الواردة قي المادة 104 مكرر (]) والني تتمثل في 
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إذاعة أو تسهيل إذاعة أو استعمال ولو في غير علانية التسجيلات أو المستندات المتعمصل 
علييا بإحدى الطرق المبيئة بالمادة ١4‏ مكرر لو كان تلك بغير رضاء صاحب الشأن أو 
التهديد بإفشاء أمر من هذه الأمور لحمل شخص علي القيام بعمل أو الامتناع عنه ٠‏ 

وبالثاني فإن هذه النصوص تكون عاجزة عن توقير حماية جنائية للمعلومات أو 
البيانات المحررة بالكتابة أو المسجلة بأي وسيلة أخري وذلك يالنظر إلي أن محل الحماية 
بموجب هاتين المادتين هم ( المحادثات العادية أو الهاتفية ) أو صورة الإنسان بأي وضع 
كان عليه أو المستندات أو التسجيلات المتحصلة منها فحسب دون أن يتجاوز الأمر ذلك ٠‏ 

ب أضنئ المشرع حمايته للمحلاثات الشخصية التي نتم في مكان خاص مسع 
اعتداده بمعياز طبيعة المكان الذي يجري.الحديث فيه للدلالة علي خصوصية الحديت 
وبالتالي تمتعه بالحماية القانونية بموجب اللمادتين 4١”؛‏ مكرر 03.2 مكرر(أ) ٠‏ 

إلا.أننا نميل إلي معيار آخر وهو معيار طبيعة الحديث الذي يعد يموجبسه الحديث 
خاصا طالما تناول أمور؛ خاصة.بالفرد ويغض النظر عن المكان الذي يجري فيه الحديث, . 
طالما استعملت فيه أجهزة عمدا لاتقاق هذا المعيار وأحكام المادة 4٠‏ من الدستور علسي أن 
يترك تحديد طبيعة الحديث من حيث.كونه علما أو خاصا لتقدير محكمة الموضوع تقسدره 
حسب اقتناعها بالدعوى وظروقها المختلقة بدون رقاية عليها من محكمة النقض طالما كان 
قضاؤها سائعا ٠‏ 

.جه -- الم تتناول. المادتين 7١5‏ مكرر: 5 'امكرر(أ) كافة الأفعال لاتي.من شأنها 
انتهاك حزمة الحياة الخاصة للمواطن والتي يأتي علي رأسها المطالعة واستراق السمع 
ولانظن بدون استعمال أجهزة بصورة غير مشروعة فيجب علي المشرع أن يتدارك هذا 
السهو كلما واتته الفرصة.لذلك ٠‏ 

د - أما فيما يتعلق بالمادة 7٠١‏ عقوبات فقد اشترطت للعقاب علي إفشناء 
الأسرار أن يتوافر قي الشخص المودع إليه السر أن يكون أمينا عليه يمقتضى وظيفته أى 
مهنته أو صتاعته أي أن يكون السر مينيا.أي متصلا بصاحب المهنة نقسه عن طريق 
الشخص الذي اتتمنه عليه سواء كان ذلك صراحة أو بصورة ضمنية ٠‏ 
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وبالتالي يتمتع السر للمهني بالحماية طالما كان مودعا لدي الأشخاص المذكورين 
في هذه المادة أيا كلنت للكيفية التي يحفظ بها فيستوي أن تكون تقليدية أو حديثة وبالتالي 
لإيوجد ما يحول دون اتطياق نص تلك المادة علي لابيانات المخزنة آليا في النظام الآلي 
الذي قد يستخدمه أي من هؤلاء-الأشخاص المذكورين ٠‏ 

ه - ١‏ أما قيما يتعاق بالقوانين الخاصة بالبيانات فإننا نري أن المشرع لم يقصو 
.حمايته علي ما قد يكون منها محفوظا بالطرق التقليدية بل أن اللص الوارد فيها نتصا عاما 
وغير مقيد وبائتالي يمكن تطبيقها بخصوص ما يقع من إنشاء البياناث المعالجة اليا ونكون 
من قبيل الببانات المحمية بموجب هذه القوانين سواء كانت متعلقة بالإحصاء والتعداد أو 
الأحوال المدنية أو للبيانات الضريبية أو حسابات البنوك وغيرها.من البيانات التي أفرد 
المشرع لها حماية جنائية بموجب نصوص خاصة ٠‏ 

و - أما علي نطاق التشريعات المقارئةفاذا تعذر إضفاء الحماية الجنائيسة 
للنصوص التقليدية علي كل أو يعض.البيانات المخزنة أليا حرص المشرع في العنهد من 
للدول علي توفير الحماية لها بموجب قوانين خاصة بل إمعانا في تأكيد هذه الحماية أكسدت 
دساتير كثير من الدول علي حماية البيانات الشخصية من إخطار بنوك المعلومات كما اجمع 
الفقه قي العديد من للدول المتقدمة تكنولوجيا علي أن استخدام للحاسبات كبنوك للمعلومات 
من شانه أن يشكل تهديدا للحياة الخاصة والحربة الشخصية ٠‏ 

* ففىالولتياتالشحدة اكد النقهنىالعديد. من المرات علسي إيجابية تدخل 
المشرع من أجل تقرير ما هو ضروري من ضمانات كفيلة لحماية الحيماة القاصسة كما 
طالب الكوتجرس الأمريكي بضرورةاتخاذ ما يلزم من أجل إحياء وثيقة الخقوق حتى 
تساير التطورات التكنولوجبة كما قام أمضاء.الكونجرس بإجراءات عدة في طريق ضمان 
الحرية الشخصية ويللرجم من جهود الفقه والكونجرس في ههذا المسدد إلا أن المشسرع 
الأمريكي لم يقم بوضع نظاما قانونيا خاصدا باس تممال الحاسبات الإليكثرونيبة كبنواك 
معلومات لو كوسيلة لمعالجة البيانات ٠‏ : 

إلا أنه كد أصبغ حماية علي البيانات الشخصية بموجب قوالين وضعها لحماية 
البيانات.أو الحياة الخاصة ومن أهم هذه القوانين : قانون تقرير الاثتمان العادل الصمادر في 
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عام 199٠‏ والتي يختص يتنظيم التشاط في خصوص التقارير المحتوية لبيانات متعاقة . 
يالقدرة المالية والمركز الاتتماني للأفراد وكانون الخصوصية الممادر في عام 15174 
وقانون الخصوصية ولاحقوق الأسرية والتعليمية الصادر في عام 15175 وقانون حمايمة 
السرية لعام 15/6 وقاتون سياسة الاتصالات للسلكية لعلم 1944 ٠‏ 


* | أمافي فرتساغيري الفقهان من شأن شيوع اس تخدام للحاسيات كبتوك 
المزرنات في رقيات المتؤنية يحاي مشكلااه بحبو مانا ره عل خطوانيتتة النازه 
وهنا الأمر يتطلب تدخل تشريعي يكقل التوازن بين لحترام حرمة الحياة الغامصة 
والفائدة المترتية علي استخدام الحاسيات كبنوك للمعلومات في مجال خدمة الأفرادء وكذنلك 
يري القنه القرنسي أن ثمة أخطار قد تترتب. علي استخدام الحاسيات الإليكترونية كبن وك 

للمعلومات نتيجة خطأ تقني أو خطأ يشري ٠‏ 
١‏ وأدت الجهود للققبية سالقة إلذكر حول هتا. الموضوح وخطورته لعدة مناقشات 
يرلمانية في الجمعية الوطنية للفرنسية دوجت بامدار عدة قوانين يأتي قي مقدمتها القانون 
رقم 17-14 للصاس في 5 يناير 1174 والمتعلق بالمعلوماتية والمعالجة الإليكثرونية 
والحريات ٠‏ 
ويحتوي هذا القانون علي العديد من القواعد التي تمثل ضمانات تهدف إلي حماية 
الحياة لخلصة من المخاطر المترئبة علي استخدام الحاسبات كينوك للمعلومات من أهسم 
الضمانات التي قررها هذا القانون يه 
أ- ‏ تشكيل لجئة خاصة تعرف ياسم اللجنة الوطنية للمعلوماتيسة والحريات 
لمراقية احترام هذا.القانون مع ضرورة إخطارها بأي إجراء يتم لمعالجة آلية 
لليياتات قبل إجراته ٠‏ 

ب حظر جمع البيانات بالغش أو التدليس مع منح الشخص الذي تخصه هذه 
الييانات حق الاعتراض علي جمع هذه البيانات لأسباب مشروعة مع ضصرورة 
إعلام الشخص مسيقا بما يتم جمعه من بياتات خاصة ٠‏ 


ضور مب 
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ج- كما يحظر القانون الاحتفاظ بالبياناث لمدة أكثر من المدة المحددة سقها إلا 
بعد موافقة اللجنة المذكورة قفا مع فرضه التزاما عاما بالسرية علي كسل 
من يقوم بالمعالجة الآلية مغ إلزام الجهات القائمة بعدلية الجمسع باتف لذ 
الاحتياطات اللازمة لعدم إفشاتها أو تعديلها أو محوها ٠‏ 

د- كما حظر القانون جمع بيانفت من شأنها أن تظهر اتجاه الفرد أو راد أو 
مذهبه السياسي أو للفلسفي أو للديني دون مولققة صريحة منه سوام 
بطريق مباشر أو غير مياشز مع استثناء البيانات التي تجمعها التنظيمات 
ذات الصبغة الدينية أو السياسية أو اللقابية +" 


*؟ أمافي ألمانيا فيري الفقه آنه يالرغم من الحالات القليلة المكتشفة لإساءة 
استخدام البيانات المخزنة لليا وقلة الشكلوى في هذا الصدد لاينبئ في حد ذاته أنه لاتوجد 
حالات تمثل مخالفاث أو انتهاكا جسيما لحرمة الحياة الخاصة عسن طريق إفثساء هذه 
البيانات أو إساءة استخدامها ٠‏ 
ويرجع الفقه الألماني قلة الحالات المكتشفة والشكاوى علي وجه الخصوص إلي 
تعقد نظم المعلومات الإليكترونية مما يصعب علي للكثير من الأفراد فهمها كما أن الكثير 
من المشكلات المترتبة علي استخدام هذه الحاسبات ينجا أصحابها إما إلي الجهة الإدارية 
أو إلي القضاء بطريقة مياشرة ٠‏ 
كما أوصي الفقه الألماني بأتباع عدة قواعد في مجال جمع وتخزين البيانات 
الشخصية ومن أهمها اتباع مبدأ الإخطار للمسبق ناشخص المتعلقة به البيانمات والتحييسد 
المسبق للاشخاص الذين نيم الاشلاع علي هذه البيائاات مع مسي الشخص الذي 
تخصه البيانات أولوية في هذا الشأن ٠‏ 
والواكع أن إأمشرح الألباني قد تنبه مبكرا للمخاطرّ المترتبيْة علي إمستغدام 
الحاسبات كيتوك للمغلومات ٠‏ 
فعلي المستوي الاتحادي عاقب قانون العقوينت الاتحادي الصادر في عام 1133 
في المادة754 منه علي إفشاء للبيانات المخزنة آليا سواء كان ذلك بطري ق القصد لو 
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الإهمال مع متح الجهة أو الأفراد التين أضيروا ( أسيء إليهم ) من هذا الإقشاء تصحيسح 
الأخطاء الواردة باابيانات التي تخصهم أو تغييرها أو إعدامها ووقف استمرئر مشل هذه 
الأصال ٠‏ 

كما كقل مشروح حماية المعلومات حماية للييش اث الشخصية من المخاطر 
المترتبة علي معالجتها إليكترونيا ٠‏ ' 

أما علي المستوي المحلي ققد أصدرت ولاية مووه]8 تشريعا خاصا لحماية 
المعلومات وذلك في العام 1117٠‏ حيت تضمن هذا التشريع أنماطا للحماية ومن أهسم . 
الأحكام التي جاء بها هذا التشريع قرضه التزاما عاما بالسرية علي الجهات لاتسي تقوم 
يعماية جمع وتخزين ومعالجة هذه البيانات كما قضي هذا التشريع بتعبين مفتش خساص 
الحماية البيانات ملزم بعدم إفشاء المعلومات للتي وصات لي حلمه أثناء قيامه بولجيات 
وظيفته حيث لاينتفي هذ! الالتزام بانتها 'خدمته ٠‏ 

ويختص مفتشن اليبانات بتلقي الشكاوي من الأشخاص الذين ارتكيت قسي حقنهم 
مخالفات تستوجب المسئولية وققا لأحكام للقانون ولضمان استقلاله قي ممارسة عمله نص 
القانون علي عدم خضوعه لآية تعليمات كد تصدر إليه من أي أحد ٠‏ 

ز- كما كفل الإسلام الحق في الخصوصية أو ما يعرف شرطا " يالحق فسي 
: السر' منذ ما ينيف لي أربعة حشر قرنا من الزمان ويالت الي مسبق الإمسلام الققهاء 
والفلاسفة وخاصة الشخصائيون منهم في اعتيار هذا فلحق من الحقوق الأسامية للإنسسان 
والتئ لايجوز-يأي حال من الأحوال انتهاكه أو الاعتداء عليه ١ ٠‏ 

والإسلام قي سبيل صيانة الحياة الخاصة ب الفرد قرر العديد من الفواعمد 
وللضوابط الشرعية لهذه للحماية حيث وردت هذه الضولبط والقواعد في الكثير من الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة وبعض الوقائع للتي خلفها لنا السلف للصاقح + 

ويلاحظ أن قواعد حماية الخصوصية [للحق قي للسر] قي الإسلام قد فرقت علي 
نحو لا لبس فيه بين التصرفات المؤثمة لمخالفة قواعد حرمة السر والتسرف ات اللاحقة 
عليها إذ تشكل الأولي نماذج تجريعية قائمة بذلتها ومستقلة عن التصرقات الثقية والتنسي. 
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تحدد نماذج تجريمية لها ذائيتها قي مواد للتجريم والعقاب وكلك التقرقة الدقيقة لم ينتيه لها , 
ققهاء القانون للوضعي ٠‏ 0 
كما لايخفي كذلك أن الإسلام قد سبق التفريعات الوصية في الأخذ بميداآ 

” الشدرعية النصية " التي لم يقتصر علي المعتي الضيق لها يل توسع فيها كلما اقتضت 
الحاجة إلي حماية مصالح المجتمع ضد أي خطر إجرامي يتهددها أو يحيق بها وبالتالي 
تصبح نظرية التشريع الجنائي الإسلامي قادرة علي التصدي لآية تمرفات يتبثشق منها 
التقدم الحضاري وطالما وجد إن التصرف يمس بمصلحة ينبغي حمايتها من متظور المبادئ 
الكلية للشريعة فلابد من حماية هذه البيانات !لتي كد تحوي أدق التفاصيل المتعتفسة بالحياة 
ألخاصة بالأفرلد ٠‏ 5 

كما يتميز الإسلام عن التشريعات الوصعية قي عدم خلطه بين انتهاك الحق في 
السر واستخدام مايتم الحصول عليه من بيانات في ارتكاب جريمة ما ٠‏ 
وبالتالي يفرق الشارع بين غعل انتهاك خرمة هذه البيانسات وفعلى اس تخدامها 
لارتكاب جريمة ما فكل منها يشكل جريمة في حد ذاته فيعاقب علي الأولي بموجب عقوبة 
تعزيزية أما الثانية فيعاقب عليها بصب الجريمة التي استخدمت البيانات في. اقدرافبا ٠‏ 

ل و و و ا 1 
الدراسة استخلاص النتائج الآتية : 

- كان من نثيجة استخدمالشيكات المطومية المحليسة والاييية والعالمينة 
والريط يينها عن طريق الخطوط الهاتفية والقمن الصناعي ووسائل إلاتصأل الحديقة أن 
تحول العالم إلي قرية صغيرة نتيجة ربط هذه الحاسبات بعضها ببعض عن طريق شيكات ‏ ' 
الاتصبال وقد أضحت هم الشيكات بنكا زاخرا بالمعلومات ,أمام هذا الكم الهاتل منها تضعف 
قيضة الأمن والتحكم والمراقبة وتصبح بيئة صالحة لعمليات التجسس علي المعلومات 
الخاصة بالييئات الحكومية والخاصة وهذه المعلوماتلتىتم التجسس عليها والحصول 
عليها يساء استخدامها سواء من كوي داخلية أو خارجية معادية للدولة التي تم جمع هذه 
المعلومات عتها ٠‏ 


ينذا 


حيث تطورت أساليب جمع المعلومات وياتت هذه الأساليب تعتمد اعتمانا كييرا 
علي التكنواوجوا وبشكل خاص التكنولوجيا الإليكترونية والمعلوماتية ٠‏ 

كما يؤكد الخبراء أنه في الآونة الأخيرة وخاصة يعد أنتهاء الحرب الياردة وحدرب 
الخليج الثانية في عام ١433‏ أن دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة قد قرروا وخسع 
نظاما من شأنه أن يوفر الركاية المستمرة والمتواصلة لمناطق التوتر في العالم ٠‏ 

أما علي المستوي المحلي الداخلي فمع الاضطراد في استخدام الحاسبفت في تخزين 
وحفظ المعاومات الأمر الذي قد جعلها هدقا مقريا لمحترقي التجسس سواه كان ذلك قي 
المجالات التجارية أو الصناعية أو العسكرية والأيحاث العلمية وخاصة ما تعلق منها 
بأبحاث الطاقة النووية ٠‏ 

الأمر الذي دعا أحد.الخبراء إلي تشبيه هذء الحاسبات يأنها خزائن بلا أبواب ٠‏ 

؟- يهدف التجسس المعلوماتي إلي الحصول علي. العديد من المعاومات يمكن 
إبراز أهمها فيما يلي : 

0( المعلومات الاقتصادية والصناعية : حيث يهدف للتجسس في نطاق الأنشضطة 
التجارية إلي الحصول علي أسرار التسويق والتجارة كحساب التكلفة وكشف الميزاتية 
وأحوال. الأسواق والعناوين الخاصة بالعملاء ٠‏ 

أما في مجال الأنشطة الصناعية فيودف للتجسس إلي الحصول علي نتائج الأيحاث 
العلمية التي تجري لتطوير المنتجات وأسرارها وخاصة الشرائع الصغيرة من أشياه 
المواصلات ٠‏ 

ب) البيانات السياسية والعسكرية : . 
حيث يؤكد أحد الخبراء أن حرب اليوم أصبحت حويا شاملة وأنه لايمك ن التميين بين 
المعلومات وبعضها كلها معلومات حيوية يجب أن تحصل حليها من البلاد المعاديسة قيل 
وأثناء القتال للحصول علي سورة وائعية إلي حد كبيرعسن الغو ٠‏ 

وهو الأمر الذي حدا بمكثبه لاتحقيقات الفيدرالي الأمريكي 83 بالتحخئير من 
تزايد الخطوى الذي تشكله الأنظمة الكمبيوترية علي الأمن فلقومي الأمريكي كما كشف كاب 
صدر في باريس تحت عنوان * عين واشنطن * التق اي عن فضيحة تتورط جهازي 


يذ 


المخابرات الأمريكية والإسرائيلية في اختراق أجهزة للكمبيوتر الموجودة في الالم حيست" 
يمكتها التقاط جميع المعلومات المسجلة علي هذه الأجهزة كما أكد الكتلب علي وجسود ما 
يسمي بمركز المعلومات الكوني تودع فيه المعلومات المتحصل عليها عبر نظم معلوماتية 
خاصة حيث يتم ترويجها وبيعها قي العالم وهي تعمل فسي النهايسة في خدسة وكالة 
المخايرات الأمريكية 014 والموساد الإسرائيلي ٠‏ 

ج) البيانات السكانية والاجتماعية + 
قد يستخدم الحاسب في تكزين ومعالجة العديد من البيااات التي تتعلق بالإحصاءات 
السكانية التي يتم جمعها لأغراض معينة الأمر الذي قد يتوقع معه أن يساء استخدامها أو قد 
يتم التجسس عليها بطريقة ما من قبل المشرفين عليها أو من غيرهم ٠‏ 

د اللبيانات الشخصية : 
وهذه البيانات والتي تكون خاصة بالأفراد فنفسهم حيث أتاحت الحاسبات إمكانية جمع العدييد 
من هذه البيانات وتخزيئها ومعالجتها مما قد يؤدي إلى انتهاك خصوصية الأفراد الثين 
تتعلق بهم هذه البياناك وخاصة مع استقدام هذه الحاسبات لبنوك المعلومات ٠‏ 

1 توجد العديد من وسائل التقتية المستحدثة لاستعمالها للتجسس وتتنوع هذه 
الوسائل حسبما كانت البيانات المستهدفة في حال تخزين أو في حال انثقال ٠‏ 

أ) فإذا كانت هذه البياناث في حال تخزين فإنه قد يستخدم للتجسس عليها عن 
طريق دس وحدات نائلة للبيانات أو باستقدام حصان طروادة أو باستعمال هوائات مع 
ربطها يحاسب خاص أو ياستعمال تقنية أبواب المصيسدة أو الأبواب إلخقية أو الخلفيسة 
للتوصل غير المصرح به وغير المحدد لي بيانات الحاسب وبرامجه وبياناته ٠‏ 

. ب أما الثقنيات التي تستخدم للتجسس علي الييانات في حال أنتقالها بين طرقية 
وأخري فهي تدور بين استخدام أجهزة إليكترونية بسسيطة والتقاط البيانات المنفولة أو 
باستعمال أجهزة التقاط خامئة لاتصدر آية إشارات لاسلكية لامشرائى ومسلات الموجات 
القصيرة التي تحتوي علي مجموعة من القنوات المحتوية علي بيانات ٠‏ 

4- كما توجد وسائل فنية جمة مستحدثة لحماية الييانات من مخاطر التجسس 
علييا ومن أهم هذه الوسائل : 
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استخدام كلمة للسر ب) تشفير البيانات 
ج) استعمال أجهزة القياس .الحيوي أو الأجهزة الييومترية 


5- يؤكد أعلب الخبراء المختصين يأمن النظم المعلوماتية بأن كافسة وسسائل 
الحماية الفتية المعروفة الآن قد قشلت في تحقيق الأمن للحاسب وبياناته ويرامجه ينسبة 
١ .‏ 
وهو ما يعني عدم كفاية الوسائل الفنية وحدها لإضفاء حماية للبيلات المخزةسة 
آليا من مخاطر التجسس عليها الأمر الذي دعانا إلي بحث مدي إمكانية إضفاء هذه 


الحماية بالوسائل القانوتية ٠‏ 
1 فيما يتعق بالمواجهة الجنائية فقد تضاربت التشريعات الجنائية سي هذا 
الصدد علي التحى الآثي :-- 


0( قيما يتعلق بالتشريع المصري فنظرا للجدة النسببة التي تتميز بها جريمة 
الاتصال أو الولوج الغير مصرح به أو الغير مشروع لأنظمة الحاسيات قإننا نسسري مع 
البعض حدم إمكانية تطبيق النصوص التقليدية الخاصة بجريمة دخول ممبكن للغير بقمسد 
ارئكاب جريمة ما والمنصوص عليها يالمادة 577 عقوبات علي من “ يدخل بطريق غير 
مشروع ولغعرض إجرامي إلي منظومات الحاسبات ونظم المعالجة الآلية للبيادسات لعبم 
انطواء هذا السلوك تحت أي من النصوص التجريمية التقليدية القائمة " ٠‏ 

.ويذلك نري أن النصوص التقليدية غير كافية لإضفاء حماية قانونية علي البيائات 
المخزنة آليا من خطر الولؤج غير المشروع أو المسرح به من الغير الأمر الذي يدعونا 
إلي لفت نظر المشرع إلي هذا الأمر وضرورة معالجته بموجب تصوص خاصة كما فعمل 
المشرع قي العديد من الدول ٠‏ 

ب) أما فيما يتعلق بالقانون المقارن قإزاء تعذر الحماية القانونية للنصوص 
التقليدية للييانات ألمخزئة آليا من خطر التجسس كلها عن طريق الولوج القير مصرح به 
إلي أنظمة الحاسبات التي تحتويها عمدت الكثير من الدول إلي سن تشريعات عدة لمواجية 


هذا الأمر لتتناول بالتجريم هذه الحالات المستجدة فمن الدول التي عالجت هذا الأمر 
بنصوص خاصةٍ : 5 

* 2 فرنسا ‏ حيث واجه المشرع الفرنسي هذه الحالة يموجب الققسرة الثانية 
من المادة 457 من القلتون رقم 14 اسنن154 والخاص ببعض الجرائم المعلوماتية حيث 
تنص علي أن ” كل من ولج أو مكث في نظام للمعالجة الآلية للييانات أو في جزه مناه 
بطريق الغش يعاقب ٠ " ٠.0.٠١‏ 

* الولايات للمتحدة : حيث كان مشروع القائون الاتحادي الأمريكي الخلصن 
بحماية أنظمة الحاسب في علم 1184 يعتير مجرد الاتصال العمدي الغير مصرح يه 

بحاسب أو ظامه أو أي شبكة تحوي حاسبا مكونا لجتحة إلا أن قانون الاحتيال يولسسطة 
الحاسب وأساءة استقدامه الصادر قي عام 1584 لم يساير هذا النهج بل كان أضيق مسن 
حيث التجريم حيث لم يجرم الولوج أو الاتصال العمدي إلا إذا تمن للجاني من الحصول 
علي بيانات من النظام أو تعديلها أو إتلاقها ٠‏ 

السويد : حيث جرم قاتون اينات الصادر في عام 1518 مجرد التوصال 
إلي نظام معالجة آلية لييانات بصورة غير مشروعة يمقتضى نص المادة! ؟' منهه 

*/ ألمانيا : حيث كانت الحماية المقررة بموجب كانون العقويات الصادر في 
عامغ 147 الذي يساوي بين وسائل ووسائط تخزين البيانات بالخطابات لم تكن شسإملة 
لكافة وسائط تخزين البيانات الأمر الذي دفع المشرح الألمني إلى وضع مادة جديدة ني 
القانون الثاني الخاص يمكافحة الجرائم الاقتصادية ٠‏ 

وبعد الكم الهائل من الآراءالغقبيقوالقوائين المقارئة الواردة قي السطور 
السايقة استقر بنا الأمر حلي تخصبيص ملام تقلا نتناول من خلاله الدور الشرطي 
والقضائي في مواجية جرائم الحاسب حيث خصصنا المبحث الأول منه للدور الشفرطي 
والميحث الثاني للدور القضاتي ١ ٠‏ 
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وكد استخلصنا من درامتنا تلك النتائج الآتية : 
2-1 يعتير جيان الشرطة الإياة الرئيسية لصبيانة أمن المجتمع ووقايته مسن عولمل 
تقويضه بالإضافة إلي دوره الفضائي في ضبط الجرائم حيث يتعاظم دور الشرطة الوقائي 
يوما بعد يوم نظرا لتعاظم للوظيفة للوقاتية للقتون الجنائي حلي المممتوي المحلي والدولي 

وتتناول الكثير من التشريعات الوضعية دور الشرطة الوقائي بقواتين ولوائج قي 
مختلف الدرل ٠‏ 

وتصوص قوانين هذه الدول تأخذ بفكرة الخطورة الإجرلمية في المجال الجنائي 
التي تسمح باتخاذ تدابير وقائية تمنع وقوح الجريمة ٠‏ 1 

وقد أدي الاستخدام المتزايد للأنظمة المعلوماتية رغم ماله من فوائد جمة وعظيمة 
في مجال الرقي والتقدم التكنولوجي والإنساني ولكن يقابله وجه آخر مظلم يرجع إلي 
رجه كار حايوة كذية انتداق تقاف ادي ليذه الكرة نا قرز ارك جرنا مدن 
الإجرام يطاق عليه * الإجرام المعاوماتي * ٠‏ 

ونظرا لطبيعة للجرائم المعلوماتية الخاصة وكيان البيئة المعلوماتية الغير محسوس 
وصعوبة الذور الشرطي الوقائي لمتع ارتكاب هذه الجراتم خصرص! إذا كان محلسها . 
البيانات التي تحويها الملفات والاسطوانات أو بنوك المعلومات فلا تستطيع الشرطة أن 
تؤدي دورا إيجاييا قي هذا النجال ٠‏ 

وتقوم أجهزة التشرطة بدور هلم قي الحناظ علي هذه البرامج من السرقة لو التمسيخ 
غير المشروع لها ٠‏ 

ونظرا لطبيعة برامخ إلحاسب الغير محسوسة في الواقع الملدي والتسي تتطلدبا 
حمايتها طبيعة خاصدة ووسائل تأمينية ذات تقنية عالية توفر لمتتجيها والقائمين عليها 
ومعلوماتها والمتعاملين معها قدرا من.الأمان قإن ' دور الشرطة ينحصر في نطاق ضيق 
حدده اتقانون بالترام لمتتداين فى اه اليج ولاخمتول علي #رخو تع نت يقالن 
ومنوط بالشرطة الْتأكد من التزام هذه فلجهات بتلك الأمر ٠‏ 
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كما توجد وحدات من الشرطة تكون متخصصة بالعمل في هذا المجسال مزودة 
بالخبراء الفنيين المدربين وتنظم دورات تدريبية لهم في هذا المجال لأحكام الرقابة علي 
المحلات الخاصة بالتعامل في أجهزة الحاسب ٠‏ * 

وقد قامت هذه الوحدة من خلال مملرسة مهامها المتوطة بها قانوذا بضبط العديد 
من المخالفات في هذا الشأن كما حالت قي أحيان ليسث بالقليلة دون وقوع جرائم الرض 
منها الاعتداء علي برامج الحاسي ٠‏ 
'7- أما فيما يتعلق بدور الشرطة في معايقة مسرح جرائم الحاسب الآلي فد استخلصنا 
النتائج الآتية : 

أ). حتى تأتي المعاينة يشارهاءتفي بأغراشها للمتشودة قررت بعض التشلريمات 
جزاءات جتائية علي كل من يحدث تعديلا لو تقييرا في مكان وقوع الجريمة قبل قيام 
سلطة التحقيق بإجراء المعاينة الأولي مع إباحة هذا التعديل متي حدث لاعتباراك تعلق 
بالحفاظ علي الأمن العام والصحة العامة كما استثني القضاء الفرتسي المتهم من الخضوع 
لحكم العقوبة المقررة لذلك الأمر وكذا التعديل الذي يحدث بعد المعاينة الأولي ٠‏ 

ويذكن أله لايوجد. لص مملال.في تشريعنا الإجرائي الأمر الذي يدعونا إلى حث 
المشرع المصري بضرورة أن يقوم بوضمع نص ممائل.لتقرير جزاءات جنائية علي كس.ل 
من يعبث بمكان وقوع الجريمة قبل.للمعينة الأولي مع استثاء المتهم من ذلك الحكم كما , 
هو مقرن ذقهيا وقضائيا في بعض الدول ٠‏ 

ب). المعاينة إجراء! جوازيا قي الجتح والمخالفات ووجوبيا قي الجنايات ولك 
بموجب نص.الفقرة الثائية من. الماد5 !"1 من.قانون.الإجراءات ولكن عدم الالتزام يمسا ورد 


فيها لايترتب بطلانا وإ مجرد للمسئولية الإدارية فحسب ٠‏ 
ج) التُعايفة كذ تثمافي مكان عام أو في مكان خاصز ميث لاتتطلب المعاينة في 


الأول إلى إن ونب من مق لاحي برقيا طفنا عان من حق 2 أبوى تلد 
دخولها أى التواجد فيها أما إِذا كان.محل لامعلينة مكان.خاص قلابد لصحتها أما وضاه 
حائز المكان أو وجود إذن مسبق من سلطة التحقيق بإجرائها كما تفضي بذلك القواعئد 


العامةه 
قاع 


)0 الايتير الأمر أدتي صعوبة للثقرير يصلاحية مسرح الجريمة الذي يحوي 
المكونات المانية لحاسب للمعاينة من قبل مأموري الضيط والتحقظ علي الأثنياء التي تعد 
أدلة مادية علي ارتكاب الجريمة ونسيتها لشخص معين وكذا وضع الأختام في الأماكن التي 

7< تمت فيها المعاينة وضيط كل ما استعمل في ارتكاب ألجريمة وتعيين حرس عليها مع 
إخطال الثيابة بلك ٠‏ 

هع إلا أن هناك صعويات جمة تحول دون فعالية المعاينة أو قائدتها 
بخسوص معاينة مسرح الجراثم الواقعة علي المكونات الغير مادية للحاسب أو بواسطتها 
والتي يأتي في مقدمتها يرامج الحاسب وبياناته * 

تتلخص هذه الصعويات في عاملين هما :- 

٠: قلة الآثار المادية المتخلقة عن تلك الجرائم‎ ١ 
الأعدفد الكييرة من الأشخاص الذين قد يترددون علي مسرح الجريمة في الفترة‎ 2--" 

الزمنية التي تمر يين ارتكابها واكتشافها ٠‏ 
ومن اجل إحكام السيطرة علي يعض نقاط الضمعف السابقة دعا البعض إلي ضرورة اتياع 
بعض القواعد والإرشادات الفنية عند إجراء معاينة مسرح الجرائم المعلوماتية ٠‏ 
1-: أما قيما يتعاق بالذور الشرطي في التفتيش في جراتم الحاسب الآلي قند استخلصنا 
من دراسئنا تلك النتاتج الآنية :- 

)1 يعد لثثفنيش من إجراءات التحقيق التي يختس بها أصلا سلطة التحقيق 
ومأموري الضبمط القضاتي علي ييل الاستثاء وهو ليس غاية في حد ذاته وإنما هو وسيلة 
لغاية تتمثل فيا يمكن الوصول إليه من خلاله إلى أدلة ملدية تسهم في بيان وظهور 

. وهو بثلك يكون محله الفرد وقد يكون محله مسكنه وتوايعه أو أي مكان آخر أيا 
ب تلعب الشرطة يلا أدني شك دور! رئيسيا وإن لم يكن حيويا في القيام بعملية 
التفتيش سواء كان ذلك عن طرريق الندب من سلطة التحقيق أو عن طريق قيامها يذلك في 


3 


الأحوال الاستثناتية الأخرى التي تجيزها حالة النليس بارتكاب جنايسة أو جنحة معاقب 
عليها بالحبس مدة تزيد حلي ثلاثة أشهر ٠‏ 

ج) إِذا كان التفتيش يهدف إلي ضبط أدلة الجرائم الوئقعة علي المكونات المابية 
لحاسب حيت ينطيق بصددها ذات القواعد للتقليدية للتفتيش دون أدني صعوبة أو عسائق 
يحول دون ذلك ٠‏ 1 

د) كما أن الأمر لايحتاج في نظرنا إلي تقربر قواعد جديدة للتفتيش عن أدلة 
الجراتم التي يكون محلها برلمج الحاسب كالسركة أو الإتلاف أو استعمال هذه السبرامج 
كاداة في ارتكاب يعض الجرائم كالتزوير أو التلاعب في البيافات أو الإتلاف الفنسئ 
للأنظمة المعلوماتية وذلك لكفاية القواعد التقليدية لمولجهة هذه الأحوال أيا كانت الوسيلة 
المستخدمة لارتكاب الجريمة سواء كانث تفليدية أو كان غاليا عليها الطابع الفني التقنسي 
حيث يمكن إثبات الأخيرة عن طريق الابتجاء إلي الفنيين المتخصصين قي هذا الصدد + 

ه) إلا أن الآمر يدق يعض للشيء قي حالة ما إذا كانت محل هذه الجرائم 
هو البيانات المخزنة آليا بالأنظمة المعلوماتية وذلك بالنظر إلي تجردها من الكيان المادي 
الملموس والمحسوس في المحيط الخارجي ٠‏ 

والمعضلة في نظرنا لا تدور كما ذهب جانب من الفقه حول مسا إذا كان لهذه 
البيانات طابعا ماديا أولا وإنما تكمن بصفة أُساسية قي وجود صعوبات إجرائية عدة من 
شأئها إعاقة خضوع البيانات المخزنة آليا لقواحد التفتيش التقليدية تتلخص فيما يلي * 

٠-١‏ وجود النهاية الطرفية للحاسب في مكان آخر مما يعطي للجاني فرصة 
سائحة للتخلص من الييانات التي يستهدفها للتقتيش الأمر الذي يتطلسب منح الشخص 
المخول بالتفتيش السلطة الكاملة للوصول ليها وتسجيل ما تحويه من بيانسات دون التقيد 
بالححضول:علي إن مسبق من القاضي بذلك كما هو مقرر قانونا ٠‏ ا 

17-.. تحديد إذن التفتيش يققضي أن يكون مصدره قي استطاحته (قادر علسسي) 
تحديد الأشياء المراد ضبطها بطريقة فنية وهو ما يتطلب أن يتوافر لديه نوع من المعرفة 
يتجاوز في مداه للثقافة والمعرفة العامة أو السطحية لهذهالأمور ٠‏ 
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1 يقتضي للولوج في الأنظمة المعلوماتية للتفتيش أن يتوافر لدي الشخص الذي يجريه 
المعرفة إن لم تكن التامة بل المعقولة بكيقية التعامل مع برامج وملفات واليياتنات 
المخزنة يالحاسب وكذا كلمة السر وللمرور اللازمين للدقول إلي النظام مع العلم أن 
كافة التشريعات العقابية والإجرائية تقضي بإعفاء المتهم من تقديم ما ق أنه إتسات 
إدانته بطريقة مباشرة ٠‏ 

و) ولكي نتغلب علي للصعويات سالفة الذكر فإننا توصي يما يلي : 

١‏ الأخذ يما ورد بمشروع جريمة الحاسب الهولندي الذي يقضي بجواز امتداد تفتيبش 

. المسكن إلي تفتيش النظام الآلي بعية التوصئل إلي بيانات يمكن أن تفيد في ظل هور الحقيقة 

مع ضرورة منح الققثم بالتفتيش السلطة الكاملة لتسجيل البيائات الموجودة في النهاية 

الطرفية اثتي يتصل بها النظام دون التقيد بالحصول على إثن مسيق بلك من قساضي 

التحقيق مع تقييد هذء السلطة بقيود ثلاث هي : 

أ- الاتكون النهاية الطرقية موجودة ِي إقليم دولة لخرى ٠‏ . 

ب- أن تحتوي النهاية الطرفية علي بيانات ضرورية بصورة معقولة لظهور 

: ٠ المقيقة‎ 

ج- أن يحل قاطني التحقيق محل الشخص صساحب المكان للمراد تفتيشه بصورة 
مؤككة ٠‏ 

2-3 عندما يصعب تحديد إذن التفتيش وخاصة فيما يتعلق بمحله والأشياء التي يهدف 

للتفقيش إلى ضبطها قيمكن: الاستعائة في هذا الصدد بصيغة إذن للتقتيش الذي اعتمنته 

الثشرطة التابعة للإدارة الأمنية لمركز المعلوماتية الكندي والذي استخلصته من واقع الخبرة 

0-1 وعندما يصعب الولوج في أنظمة المطومات لضبط ما يعد صالدا من هذه البيافات 

كدليل أو كرينة لارتكاب جريمة ما فيجب اتباع الآتي : 

0( إتشاء إدارة شرطية متخصصة لمكافحة جرائم الحاسب مع الاهتمام بعصل 
دورات قدريبية متخصصة لرجال هذه الإدارة بغرض تدريبهم علي تحقيق 
جرأثم الحاسبٌ ٠‏ 


لهذا 


ب) ‏ ضرورة إتشاء أقسام متخصصة لمكافحة جرائم الحإسب بأكاديمية الشرطة 
مع ضرورة حدم الاكتقاء يالدورات التدريدية المتقصصة ف الداخل وإنما 
يجب أن يمتد الأمر إلي يرسا للضبلط الأكفاء من الإدارة للمقسترج إنشائها 
للخارج لأحد دورات تدرييية متخصصة في السدول الي أديسها أجهزة 
متخصصة ومتمتعة بدرجة كييرة من الخبرة في مكافحة هذه الجرائم ٠‏ 

ج) 2 كما يمكن لازام غير للمتيم كالشاهد أو الشخص إلقائمْ علي تشغيل للحاسب 

يتقديم كلنة للمعلومات ولليبانات اللازمة لولؤج لظأ للحاسب والتعاون مع 
سلطة للتحقيق في هذا الصيدد ٠‏ 
4- أما قيما يتعلق بالدور الشرطي قي ضيط أدلة جرائم الحاسب ققد اس تخلصنا من 

خلال دراستنا لذلك الدور النتاتج الآنية : 

) إن الضيط لايعد من إجراءات الاستدلال إلا إذا تم قي مكان يجوز لمأموري 
مح زع قا و د ا 1 
إجرامات التحقيق لا الاستدلال -٠‏ 
كما أن للضبط لايتصب إلا علي الأشياء المادية يحسب الأصل.أما الأشسسياء 

غير للمادية قلا يرذ عليها الضيط إلا استاء يموجب نصوص خاصة كما هو 

للحال في مراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيل المحادثات الخاصة التي تجري فسي 

مكان خاس ٠‏ 

ب)- لاتثار أدني صعوية للتقردر يصلاحية الجرائم الواقعة علي للمكونات المادية 
للحاسب لضيط أدلتها يموجب كواعد للتفتيش التقليديسة باعتبار أن الضبط 
لابرد يحسب الأصل إلا علي الأشياء المادية ولا شك.في ماديه محل الجرائم 
إذآا كانت منصية علي المكونات المادية قحسب ٠‏ 

5-5 إل أن الأمريدق أو ير صعوبات ما من ناح أو من أخرى فيا تعلق 
يضبط أدلة الجزائم الواقدة علي المكوتات الغير ملديسة للحاسب أو 
بواسطتها. ولتي يكون علي رأسها يرامج الحاسب ويياناته ٠‏ 


ليد 


” : قيما يخص برتنامج الحاسب‎  -١ 
حيت يدق الأمر بعض الشيء في حال استخدام وساتل فنية للاعتداء علي يرنامج‎ 
للحاسب حيث تكمن الصعوبة في هذا الأمر في قلة خبرة الشرطة للذي يود إلي قلة‎ ١ 

تدريبها في هذا الصدد مما يترتب عليه قشلها هي والأجهزة الأخرى المنوط بها للتحقق 
في جمع الأدلة في هذا المجال ٠‏ 

ويزداد الأمر تعقيدا قي حال ضبط الأدلة إلتي تتم في الأنظمة الكبيرة حيمث 
يصادف الضبط صعوبتين أحدهما تتمثل في عزل النظام لمدة زمتية قد تطول أو تقصر” 
مما يسيب أضرار! للجهة الت تستخدمه ٠‏ 
اما الثائية فتكسى فى عدم إيداء مستقدم النظام تعاونا فعالا مع سلطاث التحقيق في هذا 
الصددا ٠‏ 


1- ما فيما يخص بيانات للحاسب : 

فالمعضلة في رأينا لاتكمن في الطبيعة القانونية لهذه للبيانات المخزنة آليا حال 
تجردها عن دعامتها المادية التي تحويها وإنما تكمن في الصعوبات العملية للتسي يقابلها 
مأنوري الضبط عند تصديه لضبط هذه البيائلت وتمييز ما يصلح متها كدليل من عدمه 
وذلك بقض للنظر عن الجدل للدائر حول طبيعة هه فلبيانات أو عدم كقاية النصسوص 
لمواجهتها أو في حالة إذا ما تم تدخل تشريعي صراحة للنص علي صلاحية هذه للييانات 
للضبط قإن ذلك لايقدم في رأينا حلا متكاملا للمعضلة العملية مالم يقابل ذلك يطول عملية 
تعمل علي القضاء أو تقليل من الصعويات التي تواجه مأموري الضيط أثناء ضبطه لهذم 
البيانات ٠‏ . 

وتقترح لمواجهة هذه الصعوبات ما يلي : 
1- إنشاء أقسام.متخصصة بأكاديمية الشرطة لدراسة هذه الصحوبات مع الاستعانة 
بالخبرة المحلية والدولية لتدريب الطلاب على كيفية التعامل معها بطريقة فنية صحيحة 
لتلافي الإهمال أو للغفلة ليعض الأدلة مما يقلل من إمكانية إتلاقها أو إقسادها ٠‏ 


إديذا 


ب تشجيع المجني عليهم في جرائم الحاسب يصفة عامة والجراثم النسي تقع علي 
بيانات الحاسب علي وجه الخصوص بالإيلاغ عن هذه للجرائم مع تقرير العقوبات الرادعمة 
للأشخاص الثين يعملون حلي نشر هنه الجرام يقد زعزعة افثقةامن للجهات المجنبي 
ج > ١‏ ضرورة وضع نص قانوتي يلزم للعلملين علي النظام المعلوماتي بالمعاوتة القعالة 
مع سلطة التحقيق لضبط الييانات التي تعد أدلة جناتية كما قعل المشرع الهولندي ٠‏ 

د | ضرورة منح سلطة التحقيق الصلاحية الققنونية والتدريب العملي اللازم لاختراق 
٠‏ نظام للحاسب وضيط ما يحويه من ييأنات مختزنة وللتي تعد هندرورية لظهور الحقيقة مع 
مراعاة استثناءها من مبدأ الأخطار للمسيق نعملية التقتيش والضبط حتى يؤتي هذا الإجراء 
متعوله ٠‏ 

ها- خيرودة باع القراك للنية الت فرص نوا الكمستصوم السي مجدال تعرويق 
البيانات المضبوطة وتأمينها من الإتلاق ٠‏ 


5 2 أما فيما يتعلق بالدور القضائي في مولجية جرائم فلحاسب حيث اس تخلصنا من 
دراستنا لتلك الدور النتائئج الآتية : ١‏ 

أ] الدور الذي قد يقوم به القاضي الجناني في تقييم الأدلة في الجريمة المعلومكية 
يزداد ضيقا واتساها حسب نظام الإتبات للسائد قي لأنظام الإجراني حيث يوجد علي الساحة 
ثلاث أنظمة للإثبات تتنازع السيادة في هذا الصدد حيث يختلف دور القفاضي في تقييم 
الأدلة في كل منها : 

١‏ قنظام الأدلة القانونية أو النظام للمقيد الذي يحظر علي للقاضي أن يقيم حكمصه فسي 

الدعوى إلا بناء علي أدلة محددة سلفا من يل المشرح ويتكر أن هذا النظام كان سائدا فسي 

بعضص الأنظمة القانونية القديمة وفي نظرنا أن أقرب نظام مشابه له حاليا هو نظام الإثفبات 

: الأنجلوسكسوتي أو ما يعرق ينظام للشريعة العامة حيث يسود دول ما يعسزق بالثسريعة 

العامة مبدأ عاما مقتضاه أنه من للجائز قبول في دليل مع ضرورة أن يتوافر ذيه شرطان: 
الأول : أن يكون متعلقا بالواقعة محل الدعوى التي ينظرها القضاء 


عه 


والثاني : أن يكون ذا أهمية تفوق يوضوح تأثيره الضار علي الدعوى مع استثناء 
قبول الأدلة المستمدة من ااشهادة النقلية أو اأسعية كما يحظر الشهادة التي من شأنها إنشاء 


ما يعرف بسر آلمهتة ٠‏ 

وبالتالي يتضح لنا من شأن القيود التي وضعتها الشريعة العادة في الكشير من 
الأحيان التقليل من أهمية الدليل المستمد من الحاسب كدنيل إثبات في للمواد الجنائتية 
وخاصة إذا علمنا بسيادة ما يعرف بقاعدة للدليل الأفصل أو قاعدة المحرر الأصلي في هذا 
النظام ٠‏ 1 
7-. أما نظام حرية الإثبات فيعد من اكثر الأنظمة شديوعا قي التشريعات الإجراتية 
المختلفة حيث يقتضي هذا النظام عدم القيام سلفا بتحديد أدلة بعيئبا يجبأن يستئد لليسها 
القاضي في إصداره لحكمه وإندا يكون متدتعا يساطة تقديرية واسعة سواه من حيث قبول 
الأدلة ذاتها وعددها أما من حيث تقديره الشخصي أقيمة كل منها كل ذلك تبعا لما يطمفن 

١ ١ إليه‎ 

إلا أن الأخذ بهذا النظام لايعني علي الإطلاق تحكم القاضي واستيداده لآن معظم 
التشريعات الإجراثية التي تسير علي نهج هذا للنظام تضع من الضوابط والقواعد ما هحفي 
كفيل بتجنب استبداد القاضي أو تحكمه ٠‏ 

وتمشيا مع ذلك قرر المشرع المصري ثلات قيود تحد من حرية للقاضي في هذا 
الشأن أما التيد الرابع ققد قرره لاقضاء ٠‏ 

أما القيد الأول فيتعلق بإثبات المسائل غير الجنائية أما القيد الثاني فيتعلق بالأدلة 
الخاصة بإثبات جريمة الزنا أما القيد الثالث فهو خاص بأن يكون الحكم مينيا علي أدلة 


أما القيد الرايع فيتمثل في ضرورة ان يكونلتتناع القاضي يقينا وهذا القيد لميرد 
به نض من قبل المشرع وإنما هو من اختلاق القضاء حيث يري البعض أن قضاء النقفض 
بذلك كد تجاوز حدوده المقررة قانوتا بقيامه ما أسموه ( بالوظينة التأديييسة ) علي قضاء 
الموضوع ومن جانينا نعتقد ان هذا الرأي محل نطرحيث ماتقوم به مكمسة النقض فى .صذا 
الشأن يعد بمثابة مراجعة نهائية من جهة رقابية للحكم المطعون فيه في صدد دعوى وتل كه 


00 


من خلال ما جاء بأوراق الدحوى وما تحويه من أدلة وذلك حتى لايشوبه أي شائية 
ولتلاقي ما قد يرد من أخطاء في الحكم الصادر من المحاكم الأدنى دوجة ٠‏ 

وكذلك تري أن لصطلاح ' الوظيفة التأدييية * هذا قد جائب مستخدميه الصواب 
لأنه ليس من المتصور حقلا أن يكون لمحكمة النقض يمقتضى هذه الوظيفة“المزعومة 
ساطة توقيع جزاءات تأديبية علي أعضاء الهيئة مصيرة الحكم وأن هذه الوظيفة التي 
تمارسها المحكمة في هذا الشأن هي أقرب لأن تكون " وظيفة تحتيقية رقايية " من هيئة 
قضائية أكبر من حيث العدد والخبرة علي هيئة أقل في هذه الأمور وأن محكمة النقض في 
ممارستها لوظيفتها تلك لاتخالف بذلك القانون بل تمارسه مستندة في ذلك لي حقها 
المخول قانونا بمقتضى نص المادة 1٠١‏ من كانون الإجراءات الجنائية ٠‏ 1 

وفي ظلل حربة الإثبات لاوجود لأدلة يحظر المشرح مسبقا علي القضاء كبولها 
وبالتالي قلاتمة ما يحول دون قيول مخرجات الحاسب الآلي كأدلة أمام القضاء الجنائي 
من شأنها أن تسهم في إثبات وقائع افدعوى المنظورة أمامه ٠‏ 
2-7 أما نظام الإثبات المختلط الذي يحتل موقعا وسطا بين نظام حرية الإثبات ونظام 
الإثيات المقيد ونعتقد مع البعض أن نظام الإثبات المختلط لايشكل نظاما مستقلا وإنما هو 
عبارة عن مزج أو توفيق بين نظام حرية الإثبات ونظام الإثبات المقيد في محلولسة منسه 
الجمع مزلياهما وثلافي مثالبهما حيث يقوم هذا النظام علي تحديد المشرع سأفا لأدلةٍ 
الإتبات الثي يجوز للقاضي الاستناد إليها عند إصداره لحكمه قي الدعوى مع منحه الحق 
في تقييم كل دليل علي حدة وتقرير كفايته للحكم بالإدانة ٠‏ 

ويجد هذا النظام تطبيقاته قي العديد من التشسريعات الإجرائية منها التشريع 
الإجرائي الشيلى واليوناني * 

حيث يري البعض أنه في ظل ما هو مقرر قانونا في شيلى لايوجد ما يحسول دون 
كبول الدليل المستيدان الحإسب في الإثبات إذا تضمن هذ! [إدليل تقرير خبير عند تطليسه 
في الحالات المنصوض حليها قأنونا كما يرون إمكانية قبوله كذلك عن طري ق المعايفة 
التي تقوم بها المحكمة بمساعدة الخبرام ٠‏ 


لقنا 


ومن جانبنا نري أن الالتجاء إني هذه الوسائل لايغطي كافة الأدلة التي يمكن أن ' . 
تتيحها الحامبات ويؤدي إلي أن يطرح جانبا أدلة أخرى بالرغم من أهميتها إذا لسم تأت 
جطريقة معينة ولعل المشرح الشبيلى لفسه قد أدرك هذه الحقيقة ويتجلى لك يوضوح قي 
#قتراح مشروع قانون للإجراءلت الجنائية يوسع يموجبه من وسائل الإثبات المقررة قانونا 

كما لها البعض في لافقه اليوناني ويسايره البعض في التق المصبري إلي حيلة يتسم 
من خلالها التوصل إلي إمكانية قبول الأذلة المستمدة من الحاسب قي إثبات وقائع الدعوى 
التي تتناول جرائم معلوماتية وفقا للقانون اليوناني ٠‏ 
3 بع أما قيمايتعلق بالتطبيقات القضاتية الحديثة لمواجهة جرائم الحاسب فقد أشار 
أول حكم قضائي جقائي قرنسي بشأن تطبيق كلنو ميتاير لسئة152:6 الخاص هالغ 
المعلوماتي ضجة واسعة حوله لا بالنظر لأهميته البالغة ياحتباره من السوايقٌ القضائية 
وإنما باعتزار: أول تطبيق قضائي حديث اقانون صدر خصيصا لمواجهة ظاهرة الإجسرام 
المعلوماتي ٠‏ : 

وما إن صدر حكم محكمة جنح باريس بتاريخ 17 أكتوب 1988 حتى سارح 
العديد من القنهاء بنلقيه بالتحليل والدراسة لما آثاره هذا الحكم من العبيد من المشكلات 
التي تدور حول تفسير وتطبيق هذا القانون وأوصافه ٠١‏ 

حيث تناول الققه بالدراسة والتحايل هذه الأوصاف ابيان مدي تواقفها وانطباقها 
وقانون العتوبات القرنسي وكاتون «يناير سنة 1524 ٠‏ 7 

ويلامظ أن الأوصاف التي أنزاتها للمحكمة علي أقعال المتهمون لاتغرج عمسن 
أوصاف ثلاث هي : ٠‏ 1 

: وصف جريمة خيانة الأمانة‎ -١ 

حيث عاقبت المحكمة المتهمين بناء علي تواقق أفعالهم مع وصف جريمة خيائة 
الأماتة الوارد ذكره بالمادة 504 من كانون للعقربات الرنسي ٠‏ 

ويعتقد البعض أن الوصف الأدق لأفعال المتهمون هو وصف جريم.ة النميسب 
لاخيانة الأمانة إلا أننا وإن كنا تساير ما ذهب إليه أصحاب هذا الرأي مسن معارضتسهم 
ألوصف للذي أضفته المحكمة علي تلك الوقائع إلا أننا نختلف سعهم في وصصفا جريمة 

يقفا 


النصب الذي أحاطوه يهاء ونري أن الوصف الأدق لهذه الوقائع هنو وصق جريمة 
السرقة لا وصف جريمة خيائة الأمائة؛ وذلك علي أساس أن توصل السيد 1124 لشفرة 
الولوج الخاصة بإدارة تحويل النقود وهي في حال عدم وضعها في أمانته يعد يمثابة سرقة 
لها وبالتالي فإن من شأن استخدامها في القام بعملية تحدويل غير مشروع للأموال سواء 
لصالحه أو لصالح الغير فإن هذا الأمر لايخرج عن كونه سرقة لها لاأنصب قيه حيسثك 
' يقترض القيام بطرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه يوجود ذين وهمي مسا يدفعمه ” 
إلي تسليم الأموال بمحض إرادئه وإن كانت معيبة وهذا الأمر لاوجود له في هذه الوقائع 
والدليل أنه حتد علم. الشركة المجني عليها بأفعال المتهمين قامت بالإبلاغ عنها علي الور 
دون أن تبين أم انطباق للطرق الإحتيالية علييا أم أنها لم تنطلي عليها ؟ ٠‏ 


٠-7 .‏ وصف جريمة التزوير : 9 

حيث طبقت المحكمة نصوص التزوير التقليدية علي بعض وقائع الدعوى والقي 
اقترفت قبل صدور قائون ديناير 1144 وطبقت ما يعرف بوصف للتزوير فسي وثائق 
مبرمجة علي الوقائع التي اقترقت-بعد دخول قانون #يناير مرحلة النفاذ ٠‏ 

أ) بالنسبة لوصف جريمة للتزوير واستعمال محرر مزور فل-وارد بسالنصوص 
التقليدية قفي رأينا أن هذا الوصف غير صحيح وذلك للأسياب الآثية : 

١‏ + خلو أوراق القضية من ما يثيت وجود محرر مكتوب بالمعني السوارد في 
نصوصن التزوير ٠‏ . 

؟ ٠‏ عدم خضوع لصطلاح " التزوير للمعلوماتي " للذي اس تخدمته للمحكمة 
والذي يعني تبديل الحقيقة الوارد علي الشرائط والمسارات الممنطة لأحكام نص الممسادة 
١ ©‏ من كانون العقوبات الفرتسي لانتفاء وجود المحرر يالمُعني للوارد بها ٠‏ 

ب) أما بانسب لوصف جريمة التزوير في وثائق ميرمجة واستعمالها - 

حيث عأقبت المحكمة للمتهمين بهذا الوصف عن الوقائح لللاحقة للعمل بالقانون 
للصادر في تيتاير 1544 ٠‏ 


4 


ومن جانبنا تري أن المشرع الفرنسي قد استعاض يفكرة الوشانق المبرمجة 
بموجب التقرة الخامسة من المادة 47 من قانون هيناير 14/6 بدلا من فكرة المحسرر 
'يمعناه المستقر عليه قنها وقضاء! ومن هنا تعمد المشرع التقرير بإمكانية وقوع جريسة 
التزوير علي البيانات المعالجة لأيا والتي يتم تسجيلها وإثباتها في مستند معائج آنيسا أي 
كانت الدعامة المادية التي تحويها سواه كانت شريطا أو لاس طوائة أو ملف وإن كان 
لايمكن قراعته بصريا بالعين المجردة إلا أنه يمكن قرامته عن طريق الآلسة ياستخدام 
برامج أعدت لهذا القرض ٠‏ 


توصيات ومقتردات : 


من خلال النتاتج التي توصل إليها الباحث والسايق الانتهاء منها يوصشي البساحث 


بعدد من التوصيات للتي يري أنها هامة كما يتقدم باقتراح بمشروع قانون من عمدة مواد 
آملا أن تكون هذه التوصيات والمقترحات خطوة علي للطريق في مجال مكافحة هذا النسوع 
من الجرائم ٠‏ 


أولا سس 


آم 


/ 
0-0 


للتوصيات : 
ضرورة استحداث قواحد متاسبة في مجال الإجراءات للجنائية لعدم ملائمة 
الإجراءات للجتائية للحالية قي مجال تحقيق الجرائم المعلوماتية وثلك بسيب لجوم 
مرتكبي هذء الجرائم إلي تخزين معلوماتهم في أجهزة متطورة مما يجعل مهمة 
أجهزة للتحتيق صعية وعسيرة قي مجال للحصول علي أدلة الإثبات ٠‏ 
العمل علي تكوين فريق من الشرطة المتخصصة يكلف بالبحث والتحري عن هذا 
النوع من الجراتم وها للفريق تم تكوينه في للولايات المتحدة الأضريكية وكذا 
يوليس سكوتلانديارد البريطاني ١ ٠‏ 
للعمل علي إدخال مادة " الجرائم لشئة من استخدام الحاسب الآلي * في منساهمج 
التدريس لطلية كلية الشرطة؛ كمادة مستقلة عن نظم التشغيل » وذلك حتى يستطيع 
الدارسون التعرف علي هذه الجراتم والإلمام بها وكذا تعميم دراستها لطلبة كلية 
اعتبار المال المعلوماتي المعنوي علي قدم المساواة قي الحماية الجنائية مع 
الأموال المنصوص عليها في مواد كانون العقوياث المصري » مسع الاعتراف 
بإمكان إتلاق هذا للمال؛ وتقرير نفس عقوبة إتلاف المال المادي ٠‏ 
ضرورة للعمل من الآن علي إنشاء مركز قومي لأمان الحاسيات والمعلومات»: 
وتاك للعمل علي اتباع إجراءات أمن لضمان عدم الإصابة ب#الفيروس» وبالتسالي 
حماية للبرامج وللبيانات من الاعتداء عليهاء قيجب حدم اس تخدام يرامج غير 


معروفة المصددر لتلافي انتقال للعدوى ء وعدمتداول اسطؤانات تحتوي علي 
يرلمج قابلة للتغيير وبالتالي حامنة للعدوى ٠‏ ومراقبة استخدام الحاسب للذاكرة 
للتاكد من عدم وجودٍ فيروس مختيئ يها وعمل أرقام للديسكات ممغنطة ومسجلة 
مما يمنع دخول الديسكات المقلدة والتي يتم نسخها لأي حاسب آخر » مما يسهل 

5 ضرورة للتعاون الدولي لموأجهة مشاكل صور السلوك المنعرف في الييئة 
المعلوماتية ٠‏ 

7- .. الاهتمام بالطرق للفنية لتحقيق جرائم الحاسبٍ الآلي وذلك بعمل دورات تدريبية 
للقائمين حلي ذلك وتوعيتهم بالأساليب المتطورة والمستحدثة في هذا المجال ٠‏ 


ثانيا - المقترحات ( اقتراح بمشروع قانون ) 2 

ماسة أله : * يمكن منح براءة اختراع لبرنامج الحاسب إذا ساهمت يشكل فعال في زيادة 
إنتاجية أو تحسين أداء القطاعات الخدمية والإنتاجية * ٠‏ 

مأهدة ثأنية : ' تعتير من كبول الأموال أي شيء ذا قيمة اقتضادية صالحة " ٠‏ 

ماصد كللثه : * يعد مسارقا كل من استخدم بطاقته الاتتمانية في حال كونها صحيحصة فسي 
الاستيلاء على أموال تتجاوز رصيده بسوء نية وينطيق نفس الحكم علي الشسخص الذي 
يعثر علي هذه البطاقة أو يقوم بسرقتها في حال استعمالها للاسثيلاء علي أموال الجهة 
المصدرة نها " 

مامدة بابعة : * يعد مرتكبا لجريمة اأسركة كل من حصل بطريق الغ ش ويصفسة فير 
مشروعة علي منفعة من الغير ' ٠‏ 

مامدة ئاسة : ' يعد مرتكبا لجريمة الإتلاف كل من خرب أو أتلف أو عطل أو جعله غير 


صالح للاستعمال البرامج أو للييانات المعائجة آليا فضرارا بالغير وتضاعف العقوبة قي 


لهذ 


حال استخدام وسائل التخريب المنطقي في هذه الجريمة وتضاعف العقوبة إذا كانت هذ 
البيانات أو البرامج خاصة بأمن الدولة أو المصالح للتومية ٠‏ 


عامدة مامصة : يعد مرتكبا لجريمة التزوير كل من تلاعب في يرامج الحاسبٌ أو خلق 


برنامج وهمي يكون من شأنه.التغيير في بيانات الحاسب سواء المذزنة في ذاكرته أو 
المعالجة إليكترونيا " وتشدد العقوبة إذا ارتكبت ضد إحدى الجهات الحكوّمية ' 


وبعد ذلك قلا يسعنا الأمر إلا إلي توجيه الدعوة للمشرح والفقه لدراسة للتوصيات 
والمقترحات سائفة الييان لكي تكرن محل اهتمام من قيل الباحثين والدارسين ورجال 
التانون والقضاء والذين يهمهم في للمقام الأول تحقيق العدالة الجنائية بمعتاها الظاهر 
والباطن عن طريق تطوير القانون سواء بالإضافة أو يالحنف وذلك وققالسنا تتطلبسه. 
الظروف في المجتمع ١ ٠‏ 

واست أزعم أن هذا البحث سوف يرضي الجميع وأنه يصل بالآمال المقتصودة 
منه إلي منهباها. اكن: أملي حلي أي حال أن يحقق القدر المعقول من الغرض منه فطري-ق 
الدراسة كان عسيرا ولا.يوجد مراجع كثيرة لتجميع المادة العلمية له ققد أخذ الوقتا 
والجية أكثر مما كان مقدرا له. 


ونسأل الله الهصداية والرشامي 
' وبنا آتنا من لصنل ردمة وق أتا مر لأمرنا رشسا ” 
لك 
مجع كد 


لعن 


أولا : المراجع العربية 


١‏ - الكتب القالولية العامة 
نغ إبراعيم جامد عرس 
سلطا ملمورية ضبط قضائي 
د / أجمد عرض بلال 
الإجراءات الجنائية في القانون العرِيى السعودى 
د / حسن صادق المرصغارى 
قانون العقوبات القسم الخاطْن ط 151/4 , 


د / رسيس بهنام 

النظرية للعامة للقانون الجنائىمنشاة للمعارف الأسكندرية 

د / رؤوذعييد 

مبادئ الإجراءات الجنائية في للقانون المصرى ( دار الجيل للطباعة القاهرة الطبعة 
للسابعة عشرة 1185) 

د عد افيد بكر 


للقسم للخاص كانون العقوبات للطبعة للسبابعة 151/9 

د/فوزيةعيد الستار / 

شرح قانون العقوياتٌ القسم الخاص دار لانهضمة للعربية كارت البلا 

د /مد زكى أبوعابر 

قانون العقوبات القسم الخاصررط 187 ابدون ناشر الإجراءات بون 
المعارف الإسكندرية 

د / مود حمود مصطاو. 

قانون العقوبات القمم الخاص يدون تاشر 

د مود بحس 1 

شرح قائون العقوبات القسم الخاص ط ١188‏ لاناشر دارالنهضة العربية 


؟: مراجع قانونية متخصصة 


د /أبواليزيد 

ا ا ل ا 
د/أسامةعبد الله قابد : 

الحماية الجنائية للحياة الخاصة وينوك المعلومات دراسة مقارنة دار التهضة العربية ط 
الثانية عام 15517 

ججميل عند الباقى . اللسغير 

فز لحان وا رادها لح لكاب الا الجرائم قايقة دروام حلت ابي 
دار النهضة العربية ط لولى جام 1597 . 

د /حبد رئيس 

أثر التطور التكنولوجي على الحريات العامة منشأة للمعارف الأسكندرية 

دازكى أبن حصرة 

جرائم الكمبيوتر والجرائم الأخرى فى مجال التكنيك المعلوماتى - بحث مقدم للمؤتفر 
السادس . 

د إحسام الدين الأدرتى. 

للحماية القانونية للحياة للخاصة فى مواجهة الحاسب الآلى ط 1985 

د /عمر القاروق المسيى. 

المشكلات الهامة فى للجراتم المتصلة بالحاب الآلى وأبعادها الدولية دراسة تحليلية ونقدية 
النصوص التشريع المصمرئ مقارنا يالتشريع الفرنسى ط ثاتية.عام 1158 7 


د/ماجد عمار 
المسثولية القانونية النلاشئة عن استخدام فيروس برامج الكمبيوتر ووساتل حمايتها دار 
النيضة العربية القاهرة 1185 5 


د /عبد السد حين ٠.‏ 
نظم المعلومات والمفاهيم والتكنولوجيا ل 14417 لاناشر دلر الإشعاع للطباعة 


د / محمد حسام خمرد لطأنيو ‏ 
الحماية القانونية لبرامج لحاسب الآلكترونى دار الثقافة للعريية والتشر ل 1141 


تدا 


*: مراجع عامة وقانونية 


المعجم الوجيز مجمع للاغة العربية وزارة التربية والتعايم ط 
1 


مجمزعة المبادئ لاقانونية الإدارية للعليا 

قاموس سان العرب ‏ . ٠‏ 

الموسوعة الذهبية لأحكلم محكمة النقض 

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 547٠‏ 37580 

الموسوعة الشاملة فى قوانين حماية حق المؤلق والرقابة على المصنقات الفنية الأستاذ 
خاطر لطفي المحامى 

مجموعة أحكام للنقضس 


؛ : الأبحاث والمقالات والدوريات 

د / أحمد ضيا الدين خليل - مقدم / شرف محمد عبد للمنعم 

المتشور بمجلة كلية الشرطة العدد 1١‏ يولية 15351 

العقيد / اورست نبتو مكافحة الجاسوسية 

د / جمال الدين محمود 

المساهمة الجنائية بحث منشؤر بمجلة القضاء عدد يونيو 194/815 

د / محمد وهيب السيد 

مقالة بعنوان نظم المعلومات عن تجريم حماية الأمن العدد ١81‏ 

الأستاذ / نديم عبده 

تقرير بعنوان بأنظمة التجممن الإليكترونية وتقنيات رائدة ووحدات متفوقة متشور بمجلة 
الكمبيوتر والاتصالات 

عقيد / جلاء الدين محمد شحاتة 

زؤية أمنية للجراثم الناشئة عن استخدام الحاسب الآلى بحث مقدم من مؤتمئر الساذس 
٠‏ للجمعية المصرية للقانون الجنائى للقاهرة “1117 دار النهضة العربية 

د / رضا عبد للحكيم أسماعيل 

جرائم الحاسوب فى التشريع الجنائى الإسلامى مقال منشور بمجلة الوعى الإسلامى الى 
تصدرها وزارة الأوقاف والشثون الإسلامية بدولة الكويت عدد 554 ربيع الآخر ١51!‏ 
سبتمبر 739955 

الأستاذ / محمد عقاد 

جريمة التزوير فى المحررات للحاسب الآلى دراسة مقارنة بحث مقدم للمؤتمر للسادس 
. للجمعية المصرية للقانون الناشر دار التهضة العربية للقاهرة 

د / على عبد القادر القهوجى 


دنا 


الحماية الجنائية لبرامج الحاسب يحث متشور بمجلة كلية الحقوق البحوث للقانوفية ' 
والأقتصادية التى تصدرها كلية الحقوق جامعة الأسكندرية 1147 -مطة عائم الكمبيوتر 
عدد مارس آزار 31981 

مجلة الكمبيوتر والإتصالات المجلة "17 لعدد 117 فبراير 19517 

- مجلة عالم الكمييوتر تقرير للمهندس خالد وجدى بعنوان لاخصوصية على الإنتر نت عدد 
أبريل 1341 

- جريدة الأهرام عند 4.159 / 737313 / 11 ك5 

- جريدة الأهرام. عددها للصادر فى 51/5/1١‏ 


نهنا 


ثانيا : المراجع الأجنبية 
أولا : المراجع باللغة الإتجليزية 


8 12 ممطعتاطه8 شه الس تمدع و علسة8 :85 مممجم سم 
+776 دمتادو وفع لممتسنت : ( 16 سعم1 ) ك8 هسه ( 98 عمردلا! ) عامسموق 
1 ,موده عمنطكقاطوط : 
ودمتمسسدكها : ( اعمطعناة ) منمطة ههه ( عنمسة9 ) عتجدم1 ( سعتلل59 ) تلاعت 
,1989 قشبآ فر طكاطيام سلاتسعد]8 دتعوفسهمد م15 بوتجممعمة 
0 مفتمج تعوسدمم ه غذ كذ خنط1 ( وسعع3 ) كعطائم5 قمه ( عطود ) سماد 
982 سدللة وتلتط! , مامص دمتتعسرملسة 
ج10 فلمتعسعلهه! ععاموسمة : (ل . كمسفط؟ ) سمسافقت قصه (8. عند ) لامع 
. 1984 , 1312 .0 ممتطمتاطه" ماعطسة . عم ممفمسم كص 

5 : طتولم , تممقق 18 
1980 للم#صسملة فس غمفع3 سمقسم 1 مترممدظا قسة تغطاوتم ممسمع 


ثانيا المراجع بائلغة الفرنسية * 

هل أء مناوسغط هل عل لهمع غتمر82 : ( ممنك© ). وتدسمكلا ك ( اممطءتكة ) عمتتعوطوت 
2 مونمماا أكلعتن 

تتأو كدوم كع بمتاعسصمكمة: '0 كعصعاكد عل دم ةامكتمدومه شل : عناوم ع3 عقر 
معدعدتآ معتاطسير 


1350210 تعناوتلصول كأععوكة عموتمسممكا"! «عمةاصتمكة : ( كمتمععسس؟ ) متمد 
,© اع كقساء 3,9 ركتتظ رعذوحهة غسها فجد0؟ لأأنيو 0 ر عستم كمع 

: 3 ع طوو ةماع , لسدتتتلة 

لمالسارة 1 ”مك1 م غمع58 , مقو قسه تسفوممم “بعاسيرسف ع0 صمت وف ممع لدوع.ة 

1985 همقم1:0 

#تعكسمةاة , عموسة طعسمحطه31 

0 ممق تحوكمذ أكستمية كعصيثن ععطاه ‏ قسدة معستت ‏ «عابامصسوع 

.1993 ماع سلطا 28 4 جه 1 ,.85 فلس . وه اكر سقس © 


يننا 


زلف 
قانون حماية حق المؤلف رقم 745 لسنة 4ه والتعديلات التي أدخلت عليه 
بالقانون رقم 58 لسنة 15.1451 لسنة 1544. 


0 
القرار الوزاري رقم 7ه لسنة 15351 . 


اليل 
أحكام النقض في حماية حق المؤلف. 


2( 
تعليق علي أحكام مجلس الدوئة في الاحكام الصادرة بشأن المصنفاثالفنية 
والاديية. 


2( 
نماذج وتطبيقات شرطية 


قانون حماية حق المؤلف 
رقم 4" لسنة4ه والتحيلات للتى أدخلت 
عليه بالقانونين رقم 78 لسنة ؟3511+ 5؟ لسنة4 155 


لم يكن في مصبر تشريع خاص لحماية حق المؤلف وكانت المادة 47 من القانون للمدشي 
الصادر في 15 يوليو 1448 تشير إلى ذلك بقولها * الحقوق للتى ترد على شئ غير مادى 
تنظعها قوانين خاصة * . وكان القضاء يقوم بتطبيق قواعد العدالة ومبادئ القانون الطبيعي 
ورغم إغفال مصر لوضيع تشريعات أحماية حق المؤلف إلا أل ها اشتركت في عدة . 
مؤتمرات دولية اتنظيم حماية حق المؤلف وانضعت لاتفاقية برن للثى حتمت وجود تشريع 
وطني لحماية هذا الحق . ووضع المشروح اسنة 1517 ولم يدخل حسيز التنفيذ ؛ شم 
اشتركت مسر بعد ذلك في مؤتمر روما وبلجراد سنة 1514 ثم عقد أخيراً في القاهرة 
سنة 1175 وعرض مشروع للقانون المصري الذي أخذ بأحدث المبادئ القانونية والذي 
راعى فيه تقدم العلوم ولختراع الوسائل الحديثة يما يكفل حماية حقوق المؤلفين ب أحدث 
المبادئ الثى تضمنتها للمبادئ للدولية ولاتشريعات الحديثة في الدول الأوروبية وتوفق بين 
حقوق المؤلفين وللهيئة الاجتماعية زالناشرين - 

وثناول القانون في بابه الأول في تعريف المصنفات المحمية والباب الثاني عن حقسوق 
المؤلف والقيود التى ترد عليه ثم أحكام خاصة يبعض المصنفات وكيفية نفل حقوق 
المؤلفين ثم تناول قي الباب الثالثك إجراءات تحفظية وجزاءلت وللياب الرابع أحكام ختامية 
خاصة بإيداع المصنفات وتبادل حماية المؤلفات في المجال الدولي وسريان للقائون على 
الماضي وصدر. قاتون حماية حق المؤلف سنة 1104 على النحو الثالي :- 


أولا : للمصنفات مم الحماية الجنائية 


مادة -١‏ يتمتع بحماية هذا القاتون مؤلفو المصنفات المبئكرة قي.الآدلب والفنون والعلوم أيا 
كان نوع هذه المصنقات أو طريقة التعبير عنها لو أهميتها أو الغرض من تصننيقها . 
ويعتبر مؤلفا الشخص: الذي نشر المصنف منسويا إليه سواء كان ذلك بذكر إسمه علسي 
المصئف أو باى طريقة أخرى إلا إذا قام الدليل على عكس ذلك . 

لإعاها ا الك على الام تفرتعا واو ألا يتوم فيان دق تعر ترق شت خا 


لهذا 


امادة 7- تشعل الحملية المنصوهن عليها قي هذا ققانون مؤلفي: 
- المصنفات للمكتوية ‏ 
0 الدلخلة قي قتون الرسم واقتصوير يالخطوط والألوان والضر والتحت 
والعمارة . 

- المصنقات ال نلقى شقويا كالمحاضرات والتطب والمواحظ وما يمائلها ٠‏ 


- المصفقات الموسيقية مواء اقترقت بالأنقفظ لولم تكرن بها 
- مصنقات التصوير المرئية والمصتفات السيتمائية وما يملثلها من مصنفات » يصسر 
بتحديدها قرار من وزير الثقافة . 3 1 
- الخرائط الجفرقية والمخطوطات - 
- المصذفات المجسمة المتعلقة بالجترانيا » أو الطيوغرافيا ؛ أر للعلرم . 
- المصتقات لتى تؤدى يحركات ء أو خعلوات وتكون معدة ماديا للإخراج . 
- المصتفات السمعية وااسمعية البصرية قتى تعد خصيصا لت ذاع بواسسطة الإذاعة 
تعال افاتا كتازييه * » لو أجهزة عرض الأشرطة أو لية وسيلة تقئيسة 
ى 
- مصتفات الخامب الآلي من برتامج وقواعد ودياقات وما يمائلها من منفات تحندد 
يقرا من بذيد التق - ( وقد لضيقت بالتديل الولرد قي القانون ركم 79 / 14 فسي 
لفاناكك 
- وقشمل الحماية » مؤلفي المصتفات التى يكون التعبير عذها بالكتابة ؛ أو المدوت ؛ أو 
الرسم » لو الحركة > أو التصوير ء كما تشمل كذلك عنوان المصنف إذا كان متمسيز؟ 
0 يطليع لإتكاري وام يكن جاريا للدلاثة على موضوح للمصنف ٠‏ 
' مادة - يتمتع بالحماية من قام يترجمة المصدف إلى لغة أخرى أو يتحويله من لون مسن 
وان الأدب أو قتنون أو العلوم إلى لون آخر لو من قلم تلخيصد أو بتعويرء ه أو بتعديله أو 
بشرحه لو بالتعليق عليه بأى صصورة تظهره في شكل جديد وذلك كله مع عدم الإخلال 
بحقوق مؤلف المصنف الأسلي. 
"على أن حقوق مؤلق المصتف الفوتوغراقي لا يترتب عليها منع الغير من التقاط مور 
جديدة للشيز المصور ولو لخذت هذه الصورة الجديدة من ذات المكان وصفة في ذات 
الظروف التى أحَذت فيها الصورة الأولى ٠‏ 
مادة © - مع عدم الإخلال يحكم المادمٍ 15 لا تشمل الحماية: 
أولا : المجموعات التى تنظم مصذفات عدة كمختارفت الشعر والنثر وللموسيقى وغيرها 
من المجموعات وذلك مع عدم المساس بحكوق مؤلف كل مصنف ٠‏ 
ثانيا : مجموعات المصنفات التى قلت إلى الملك العام ٠‏ 
ثالنا : مجموعات الوثائق الرسمية كنصعوص القوفين والمراسيم واللوائح والاثفاقاث للدولية 
والأحكام القضائية وسائر الوثائق الرسمية . 
ومع ذلك تتمتع للمجموعات سائفة الذكر بالحماية إذا كانت متميزة بسجبب يرجع إلى الابتكار 
أو الترتيب أو أى مجهود شخصي آخر يستحق الحماية ٠‏ 


4. 


ثانيا : الأدكام العامة لجماية حقوق المؤلف 
-١‏ الحقوق مطل الحماية : 


مادة © - للمؤاف وحده لاحق في تقرير نشر مصنفه وفى تعيين طريقة هذا النتشر . 

مادة 5 - يتضمن حق المؤلف في الاستغلال . 

أولا : نقل المصنف إلى للجمهور مباشرة بأية صورة ؤخاصة بإحدى الصور الآتية :- 
التلاوة العلنية أو التوقيع الموسيقى أو للتمثيل المسرحي أو العرض العلني أو الإذزاعة 
اللاسلكية للكلم أو الصوت أو للصور أو العرض بواسطة الفانوس السحري أو للس_يئما أو 
ل الإذاعة لتسلئية بوعل مكير .لسوت ل برادمة يمه #التزيوب وبا وضيما ني 
مكان عام . 

ثانيا : نقل المصبنف إلى الجمهور بطريقة غير مباشرة بة ينسخ صدورة منه تكون في متناول 
الجمهور » سواء تم ذلك بطريقة الطباعة » أز الرسم » أو الحفر أو التصوير ٠‏ أو المب 
في قوالب ؛ أو التسجيل ٠‏ أو النسخ ؛ أو التثبيت على اسطوانات » لو أشرطة مسموعة » 
أو مرثية » أو باية طريقة أخرى ٠‏ 


مادة / - للمؤلف وحده إدخال مايرى من التعديل أو التحوير على مصنفه . وله وهده 
الحق في ترجمته إلى لغة أخرى . 

ولا يجوز لغيره أن يباشر شيئا من ذلك أو أن يباشر صورة أخرى من الصور المنسوصس 
عايها في للمادة الثالثة إلا بإذن كتانني مذه أو ممن يخلفه . 

ويتم تداول المصنفب بعنوانه الأصلي ؛ أو ترجمته المطابقة له ٠‏ ولا يجوز تعديل هذا 
العنوان إلا بموافقة كتابية من المؤلف أو ممن يخلفه. 


مادة ؟( مكرر)- دون إخلال باحكام للقانون رقم ١7"‏ أسنة 11175 في شأن اتحاد الإذاعة 
والتليفزيون » يحظر على كل من صاحب الدق ومن يزاول نشاط اس تغلال المصنفات 
السمعية.و السمعية للبصرية » سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتياريا ٠‏ إنتتاج لو نسخ أو 
تصوير أو تسجيل أو تحويل أو عرض لو طرح للتداول أى من هذه المصنفات بأى طريقة 
إلا بعد الحصصول على ترخيص من وزارة الثقافة. 

ويصدر قرار من وزير الثقاقة بتعيين الجهة المختصة بمنح الترخيص, وشروطه وإجراءلته 
ولارسم المستدى على إصداره » أو تجديده بما لا يجاوز ألن جتيه نويا . 

وتؤول حصيلة الرسم المشار ليه إلى صتدوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة 


؟ - النطاق الزمنى لحماية حق المؤلف : 

مادة / - نتكهى حماية حق المؤاف وحق من ترجم مصنفه إلى لغة أجنبية أخرى فى 
ترجمة ذلك للمصنف إلى اللغة لأعربية إذا لم يباشر المؤلف أو المترجم هذا الحق يتفسه أو 
بواسطة غيره في مدى ( خمس سنولت ) من تاريخ أول نشر للمصنف الأصلي لو العترجم 


نذا 


* - النطاق الشخصي لحماية حق للمؤلف : 

مادة ؟ - للمؤلف وحده للحق قي أن يتسب إليه مصنقه وقى أن يدقع أى اعتداء على هذا 
الحق وله كذلك أن يمنع أى حذف أو قي مصتقه . 

على أنه إذا حصل الحذف لو التغير في ترجمة المصنف مع ذكر لك فلا يكون للمؤلف 
الحق في منعه إلا إذا أغفل للمترجم الإشارة إلى مواطن الحذف أو التغيير أو ترتب علسى 
الترجمة مساس بسمعة المؤلف ومكانته الفنية . 

مادة ٠١‏ - لا يجوز الحجز على حق المؤلف وإنما يجوز على نسخ المصنف الذي تم نشره 
ولا يجوز الحجز على المسنفات التى يموت صاحبها قبل نشرها ما لم يقبت بصفة قاطعة 
أنه استهدف نشرها قبل وفاته - . 

مادة ١١‏ - ليس للمؤلف بعد تشر مصنفه أن يمئع إيقاعه أو تمثيله أو إلقاءء في اجتمصاع 
حر ل في جبسية رمدي خا أ جترضة حلاصل فى ين للخل رتسم لي 
ولموسيقى القوات العسكرية وغيرها من الفرق التابعة ثلدولة والأشخاص العامة الأخسرى 
الحق في إيقاع الممننفات من غير أن تلزم بدقع أى مقابل عن حق المؤلف مادام لا يحصل 
في نظير ذلك رسم أو مقابل مالي ٠‏ 

مادة 17 - لا يجوز للمؤلف الذي تشر مصنفه بإحدى الطرق للمبينة بالمادة (5) من هذا 
القانون أن يمنع أى شخص من عمل نسخة وحيدة من هذا المصنف (الاستعمال الشخصي) 
ع تحت لنحرة ولتيتية ديق 19م اضيا يه 9 را 
مادة "17 -. لا يجوز للمؤلف بعد نشر المصتف حظر التحليلات والاقتباسات القصيرة إذا 
قصد بها ( لد أو لمنقشة أو الأخبار) مدامت تشير إلى ( المصنف وإسم المؤل ف ) إذا 
كان معروقا , 


؛ - النطاق الإعلامي وحق المؤلف : 


مادة 14 لا يجوز للصحف أو للنشرات الدورية أن تنقل المقالات العلمية أو الأدبية أو 
لثية أو روليات لنباشلة والقتسدر قصديزة التي تين قرا تبجا والئرات الدوريّة 
الأخرى. 

ولكن يجوز لاصحف أو النشرات الدورية أن تتشر من المصنفات أو للكتب أو الروايات أو 
القصص بغير إذن من مؤلفيها ويغير انقضباء المدة المنتصوص عليها بالمادة الثامنة من هذا 
القانون . 

ويجوز للصحف أو النشرات للدورية. أن تقل للمقالات الخاصة بالمناتشات السياسية أو 
العلمية أو الدينية التى تشغل الرأي العام في وقت معين ما دام لم يرد في الصحيفة ما 
يحظر لانقل صراحة . 

ولا تشمل الحماية المقررة في هذا القانون الأخبار اليومية والحوادث للمختلقة التي لها 
طبيعة الأخبار العادية ؛ ويجب دائما قي حالة للتقل أو التشر اقئياس أو غيره مما ذكسر 
بالققرات السابقة ذكر المصدر بصفة وإضحة ولسم المؤلف إن كان قد وقع مؤلفه ٠‏ 
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مادة ١6‏ - يجوز دون إذن المؤلف أن يضر ويذاع على سبيل الأخبار الخطسب 


والمحاضرات والأحاديث التى تلقى في الجلسات العلنية للهيئات التشريعية والإدارية 
والاجتماعية ولك مادامت هذه الخطب والمحاضرات والأحاديث موجهة إلى العامة. 


أيضا دون إذن منه نشر مأ يلقى من مرافحات قضائية علنية قي حدود القانون . 
- في الأحوال المنتصوص عليه في العادتين السابقتين يكون للمؤلف وحده الحسق 
في تشر مجموعات خطبه ومقالاته . 


ه - اقتباس حق المؤلف : 
3 الدراسية وقى كتب الأدب والتاريخ والعلوم والفنون يجاح : 
ن المصنفات التى سبق نشرها ٠‏ 


التى سبق 0 
بشرط أن يقصر النقل على ما يلزم اتوضيح المكتو 5 
ويجب في جميع الأحوال أن يذكر بوضوح المصادر المنقول عنها وأسماء للمؤلفين. 


؟-توريث حق المؤلف : 1 

مادة 18- بعد وفاة المؤلف يكون لورثته وحدهم الحق فى مباشرة حقوق الاستغلال المالي 
المنصوص عليها في المواد 5 فإذا كان المصنف عملا مشتركا وفقا لأحكقام: هذا 
القانون وماث أحد المؤلفين بلا وارث فإن نصيبه يؤول إلى المؤلفين المشتركين وخلفهم ما 
لم يوجد لتفاق يخالف ذلك , 

ومع ذلك يجوز للمؤلف أن يعين أشخاصا بالذات أو غيرهم ليكون لهم حقوق الاستغلال 
المالي المشار إليه في الفقرة السابقة ولو جاوز المؤلف: في ذلك القدرال ذى يجسول فيه 
رسيي 


مادة 15- إذا مات المؤلف قبل أن يقرر نشر مصنفه انتقل حق تقرير التشر إلى مسن 
يخلفونه وفقا لأحكام للمادة السابقة. ١‏ 

ولهؤلاء وحدهم مباشرة حقوق للمؤلف الأخرى المنصوص عليها في الفقرة الأولى مسن 
المادة ٠‏ وللمادة 5 

على أنه إذا كإن للمؤلف قد أوصى بمنع لانشر أو بتعيين موعد له أو بأي أمد آخر وج.ب 
تنفيذ ما أوصى يه . 


ثائثا : النطاق الزمنى لحق الاستغلال المالي نلمؤلف 
مادة ٠١‏ - مع عدم الإخلال بحكم للماذة 4 تتقضى حقوق الإستغلال المالى المنصوص 


عليها فى المواد 6:0 بمضى ( خمسين عاما) على وفاة المؤلف ٠‏ على أنه بالنسبة 
التصوير المرئية والمصنفات السمعية البسرية التى نيس لها طابع إنشائي 


5 


مادة ١؟-‏ تبدأ مدة للحماية الميينة في الفقرة الأولى من المادة السابقة بالنسبة المصخشفات 
التى تتشر غَفلاً من اسم للمؤلف أو باسم مستعار من تاريخ تشرها ما لم يكشف عن 
شخصيته خلالها فتبدأ مدة للحماية من تاريخ الوفاة. 0 

مادة 717 - تحسب مدة الحماية بالنسبة إلى المصنفات للتى تنشر لأول مرة بعد وقاة المؤلف 
من تاريخ وفاته وذلك مع عدم الإخلال بحكم للفقرة الثانية من المادة العشرين مبن هذا 
القائون . 

مادة ”71 - إذا لم يباشر الورثة أو من يخلف المؤاف للحقوق المنصوص عليها فى المادتين 
4 ورإى وزير للثقافة أن الصالح للعام يقتضى نشر المصتف فله أن يطلب إلى 
خلف المؤلف نشره بكتاب موصى عليه بمصحوب بعلم الوصول فإذا القضت سستة أشهر من 
تاريخ الطلب ولم يباشروا النشر فللوزير مباشرة الحقوق المذكورة بعد استصدار أمر يذلك 
عن رئيس محكمة القاهرة الإبتدائية ويعوض خلف المؤلف فى هذه الحالة تعويضا عاذلا. 
مادة 4 7- فى الأحوال التى تبدأ فيها مدة الحماية محسوية من تاريخ نشدر المسنف وققأ 
لأحكام هذا القانون يتخذ أول نشر للمصنف مبدأ لحساب المدة بقض النظر عن إعادة النتشر 
إلا إذا لدخل المؤلف على مصنفه عند الإعادة تعديلات جوهرية يحيث يمكسن إعتبساره 
مصنقاً جديدا . 

فإذا كان للمصنف يتكون من عدة أجزاء أو مجلدات نشرت منفصلة وعلى فترات فيعتبر 
كل جزء أو مجلد مصنفا مستقلاً على حساب المدد. 


رابعا : القواعد الملحقة بالمصنقات المشكركة 


مادة © 7- إذا اشترك عدة اشحدص دى تأليف مصنف بحيث لايمكن فصل نصيب كل منهم 
في العمل المشترك اعتبر الجميع أصحاب المصنف بالتساوى فيما بينهم إلا إذا إنقق علي 
غير ذلك وفى هذه الحالة لا يجوز لأحدهم مباشرة الحقوق للمترتبة على حق المؤلف إلا 
باتفاق جميع المؤلفين المشتركين فإذا وقع خلاف بينهم يكون الفصل فيه مسمن إختصساص 
المحكمة الإبتدائية وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد 1.31 4:517717:1:43 1 من هذا 
القانون . ولكل من المشتركين فى التأليف الحق فى رفع الدعاوى عند وقوع أي أعتداء 
على حق المؤلف. 3 

مادة .70- إذا كان اشتراك كل من المؤلفين تحت نوع مختلف من الفن فلكل منهم الحق في 
استغلال الجزء الذي ساهم به على حدة بشرط ألا يضر ذلك باستغلال ما لم يتفق على غير 
لك 


مادة 77- المصنف الجماعي هو المصنف الذي يشترك في وضعه جماعة بتوجيه شخصس 
طبيعي أو معنوي يتكفل بتشره تحث إدارته وباسمه ويندمج عمل المشتركين فيه في الهدف 
العام الذي قصد إليه هذا الشخص للطبيحي أر المعنوي بحيث لا يمكن فصل عمل كل من 
المشتركين وثمييزه على حدة. 1 
مادة .6 لاحفي المصنفات التى تحمل اسم مستعارا أو التى لا تحمل اسم المؤلسف يعتسبر 
الناشر ليا قد فوض من المؤلف فى الحقوق للمقررة في هذا القانون ما ام ينص ب 
المؤلف وكيلذ آخر أو يعلن شخصيته ويثبت صفته . 

مادة 85- في حالة الاشتراك قي مصنفات الموسيقى الغنائية يكون أمؤلف الشطر 
الموسيقى وحده الحق في الترخيص بالأداء العلني للمصتف كله أو يتنفيذه أو بتشره أى 


نذا 


بعمل نسخ منه مع عدم الإخلال بحق مؤلف الشطر الأدبي - ويكون لمؤلف الشطر الأنبي 
الحق في نشر الشطر ألخاص به وحده على أند لا يجوز له التصرف في هذا للشطر ليكو 
أسابب! لمسنف موسيقى آخر ما لم يتقق على غير ذلك ٠‏ 
مادة 7- في للمصنفات للتى تنفذ يحركات مصحوية بالموس يقي وقى الاس تعرلضات 
المصحوبة بموسيقى وفى جميع المصنفات المشابهة يكون لمؤلق للشطر غير الموسيقى 
الحق في للترخيص بالأداء العلني للمصنف للمشترك كله أو بتتفيذه أو بعمل سخ منه 
. ويكون لمؤلف الشطر الموسيقى حق التصرف في الموسيقى وحدها بشرط ألا يستعمل فسي 
مصتف مشابه للمصنف للمشترك ما لم يتفق على غير ذلك . 
مادة ؟-يعتبر شريكا في تأليف المصنف السينمائي أو المصنف المعد للإذاعة اللاسلكية 
أو الثليفزيون : 7 1 
أولا: مؤلف السيناريو أو صاحب الفكرة المكتوية لابرنامج الإذاعي أو التليفزيوتي. 
اثانيا: من قام بتحرير المصنف الأدبي الموجود بشكل يجعله ملائما للفن الستيمائي . 
ثالثا: مؤلف الحوار . 
رابعا: واضع الموسيقى إذا كام يوضعها خصيصا المصلف للستيمائي. 
خامسا: المخرج إذ! بسط رقابة فعلية وقام بعمل إيجابي من الناحية الفكرية لتحقيق 
. وإذا كان المصتف السينمائي أو المسنف المعد للإذاعة اللاسلكية أو التليقزيون مبسطا أو 
مستخرجا من مصئف آخر سابق عليه يعتبر مؤلف هذا المصنف السايق مثستركا في 
المصنف الجديد . 
مادة 17- لمؤلف السيناريو ولمن قام بتحرير المصنف الأدبي ولمؤلف الحوار وللمخرج 
مجتمعين الحق في عرض المصنف السيتماثي أو المعد للإذاعة اللاس آكية أو التليفزيون 
رغم معارضة واضيع المصنف الأذبي الأصلي أو واضع الموسيقى وذلك مع عدم الإخلال 
بحقوق للمعارضة المدمية على الاشتراك في التأليف . 
ولمؤلف الشطر الأدبي أو #شطر الموسيقى الحق في نشر مصنفه يطريقة أغفرى غير 
السينما أو الإذاعة اللاسلكية أو التليفزيون ما لم يتفق على غير ذلك . 
مادة 101 إذ! امتنع: لحد المشتركين في تأليف مصدنف سينمائي أو مصنف معد للإذاعة أو 
للتليفزيون عن القيام بإتمام ما يخصه من العمل فلا يترتب على ذلك منع بلقي المشتركين 
من استعمال الجزء الذي أنجزه وذلك مع عدم الإخلال بما للمتتع من حقوق مترتبة علمسى 
اشتراكه في التأليف . 
مادة 4- يحتبر منتجا للمصنف السينمائي أو الإذاعي أو التليفزيوني الشخص الذي يتولى 
تحقيق الشريط أو يتحمل مسئولية هذا التحقيق ويضع قي متتاول مؤلفي المصنف السينمائي 
أو الإذاعي أو التليفزيوني الوسائل المادية والمالية الكفيلة بإنتاج المصنقه وتحقيق إخراجة 


ويعتبر المنتج دائم) ناشر للمصنف السينمائي وتكون له كافة حقوق الناشر على الشريط 
وعلى نسخه . 

ويكون المنتج طول مدة استغلال اأشريط المتفق عليها نائبا عن مؤلفي للمصتف السينماتم 
وعن خلفهم في الاتفاق على عرض الشريط واستغلاله دون الإخلال يحقوق مؤلفي 
المصنفات الأدبية أو الموسيقى المقتبسة كل ذلك ما لم يتقق على خلافه . 


نا 


مادة 7- للهيئات للرسمية المنوط بها الإذاعة اللاسلكية الحق في إذاعة المصنفات للتسي 
تعرض أو توقع في المسازح أو في أى مكان عام آخر وعلى مديري هذه الأمكنة تمكين 
هذه الهيئات من ترتيب الوسائل الفنية اللازمة ليذه الإذاعة - 

وعلى هذه الهيئات إذاعة اسم المؤلقف وعنوان المصنف ودفع تعويض عادل للمؤلف أو 
خلفه ولمستغل المكان الذي يذاع منه المصنف إذا كان لذلك مقتض . 

مادة 75- لا يحق لمن قام بعمل صورة أن يعرض أو ينشر أو يوزع أصل الصسورة أو 
نسخا منها دون إذن الأشخاص الذين قام بتصويرهم ما لم يتفق على غير ذلك ولا يسرى 
هذا الحكم إذا كان نشر الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علينا أو كانت تتعلق برج ال 
رسميين أو أشخاص يتمتعون بشهرة عالمية أو سمحت بها السلطات العامة خدمة للصالح 
العام ومع ذلك لا يجوز في الحالة السابقة عرض صورة أو تداولها إذا ترتب على ذلك 
المساس بشرف الشخص الذي تمثله أو بسمعته أو بوقاره ٠‏ 

وللشخص الذي تمثله السورة أن يأذن بنشرها في المسحف والمجلات وغيرها من النشرات 
الممائلة حتى ولو لم بسمح بذاك المصور ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك وتسسرى الأحكام 
السابقة على الصور أيا كانت الطريقة التي عملت بها من رسم أو حفر أو وسيلة أخرى . 


خامسا : أحكام التصرف في حقوق الاستغلال 


مادة /"- للمؤلف أن ينقل إلى الغير كل أو بعض حقوق الاستغلال للمبينة بالمواد 7:58 

من القانون. 

ويشترط لتمام التصرف أن يكون مكتويا وأن يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على 

حدة يكون محل التصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكائه ٠.‏ 1 
٠‏ وعلى المؤلف أن يمتنع عن أى عمل من شأنه تعطيل استعمال الحق المتصرف فيه . 

مادة 74- يقع باطلا كل تصرف في الحقوق المنصوص عليها في المواد 5 ( فقرة أولى ) 

و ( فقرة أولى ) و3 من هذا القائون 

مادة 5- تصصرف المؤلف في حقوقه على المصنف سواء كان كاملا أو جزئيا يجوز أن 

يكون على أساس مشاركة نسبية في الإيراد النانج منه الاستغلال أو بطريقة جزافية . 

مادة ٠‏ 4- يعتبر باطلً تصرف للمؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المستقيل . 

مادة -4١‏ لا يترتب على التصرف في النسخة الأصلية من المؤلف يأ كان نوعه ولِكتٍ لا 

يجوز إلزام من انتئلت إليه ملكية هذه النسخة بآن يمكن العؤلف من نس خها أو نقلها أو 

عرضها وذلك كله مالم يتفق على غير ذلك . 

مادة 47- للمؤلف وحده إذا طرأت أسباب خطيرة أن يطاب من المحكمة الابتدائية الحكم 

سحب مصنفه من التداول أو بإدخال تعديلات جوهرية عليه برغم تصرفه في حقوق 

الاستغلال المالي ويلزم المؤلف في هذه الحالة أن يعوض مقدما من آلت إليه حقوق 

الاستغلال المالي تعويضا عادلا يدفع في غضون أجل تحدده المحكمة وإلا زال كل أثشر 
للحكم . 


إلفذا 


سلاسا : كفالة حق المؤلف 
-١‏ الإجراءات القضائية التحفظية 
مادة 41 -لرئيس المحكمة الابتداثية بناء على طلب المؤلف أو من يخلفه ويمقتضى أم 


يصدر على عريضة أن يأمر بالإجراءات التالية بالنسبة لكل مصئف قشر أو عرض بسدون 
إن كتابي من المؤلف أو ممن يخلفه بالمخالفة لأحكام المواد 5 ( فقرة أولى) مسن 


أء وصف تفصديلي المصئف. 

كنا تشر المصنف أو عرضه أو صناعته . 

بقيع الحجز على المصنف الأصلي أو نسخه وكذلك على المواذ التى تستعمل.في 
إعادة نشر هذا المصتف أو استخراج نسخ منه بشرط أن تكون تلك المواد غير صالحة إلا 
الإعادة نشر اللمصتف . 

رابعا : إثبات الأداء العلني بالنسبة لإيقاع أو تمثيل أو إلقاء مصئف بين للجمهور ومنسيع 
استمرار العرض القائم أو حظره مستقبلا. 

خامسا : حصر الإيراد الناتج من للنشر أو العرض بمعرفة خبير يندب لذلك ان اقتضى 
الأمر وتوقيع الحجز على هذا الإيراد في جميع الأموال ٠‏ 

ولرئيس السحكمة الابكائية في جميع الأصوال أن يأمر بلدب خبير لمعاونة المحطير المكلف 
بالتنفيذ وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة . 

ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع إلى المحكمة المختصة في خلال الخمسة عشر يوما 
التالية لصدور الأمر فإذا لم يرفع في هذا الميعاد زال كل أثر له - 

مادة 44- يجوز لمن صدر ضده الأمر أن يتظلم منه أمام رئيس المحكمة الآمر وفى هذه 
الحالة لرئيس المحكمة بعد سماع أقوال طرفي النزاع أن يقضى بتاييد الأمر أو إلغائه كليا 
أو جزئيا أو بتعيين حارس تكون مهمته إعادة نشر أو عرض صناعته أو استخراج نسخ 
الصنف محل النزاع على أن يودع الإيراد الناتج في خزانة المحكمة الى أن يفصل في 
التزاع من المحكمة المختصة. 

مادة 40 يجوز للمحكمة المطروح أمامها أصل النزاع بناء على طلب المؤلف أو من 
يقوم مقامه أن تأمر بإتلاف نسخ أو صور المصذف الذي نشر بوجه غير مشروع والمواد 
التى استعملت في نشره بشرط ألا تكون صالحة لعمل آخر » ولها أن تأمر بتغيير معالم 
النسخ والصور المواد أو جعلها غير صالحة للعمل وذلك كله على نفقة الطرقف المسسئول 
على أنه يجوز للمحكمة إذا كان حق المؤلف بعد فترة تقل عن سنتين ابتداء مسن تساريخ 
صدور الحكم وبشرط عدم الإخلال يحقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد *(ف) و7 
(ف أ) و 5 (ف ) أن تستبدل الحكم على هذه الأشياء وفاء لما تقضى به للمؤلف مسن 
تعويضات بالحكم بإتلاف أو تغيير المعالم . : 
وكذلك لا يجوز الحكم بالإتلاف أو تغيير المعالم إذا كان للنزاع المطروح خاصا بترجمة 
مصنف إلى اللغة العربية بالمخالفة لحكم المادة الثامنة ويقتصر افحكم على تثبيت الحجمن 
على المصنف المترجم وفاء لما تقضى به المحكمة للمؤلف من تعويضات . 


فنذا 


وفى كل الأحوال يكون للمؤلف بالنسية لدينه الناشئ عن حقه في للتعويض امتياز علسى 
صسافى ثمن بيع الأشياء وعلى للنقود المحجوز عليها ولا يتقدم على هذا الامتياز غير لمتياز 
المصروفات القضائية والتى تنفق لحفظ وصيانة تلك الأشياء ولتحصيل المبالع . 


؟-العقوبات الجنائية 


مادة /41- يعاقب بالحبس ويغرامة لا تقل عن خمسة جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جتيه 
أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية : 

أولا : من اعتدى على حق من حقوق المؤلف المنصوص عليها في للمولد : مو"ولامن 
هذا القانون 

ن أبخل في مصر بقتحعد الاستغلال دون إذن المؤلف أو من يقوم مقامه مصنفا 
منشورا في الخارج أو من باعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو للإيجار أو صدره أو شحنه 
اللخارج مع العلم بتقليده وتعدد العقوبة بتعدد المصنفات محل للجريمة.وفى حالة العود تكون 
العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه 
وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة النسخ المقلدة والأدوات المس تخدمة للتقليسد 
وينشر ملخص للحكم بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه . 
ويجون للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضى بغلق المنشأة الى استقلها المقلدون أى 
شركاؤهم في ارتكاب أحد الأفعال المشار إليها مدة لا تزيد على ستة أشهر . 

مادة 41 مكرر- يعاقب على مخالفة حكم المادة (9) مكرر بالحبس مدة لا تجساوز سنتة 
أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيسه أو بإحدى هساتين 


سابعا : التزامات الموّلف والناشر 


مادة 48 - يلتزم مؤلقو وناشرو وطابعو ومنتجو المصنفات الخاضعة لأحكام هذا القانون 
بالتضامن فيما بينهم من مصنفاتهح وينظم وزير الثقافة بقرار منه الشروط والأوضاع 
والإجراءات التي تحدد أحكام الإيداع وعدد النسخ أو نظائرها البديلة وطسرق حفظها 
. وتأمينها لطبيعة كل معصنف ٠‏ ولوزير الثقافة أن يقرر وجوب إيداع نسخة أو أكثر من 
بعض المصنفات الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الترخيص بها . 


هع 


قرار وزاري رقم 87 لسنة 15517 


المعدل للقانون رقم 1184/84 
المادة الأونى 
يعمل بأحكام هذا القرار يالنسية لمصنفاث الحاسب الآلي الخاضعة لأحكام قانون حماية حق 
المؤلف المشار إليه , 
العادة الثانية 


في تطبيق هذا للقرار يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منهما + 
-١‏ الحاسب الآلي : أى جهاز قادر على تخزين وتحليل واسترجاع البيانات أو المعلومات 


<١‏ برنامج للحاسب : مجموعة تعليمات معبر عنها بأى لغة أو رمن ومتخدة أى شكل من 
الأشكال يمكن استخدامها بطريق مباشر أو غير مباشر في للحاسب لأداء وظيفسة أو 
الوصول إلى تتيجة سواء كانت هذه لاتعليمات في شكلها الأصلي أو في أى شكل آخر 
تتحول إليه بواسطة الحاسب . 

انات': أى تجميع متميز للبيانات يتوافر فيه عنصر الابتكار أو الترتيب أو 

أى مجهود شخصي يستدق للحماية وبأى لغة أو رمز وبأى شكل من الأشكال يكون 

مخزنا بواسطة حاسب ويمكن استرجاعه بواسطته أيضا . 


الملدة الثالثة 
يكون إيداع مصنفات الحاسب في المكان الذي يخصص مركز المعلومات ودعم اتخاذ 
القرار برئاسة مجلس الوزراء ٠‏ 


ويتم إيداع نسختين من كل مصنف من مصنفات الحاسب في للشكل النيائي المنسداول أو 

المطروح أو الجار.للاستخدام مرققا بها الوثائق. الدالة على الحق في المصنفمات وكيفيسة 

ويجب على مودعي مصنقات الحاسب أء يرفقوا التسخ المودعة إقرارا موقعا منهم متضمنا 

ييانات المصدف وبيانات المؤلف وصاحب الحق فيه أو الناشر - 

وعلى مؤلفي ومنتجي وناشري وموزعي مصنفات الحاسب وصاحب الحق فيه أن يقبتوا 

على مصلفاتهم ركم وتاريخ ومكان الإيداع . 

وعلى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تجهيز مكان إيداع مصنفات للحاسب بما يكفل 

اسلامة تلك المصنفات والوثائق للمرفقة بها ويما يحقق لها التأمين والأمن والسرية . 
ولايخل عدم الإبداع بمدد الحماية المقررة لحقوق المؤلف طبقا للقانون وللاتفاقيات الدولية 
التى تكون جمهورية مصير العربية طرف فيها . 

المادة الرابعة 

يتشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من اليوم للتالي لتاريخ نشره - 

وزير الثقافة 
صحر في 1997/48 الم 


إفذا 


أحكام النقض فى حملية حق المؤلف 


١-حق‏ المؤلت قي أن يكتب لسمه على كل نسخة من نسخ المصنذف الذي ينشره بنقسه أو 
. بواسطة غيره وقى جميع الإعلانات عن هذا المصنف ثبوته له دون حاجة إلى إيسرام 
اتفاق مع الغير على ذلك . 

7 للمؤاف وحده الحق قي استغلال مصنفه ماليإ بالطريقة التى يراها فلا يجوز لغيره 
مباشرة هذا الحق بغير إذن منه وألا كان عمله عدوانا على لأحق الذي اعصترف يه 
الشارع للمؤلف ولخلالا يه وبالتالي عملا غير مشروع وخطأ يستوجب مسئولية فاعله 
عن تعويض الضرر الناشئ عنه . 

لا للمؤلف منع للدراسات التحليلية والاقتباسات القصيرة التي تستهدف النقد أو 
أو الأخيار فهذه الأعمال مياحة للكافة ولإ تتطوى على اعتداء على حق النشر 
مادامت تشير للى المصستف وأسم المؤلف إذا كان معروفآ ولاتستلزم موافقة المؤلفا أو 
ورثته على نشرها فإذا كان الحكم قد أقام قضاءه على أن المؤلف قد نشر مصنفه بدون 


إذن الورثة يكون لد خف الثقون ولا في ويه وثاي اماد في الام لال . 
منع تدلول الكتاب + 


لاز نون امتوعات بقع ١‏ 1555 لمجاس الوزراء بمصر منع ثداول المطبوعات 
تتعرض للأديان تعرضا من شانه تكدير السام العام أو المملبوعات امشسيرة للشسهوة 
"٠ 0‏ منه على ضبط المطبوعات فى حالة مخالفة ماسلف. 
الإقتياس وإعادة طبع للكتب القديمة : 
)١‏ يشترط لإعادة الطبع إنقضاء مدة الحماية وهى خمممون عام وادخال ابتكار أى ترتيب 
فى التنسيق وما يتسم بأداء مجهود ذهني متميز عن للطبعة الأصلية المنقول علها يمسا . 
يمكن معه إعطاء صماحب الطبعة للجديدة حق المؤلف وإضقاء صفة الحماية على حقه أو 
أضفى بها منه شروحا من مرلجع عديدة وأضفى عليها ترثيبً فريدا في نوعه وقسهرس 
منظم وانقيحات ثواكب التعديلات فى القوانين والتطورات الحديثة بما يضفى عليه عنصر 
الابتكار الذى يتس باقطايع الشخصي لصلخيه فلا معقب على اللمجكنة مضدزة اللعكم في 
ذلك . 


؟) إذا خلا المقتبس من الابتكار للموجب لحماية القانون ومن حدم وجود تماثل بين الأصل 
والمقتبس منه فلا يمكن الاستتاد في للطعن إلى إغفال المحكمة لندب خبير وعدم استجابتها 
لطلب المستانف في ذلك أو اال النحكمة العانة وفضل مادم ل رفت فحني نوات 
الدعوى وعناصرها الأخرى ما يكفى لتكرين عقيدة هيئة المحكمة . 


بعاريخ !/1481//5 تمكن قسم مكافحة الجرائم العامة مديرية امن الاسكندرية 
بنا معلي تحريات مسبقة وياذن التياية المختصة من ضبط تشكيل عصابي تكون من أريعة 
أفراه تخصص في تقليد وترويج العملات الوطنية بشقة بمتطقة العجمي البيطاش 
باستخدام أجهزة كمبيوتر وماكينة طبع ألوان من قتة أخمسين جتيها وقد تم ضبط جميع 
الأدوات المستخدمة وهي عيارة عن جهاز كمبيوتر وجهازماسح ضوثي للتصوير ولو 
مفاتيح وطابعة وديسك ومقص تقطع الأدراق وماكينة تصوير كبيسرة وأحبار خاصة 
وعملات ورقية مقلدة جديدة عليها أرقام مخعلقة وقد تبين أن أثنين من المعهمين سبق 
الحكم علبهم في العديد من قضايا الشيكات والتزويو وقد تم تقدعهم للئيابة ووجهت لهم 
تهمة تزييف وتزوير عملات وطنية وقلموا للمحاكمة محيوسين ٠.‏ 
:وقيدت الواقعة يرقم 9/3573/لستة 81 اذارى الدخيلة 


يتاريخ 1487/17/7١‏ وردت معلومات لقسم مكافحة الأموال العامة يقيام أحد 
الأشخاص يعرويج عملات ؤرقبة فئة المأئة جتيه وذلك يبيع الورقة منها بميلغ 6٠‏ جنيه 
وتبين أنها أوراق مزيغة ويضبط مروجيها أرشدوا عن مصادرها وتم ضبط الأشخاص 
الذين يقرمون بعزوير هذه العملة والآلات التي تستخدم في التزوير ٠‏ اليبانا عن 
جبازكببيوتر وديسكات وجهاز ترقيم وآلات تصوئ. 

وقد تم ضبط أفمراد التشكيل بنطقة كرموز وأرشدوا عن أماكن الطبع يشقة كا 
بشارع وهرآن بالمتدرة البحرية وقد تم تقلعهم للنياية للمحاكمة يالتهم السايقة. 

رقيدت الواقعة برقم 5884 لسنة 11617 ادارى المتحره. 


يشاريخ 1939/11/11 تمكن قطاع الاداة المركزية لمكافحة جراتم المصنقات القنية 


لفك 


والمطبوعات من ضيط المسثولين عن شركة كمييوتر كائنة يمنطقة رشدى لمخالفتها لأحكام 
القساتون رقم 84" /84 تسسسئة 84 والمعدل يالقاتون رقم 41/178 والقاتون رقم 
41 يحيازة برامج حاسبات آلية مقلنة ومتسوخة دون أذن من أمحاب الحقوق 
المانية لها وقد تم ضبط الأجهزة التي تحمل هذد اليرامج وهي عبارة عن وندوز 80 
ودوس وتورتون وويتدوز 57 وبرامج ألعاب . والأجهزة المضبوطة عيارة عن وحدات ٠‏ 
معاجات مركزية وقارئي الأقراص المرنة والصلبة ويستخدم أحدهم لتسخ الأقراص الصلبة 
وتم ضبط كشوفات بأسما ٠‏ العملاء رأرقام تليفوناتهم وعتاويتهم وتأريخ خريج وصودة 
الاسطواتات والديسكات العي يقوم صاحب الشركة بتأجيرها لهم مقابل مبالغ تقدية وكذا 
ديسك يحوي العقود الخاصة بالشركة . 

وقد وجه لمدير امحل مخالقة أحكام القوانين الساق ذكرها الخاصة بحماية حقوق المؤلف 
بسيازته يرامج مقلدة ومتسوخة وأجهزة: لتسخ تلك البرامج دون اذن مسيق من الشركات 
المنتجة لها وصاحب لمقوق المالية عليهارصردرت الأجهزة والضبوطات وقدم للمحاكمة. 

وقد تحرر عن الواقعة المحضر رقم 8/18 //81 لستة 41 جنح الرمل.' 


يعاريخ 1/15 قامت الادارة الركزية لمكافحة جرادم المصنقات الفنية والمؤلفات 
التابعة لمصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بالاشتراك مع ادارة الببحث الجنائي 
بالاسكتدرية بالقيام بالتفعيش علي نشاط الكمبيوتر للوقوف علي شركات ببع برامج 1 
وأجهزة الحاسبات الآلية ومدي التزامهم يتنفية أحكام القوانين الخاصة بحساية حق المؤلف 
والقرارات راللوائح المكملة له وتطبيق اتفاقية التجارة العالمية الخاصة يحماية حقو: 
الملكية الفكرية 11308 وذلك للحد من انتشارظاهرة نس البرامج الآلية وبيعها اسان 
- وقد أسقر ذلك عن وجود عدة مخالفات منها قيام أحد الشركات الكائنة 
مصطفي كامل بنسخ وتقليد مائع التنيمات لايد مان مركا صتاعة البرامج 
الخاصة بالحسابات الآلية دون أذن مستيق من الشركات الننجة صاحبتحقوق الاستغلال 
المادي لها رطرحها للبيع علي عملائها محملة علي أجهزة الحاسبات التي تقوم الشركة 


قفن 


ببيعها ركذا نسخ وتقليد تلك البرامج علي أقراص 12950185 رأقراص ضوئية واسطوانات 

ليزر , وقد تم ضبط تسع أجهزة حاسبات آلية محمل عليها الأقراص القلدة رالمتسرخة 

وهي أجهرة تحمل ماركات مختلفة ديجيتال . أن أي سى ٠‏ فيلييس . وقد تم ضبط 

الأجهزة والبرامج المنسوخة والمقلدة وقدم تالمدير المستول للنياية لمخالفشه أحكام القوانين 

السايق ذكرها وأحيل المتهم للمحاكمة. 1 
تحرر عن الواقعة المحضر رقم 15 لسنة 31 جتع سيدي جايرء, 


للف 


جراكم الدكتولرجي؛ الخدينة " الجرانم المعلرماتية 


المطلب الأول : ماهية برامج ويانات ا خاسب ..... 
الدماية الجناتية لليرامج والييانات فى اطثر خموص اكلكية الفكرية 
المبحث الأول : ااهماية الجقية فى اطثر قصموص براءة الاخترا ع مربمد..ر.... 
المبحث الثاتى : 
الطلب الأول : جرعة القليد ... 
اكطلب الثانى : أقعال التعدى الآخرئ الللحقة كرجةٍ الليق .......... 
المطلب الثاثث : العقريغت نلقررة قانرنا لمراجهة الاعمداء على حل المزلف. 
. المطلب الرابع : الخساتر الائتجة عن افعال امتعدى على برامج الحامية . 
لقصل الل 
الحماية اللباتية فى اطلر لمبرص قائرت الركبة على لمصنفات القنية ...ل ...ء.... 
الفمل الكالك 
الحمماية الجبائية لمبرامج والبيانات لى اطتر صوص جرائم الأموال العامة .. 
المببحث الأول-: مدى اتطباق وصف الككل على برامج الخاصب .. 


المببحث الثاني : مدىء كفلية الحملية للقررة بحصوص جراكم ا مال لبرامج 


الطلب الأول : 
الطلب الثاني : 
الطلب الثالث : 
المطلب الرابع : 


الفصل الرامع 
الخجحاية الججائية فى #طار جراكم التووير ....-.. 
الفصل الكلمسه ‏ _ 
الجماية الجاقية في اطار صوص حمتية الخيأة الخاصة 
البحث الآول - مامية لمق فى الحياة اخاصة 
المبحث'القاتى : مدى الآخطار الت تملها الآنظمة الملرماتية 
علي حفة الآقراد الخاصة 
البحث الثالث : افصعيتات المعسلفة لاتتهالد المعلومات اللحياة 
اخامسة 53 
الميحث الرايع : الحماية اجحاتية ثليياقات الشخصية فى اظطار 
قرانين “هلي افيا الخامية فى القانوذه المصرى المقارلة. 
اللبحث الخامس + حملي الخياة اخاعية فى الشريعة الاملامية 
الحماية الجبتتية الماقات عن خاطر التجمس عليها ... 
الفصل السايم 2 . 
الدور الشرعتى راكقضاتى في مواجهة جراتم الخاسب ....... 3-5 
المببحث الآول + الاجرامات الشرطية فى مواجهة الخاسب الال .. 
الأبحث الثاتى د الدور القضاتى فى مرئجهة ججرالم الخاسب الآلب.- 


القرار الولو رقم أ لسع 57 ع 
السب عمج وعمس ممه ممم سوه م 0 


حماية حق المؤقض 
ادي وتطبيقات شرء شرطية حذيثة . 


أسفر التقدم العلمى والتكنولوجي وثورة المعلومات عن افران 
نوعيه من الجرائم المستحدثة اتخذت صور شتى منها نسخ برامج 
الكمبيوتر وتقليدها من اوعيتها المختلفة وتزوير البيانات المعلوماتية 
فى بنوكها او اتلافها أى تدميرها يفيروساتها او الولوج الى الحياه 
الخاصة وسير اغوارها واختراق سياجها اى التجسس على مصالح : 
الول والسوارها :: 


عبارة عن دراسة تحليلية مقارنة لبيان موقع هذة الجرائم من 

قوانين حماية حقوق المؤلف والمصنفات الفنيه والمال والحياه الخاصة 

بالاستعانة بالتشريعات والمؤلفات الفقهية العربية والاجنبية والاحكام 

القضائية متناولين المواجهة القانونية والشرطية التطبيقية لهذة 
الجرائم المستحدثة نهديها لكل قارىء .. وياحث ... ومتخصص... 
وفقنا الله الى مافيه الخير لأمتنا العربيه 


ا 


نجعلا مععرالمنا 


المؤلف 


لا 


1 
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